رضا المجني عليه وأثره في سقوط العقوبة


الإهداء

إلى والديّ الكريمين رمز الوفاء والبر..

إليك ياوالدي الحنون لماغرسته في نفسي من طموح ومثابرة.. وإليك ياوالدتي الرحوم لماضحَّيْت به من أجلي الكثير الكثير ..

إلى زوجتي.. من وقفت بجانبي وصبرت معي.. وفاءً وتقديراً لتشجيعها طلبي للعلم،إذ كانت نعم الصاحب ونعم المعين..

وإلى أولادي بثينة وحذيفة اللذان كانت بسمتهما بلسماً يخفف عني وطأة التعب والمعاناة..

  إليكم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع...

المقدمة

 وتشتمل على:

ـ أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

ـ الدراسات السابقة.

ـ منهج البحث.

ـ خطة البحث.

ـ شكر وتقدير

               المقدمة              

     إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله.

 (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلاّ وأنتم مسلمون( سورة آل عمران آية  "102".    

 (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيباً(. سورة النساء آية  "1"   .

( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً(.سورة الأحزاب. آية  "70ـ71"                               أما بعد: 

فإنّ أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

فممّا لاشك فيه أنّ الناس في هذه البسيطة لا تستقيم أحوالهم ولا تثبت ولاتستقر شؤونهم إلا بشرع الله عز وجل وتطبيق الناس له، والسير على منواله،والاستضاءة بنوره، والاستدفاء بكنفه فإن فعلوا ذلك عزُّوا وذُكروا وارتفعوا وبزُّوا، وإن أعرضوا عن ذلك غير مبالين ولا مكترثين حلت عليهم الكوارث من كل جانب، وأتتهم المصائب من كلِّ عدوٍ وحاسد، وجُعل بأسهم بينهم.

يقول تعالى: (لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون( سورة الأنبياء آية رقم  "10" .

ويقول عز وجل (وإنه لذكرٌ لك ولقومك وسوف تسألون( سورة الزخرف آية "44"  .

ويقول عز من قائل (أولمّا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنّى هذا قل هو من عند أنفسكم ...الآية (. سورة آل عمران آية   "165"   ، ويقول النبي ( فيما جاء عنه من حديث ابن عمر رضي الله ـ عنهما – (إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، وتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يُراجعوا دينهم )(
).
وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن هذه الأفعال إذا تخلقت بها الأمة كانت حقيقةً بأن تصاب بهذه البلايا العظيمة من الذل المهين، والتبعية والتقليد المشين، فكيف يكون حالها إذا استبدلت شريعة الحكيم الخبير العزيز العليم، بقوانين بشرية وضعها الناس لأنفسهم، لضبط شؤونهم،وترتيب أحوالهم وأمورهم مما هو عرضةٌ للخطأ الفادح، والحيف الواضح، والجور الكُبار الكالح المنبني على حثالة أفكارهم، وزبالة أذهانهم، فلا شك أنّ العقوبة ستكون أشد وأنكى، وهذا هو الذي وقعت فيه الأمة الإسلامية اليوم، حيث جعلت شريعة الله في ذيل القائمة، رابع أربعة، أو خامس خمسة من المصادر التي تستقي منها الأنظمة والقوانين، فضلت في التيه والحيرة بلا علم، وغرقت في البحر واليم بلا سَفِن، فكان حالها كحال الرضيع الجائع الذي يرتضع صبراً وشوكًا وهو يحسبه ثدي أُمه، تبتغي العزة والأنفة وهي تجاري أعدائها في تشريعاتها كما يجاري الكلب صاحبه، وتطلب المكانة والرفعة وهي تشترك مع عدوها في خندقٍ واحد، وتنشد الكرامة والطيب وهي تُقرِب عدوها وتدنيه على حساب دينها وكرامتها، فكلُّ ذلك وغيره، هيهات هيهات به أن تصبوا إلى ما تريد، وتتمنى بلغته وهي على ما هي عليه، حتى ترجع إلى دينها وتحكم شريعة ربها، وتستسلم إلى سنة نبيها.

   وإنّ من أعظم ما أعرضت عنه الأمة الإسلامية في تطبيق أحكامه، والتقيد بموجب عناصره ومبادئه، جانب الحدود والجنايات، ويالها من خيبةٍ عظيمة، وبلية جليلة فإنه في حين أنّ الغرب الملحد الكافر والمتمثل بـ" أمريكا وأوربا" يغرق إلى أُذنيه في بحار الجريمة، وأنهار العار والفضيحة(
)، تسير هذه الأُمة المنكوبة على نفس سير سَنن أعدائها في هذا المضمار المهم، الذي شهد الأعداء أنفسهم بأنه لا مجال للمقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في هذا الباب، وأنّ شريعة الحدود والجنايات في الشريعة الإسلامية كفيلة بإحلال الأمن، وطرد الخبث، وإلجام الجريمة.(
)
فأحببت أن أُشارك في تبيين فضل هذه الشريعة ، ومقدار عظمتها ،وأن أُشارك أيضاً في بحث مسألة تناولها الفقهاء في كتبهم ومؤلفاتهم تدل بجلاء على مقدار العلم الواسع ، والانطلاقة الكبرى التي وصل إليها علماؤنا في شتى الفنون ، ومختلف العلوم ، وأن ما جلبته القوانين الوضعية من مبادىء وتشريعات والتي توسم بأنها أحدث ما تفتقت إليه عقول المقننيين والمشرعين قد عرفها فقهاؤنا من سابق الدهور ، وسالف العصور ، ولم تأتِ هذه القوانيين بشيء يستحق الإشادة به ، والافتخار به، وهاهي كتب العلماء شاهدةً بذلك ، وناطقةً بما ذكرناه ، بل قد شهد الأعداء بذلك وعلى رأسهم المستشرقين.(
 )

أهمية الموضوع وأسباب اختياره

تتجلى أهمية الموضوع في النقاط التالية :

1ـ مدى أهمية معرفة الحالة النفسية للمجني عليه عند وقوع الجريمة عليه لتأثير ذلك في بعض العقوبات بالتخفيف منها أو إلغائها.

2ـ ما الضابط الذي يمكننا من النظر إليه والذي به يحق للجهة المخولة لإيقاع العقوبات أن تخفف من وطأة العقوبة على الجاني برضا المجني عليه أو إبطاله بالكلية ،وعلاقة ذلك بالتشريع الإلهي والأمر الرباني .
3ـ انتشار الدعوات الآثمة والأبواق المغرضة ،في بعض الجرائم المشهورة بإبعاد وتنحية العقوبة وإيقاعها إذا كان ذلك برضا المجني عليه ،أو اختياره لذلك ،وإرادته له ، كالزنا مثلاً كما هو مقرر في القوانين الوضعية .
4ـ كذلك إن رضا المجني عليه يرتبط بموقف الدولة من سلوك الأفراد وبمقدار ما تسمح لهم به من تصرفات احتراماً لحريتهم الفردية ، فهل تقف الدولة مكتوفة الأيدي وهي تشاهد الأفراد يرتكبون من الأفعال مايشاؤون على أساس التراضي فيما بينهم .
5ـ ومما دفعني للكتابة في هذا الموضوع رغبتي المحضة في الكتابة والبحث في علم الجنايات ، لعظيم أمره ،وخطورة شأنه، وكثيرفائدته.

6ـ كذلك مما دفعني للكتابة في هذا الموضوع افتتان كثير من المسلمين بما يفد من أعدائهم من أمة اليهود والنصارى مما لا يمت للإسلام بصلة ، ولا للفضيلة بوشيجة من توسعهم المحموم لإ عطاء الإنسان الحرية المطلقة ، والمشيئة المفرطة في تعامله مع نفسه ومع الآخرين ، ومن ذلك ماهومنصوص في بنود مؤتمرات السكان وغيرها على إعطاء الحرية للجنسين بممارسة الفواحش والكبائر ، إذا كان ذلك برضا الطرفين.
7ـ كذلك إبراز وتجلية ما كتبه علماؤنا وفقهاؤنا في هذا الجانب للدلالة على أن الشريعة الإسلامية الغراء تفي بحوائج الناس ، والحكم على جميع تصرفاتهم وأحوالهم وحاجاتهم ، وأنه ما من شئ يحدث للناس إلا وللشريعة حكم فيه وتدخل عليه .

الدراسات السابقة

  لم أجد حسب اطلاعي دراسة تتحدث عن هذا الموضوع , ولا تتناول جوانبه المختلفة ولا موضوعاته المتفرعة , وإنما هو منشور ومتحدث عنه في كتب الأنظمة المتنوعة وبالأخص فيما يتعلق بعلم الجنايات , وبالضبط في قسم العقوبات العامة , ومبعثر أيضاً فيما كتبه علماؤنا , وسطره فقهاؤنا في كتبهم النفيسة ومؤلفاتهم النافعة عند تحدثهم عنها في باب الجنايات , فأحببت أن أساهم في تبيين حقيقة هذه المسالة , لكونها دحض مزلة وقعت فيها القوانين المختلفة ,وشراحها ومفصليها من بعدهم  وقد وجدت بحثاً مقدماً من الطالب / محمد العميري بعنوان" أثر رضا المجني عليه على المسؤولية والجزاء " قدمه لنيل دبلوم دراسة الأنظمة في معهد الإدارة العامة , وهو بحث يتشابه مع عنوان موضوعي ولكن بعدتصفحي له وتقليبي لورقاته لاحظت بعض الملاحظات الجوهرية على البحث مما يتنافى مع منهج المعهد العالي للقضاء من اهتمامه وتأكيده على الجمع بين الدراسات النظامية والتأصيل الفقهي الشرعي والملاحظات باختصار كالتالي : 

أولاً : الضعف الواضح في التأصيل الشرعي والفقهي للمسائل والعناصر التي قام الباحث بتناولها ويتضح هذا الضعف فيما يلي:

1ـ عدم رجوعه إلى المراجع الأصلية والأمهات المعروفة من كتب مذاهب أئمة الإسلام. 

2ـ تناوله لبعض موضوعات وعناصر البحث بالذكر من الناحية الفقهية من جانب وتركه لبعض الموضوعات والعناصر الأخرى من جانب آخر مع أهميتها , كمسالة الانتحار مثلاً .

3ـ مرور بعض المسائل عليه وبعض النقولات التي تحتاج إلى نظر ونقد من غير أن يقوم بالتنبيه والتعليق عليها .

ثانياً: التقصير الجلي والواضح في عدم اهتمامه في بعض عناصر بحثه من الناحية العلمية ويتضح ذلك فيما يلي : 

أ-  إرجاع الأقوال ونسبة الآراء من غير كتب أصحابها و أهلها حتى إنه يعتمد على الكتب الحديثة في ذكر النسبة، وإلحاق النحلة .

ب- عدم تخريجه للأحاديث من مصادرها الأصلية وترقيمها والحكم عليها.

ج- عدم رجوعه إلى بعض المراجع الأساسية النظامية أو القانونية مع أهميتها مثل (( الموسوعة الجنائية )) " لجندي عبد الملك " وغيرها.
ثالثاً: إضافة بعض العناصر الجديدة الخاصة بموضوع البحث مما لم يتناولها الباحث في بحثه المذكور آنفاً كالفصل الثالث على سبيل المثال .      

منهج البحث :

ويتضمن ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : منهج الكتابة في الموضوع ذاته ،وذلك على النحو التالي: 

1- اعتمدت عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها .

2- مهدت للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك .

3- في بحث المسائل الخلافية اتبعت الآتي:
1- تحرير محل الخلاف فيها إن أمكن 

     ب - اذكر الأقوال في المسألة ، وأشهر من قال بها.
        ج- اذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات ، واعتراضات ، وأُجيب عنها قدر الاستطاعة .

         د- أُرجح ما يظهر رجحانه ، بناءً على سلامة الأدلة .

4- حرصت على جمع الأنظمة التي ورد تفسيرها ، وجعلها تطبيقات للموضوع .

5- استعنت بكتابات شراح الأنظمة التي لها علاقة بموضوع البحث .
6- قارنت في كل مبحث بين الفقه والنظام. 
الأمر الثاني : منهج التعليق والتهميش :

1- بينت أرقام الآيات معزوةً إلى سورها.

2- في تخريج الأحاديث والآثار أتبعت مرايلي :
    أ ـ أحلت إلى مصدر الحديث ،أو الأثر ،بذكر الكتاب والباب ،ثم الجزء والصفحة ، ورقم الحديث ، والأثر إن كان مذكوراًفي المصدر .

   ب ـ إن كان الحديث مذكوراً في الصحيحين ،أو أحدهما اكتفيت بتخريج الحديث منهما للحكم بصحته ، وإلا خرجته من المصادر الأخرى المتعددة مع ذكر ما قاله أهل الحديث فيه .
3- قمت بعزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة. 
4- نقلت مذاهب العلماء من الكتب المعتمدةفي كل مذهب مراعياً الترتيب الزمني لهذه المذاهب عند ترتيب الكتب المذهبية فأبدأ بكتب الحنفية فالمالكية فالشافعية فالحنابلة .
5-  بينت الألفاظ الغربية ،والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان ،مع توثيق ذلك من مصادره ،وضبط ما يشكل .
6- تتضمن ترجمة الأعلام :اسم العلم ،ونسبه مع ضبط ما يشكل ،وتاريخ مولده ووفاته ،وشهرته،ومذهبه،وأهم مؤلفاته ،ومصادر الترجمة مع الاختصار في ذلك .وقد ترجمت لمعظم الأعلام الواردة في البحث ,ماعدا الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ.
7- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص ،بذكر اسمه،والجزء،والصفحة .
8- ذكرت المعلومات المتعلقة بالمراجع (الناشر ،ورقم الطباعة ،ومكانها ،وتاريخها )في قائمة المصادر والمراجع .
الأمر الثالث :ما يتعلق بالناحية الشكلية ،والتنظيمية ،ولغة الكتابة :

1- الاعتناء بصحة المكتوب ،وسلامته من الناحية اللغوية ،والإملائية ،والنحوية .

2- العناية بعلامات الترقيم ،ووضعها في مواضعها الصحيحة .
3- في إثبات النصوص اتبعت مايلي :
       أ- وضعت الآيات القرآنية بين قوسين مميزين ،على هذا الشكل( ....  (   .

       ب- وضعت الأحاديث النبوية بين قوسين مميزين على هذا الشكل(....).

       ج- وضعت نصوص العلماء بين قوسين مميزين على هذا الشكل".....".

خطة البحث

التمهيد في التعريف بفردات العنوان وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: في تعريف الجناية وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الجناية في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف الجناية في الفقه.

المطلب الثالث: تعريف الجناية في النظام.

المبحث الثاني: تعريف المجني عليه وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:تعريف المجني عليه في الفقه.

المطلب الثاني:تعريف المجني عليه في النظام.

المطلب الثالث:التفريق بين المجني عليه في النظام الجنائي، والمجني عليه في الدعوى المدنية  وفي فرعان:

الفرع الأول: التفريق بينهما في الفقه.

الفرع الثاني: التفريق بينهما في النظام.

المبحث الثالث: في تعريف الرضا والتمييز بينه وبينما يشتبه به وفي سبعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الرضافي اللغة

المطلب الثاني:تعريف الرضا في الفقه.

المطلب الثالث: تعريف الرضا في النظام.

المطلب الرابع: الرضا والتساهل.

المطلب الخامس:الرضا والتسامح.

المطلب السادس:الرضا والسكوت.

المطلب السابع:الرضا والحرية.

         الفصل الأول

أثر رضا المجني عليه في عقوبات القصاص وفي مبحثان:

المبحث الأول: القصاص في النفس وفي مطلبان:

المطلب الأول: القتل العمد وفي فرعان:

الفرع الأول: تعريفه.

الفرع الثاني: أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام.

المطلب الثاني: الإجهاض وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريفه.

الفرع الثاني: أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام.

المبحث الثاني: القصاص فيما دون النفس وفيه مطلبان:

المطلب الأول:الضرب والتعدي وفيه فرعان:

الفرع الأول: في تعريفهما والمقصود منهما.

الفرع الثاني: أثر رضا المجني في سقوط العقوبة وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام.

المطلب الثاني: الجروح  وفيها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: المقصود منها.

الفرع الثاني:أنواعها.

الفرع الثالث:أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة وفي مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام.

الفصل الثاني:أثر رضا المجني عليه في العقوبات الحدية وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: في الزنا والاغتصاب وفي فروع:

الفرع الأول: تعريف الزنا والاغتصاب والمقصود بهما.

الفرع الثاني: الجرائم التي تلحق بهما.

الفرع الثالث: أثر رضا المجني عيه في سقوط العقوبة وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام.

المبحث الثاني: اللواط وفي فروع:

الفرع الأول: تعريف اللواط.

الفرع الثاني: الجرائم التي تلحق يه.

الفرع الثالث: أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة وفي مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية:في النظام.

المبحث الثالث" الجرائم الجنسية المتعلقة بالمحارم وفي فرعان:

الفرع الأول: المقصود بها.

الفرع الثاني: أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة وفي مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه. 

المسألة الثانية: في النظام.

المبحث الرابع: المسكر وفيه فروع:

الفرع الأول: تعريف المسكر.

الفرع الثاني: الجرائم التي تأخذ حكمه.

الفرع الثاث:أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة  وفي مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام.

      الفصل الثالث 

أثر رضا المجني عليه في عقوبات التعزير وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مدخل في تعريف العقوبة التعزيرية.

المبحث الثاني: أثر رضا في العقوبة التعزيرية.

المبحث الثالث: نموذج لأثر رضا المجني عليه في العقوبة التعزيرية.

الفهارس 

المراجع

الخاتمة
 شكر وتقدير

قبل أن أختم هذه المقدمة ، فإني أتوجه بالحمد لله عزوجل على ما من  به علي من إتمام هذا البحث ، الذي أسأل الله فيه أن يكون خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به ويتجاوز عن الأخطاء والزلات .

ثم أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، التي قضيت بين جنباتها جل مراحلي التعليمية ابتداءً من كلية الشريعة وانتهاءً بالمعهد العالي للقضاء الذي استقيت منه العلوم والمعارف على أيدي علماء أفاضل ومشايخ أجلاء، فلهم مني ومن جميع زملائي خالص الشكر والامتنان. وفي مقدمتهم فضيلة عميد المعهد د. زيد الزيد ، وفضيلة وكيل المعهد د. صالح اللحيدان  ، وجميع أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وإن خصصت منهم أحداً فإنما أخص صاحب الفضل الأول ـ بعد الله عزوجل ـ في الوصول بهذا العمل إلى أفضل مستوياته ، الشيخ الدكتور/ سعود البشر ـ حفظه الله ـ الذي شُرفت بإشرافه على هذا البحث ، والذي لم يألُ جهداً في نصحي وتوجيهي والرفق بي أثناء قضائي مدة البحث ، والذي أسأل الله عزو جل أن يناله نصيباً وافراً من دعاء النبي ( حيث قال " اللهم من رفق بأُمتي فارفق به" ، والذي لايسعني بعد ذلك إلا أن أتوجه إلى العلي القدير بأن يجزل له المثوبة ، ويعظم له الأجر، ويحسن له العاقبة.

ُثم أتوجه بالشكر لكل من ساعد أو أشار أونصح في هذا البحث من الإخوان والأصدقاء. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.     
التمهيد

في التعريف بمفردات العنوان

ويشتمل على ثلاثة مباحث هي على النحو التالي:

المبحث الأول : في تعريف الجناية .
المبحث الثاني : في تعريف المجني عليه.

المبحث الثالث : في تعريف الرضا والتمييز بينه وبين ما يشتبه به .
[المبحث الأول ]

في تعريف الجناية :

ويشتمل على ثلاثة مطالب هي :

المطلب الأول : تعريف الجناية في اللغة .

المطلب الثاني : تعريف الجناية في الفقه .

المطلب الثالث : تعريف الجناية في النظام .

المطلب الأول  تعريف الجناية في اللغة:

" الجناية بالكسر وتخفيف النون في الأصل أخذ الثمر من الشجر نقلت إلى إحداث الشر ثم إلى الشر ثم إلى فعلٍ محرم "(
) .

" والجناية جمعها جنايات وصح الجمع في المصدر لأن مفرده بالتاء فيصح جمعه ، والأَولى أنّ جمعه لاختلاف أنواعه لأن التاء التي في الجناية مبني عليها المصدر فتعريفها باقٍ على الدلالة على القليل والكثير"(
)  

فالجناية مأخوذة من جنى فلانٌ على نفسه إذا جرّ جريرةً يجني جناية على قومه .

وتجنى فلانٌ على فلان ذنباً إذا تقوله عليه وهو بريء ، وتجنى عليه وجانى ادعى عليه جناية .

قال ابن منظور ـ رحمه الله ـ(
) " فالجناية : هي الذنب والجرْمُ وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة " 
وقيل " اسم لكل فعلٍ محرمٍ شرعاً " (
) . 

وهناك اصطلاح يقرب من لفظ الجناية ويستخدمه كثيرٌ من العلماء في كتبهم ، ويعنونون به بعض مؤلفاتهم وهو لفظ الجريمة (
).

والجريمة في اللغة : 

قال ابن فارس (
) ـ رحمه الله ـ " الجيم والراء والميم أصل واحد يرجع إليه الفروع فالجرم القطع ومما يرد إليه قولهم جَرَم أي كسب لأن الذي يحوزه فكأنه اقتطعه …. إلى أن قال … والجرم والجريمة : الذنب: وهو من الأول لأنه كسبٌ والكسب اقتطاع " (
) أ.هـ 

ويقول صاحب القاموس المحيط الفيروز أبادي (
) " جرمه يجرمه : قطعه وفلان أذنب كأجرم واجترم فهو مجرم وجريم والجرم بالضم : الذنب كالجريمة ، وجريمة القوم كاسبهم (
) " . ويقول في ذلك الراغب الأصفهاني (
) في نفس الصدد " أصل الجرم : قطع الثمرة عن الشجر ورجل جارم ، وقوم جِرام ، وثمر جريم، والجِرْم في الأصل : المجروم نحو نِقْض للمنقوض كقولهم : فلان حَسَنُ الجَرْمِ ، أي اللون، ومعنى جرم : كسب أو جنى " (
) .

ومن هذا البيان يتبين أن الجريمة في معناها اللغوي تنتهي إلى أنها فعل الأمر الذي لا يستحسن  ويستهجن، وأن المجرم هو الذي يقع في أمرٍ غير مستحسن مُصراً عليه مستمراً فيه، لا يحاول تركه بل لا يرضى بتركه، وذلك ليتحقق معنى الوصف، إذ أنّ معنى الوصف يقتضي الاستمرار(
).

المطلب الثاني تعر يف الجناية في الفقه
    المتأمل في كتب الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يجد أنه ليس كل كتبهم تصطلح باصطلاح لفظ الجناية عند تحدثهم لأبواب العقوبات والزواجرالموضوعة لجرائم معينة وأفعال محددة ، فبعضهم يقتصر على اصطلاح الحدود ، والآخر يضيف إلى اصطلاح الحدود اصطلاح الجراح وهو نفس ما تؤديه لفظ الجناية من معنى ومقصد عند القائلين به ، والبعض الآخر وهم كثرة يصطلحون بلفظ الجناية ولكن لا يضعون تعريفاً محدداً يستطيع القارئ من خلاله تصور المسائل والفصول التي هو بصدد قراءتها والبحث من خلالها بالنظر إلى الحد ، بل كثير منهم يكتفي بالتبويب  والعنونة في صدر الصحيفة بلفظ " كتاب الجناية " ثم يعقبون على إثره في الحاشية بقولهم ويقصد بها الجناية على النفس والبدن ….. الخ .

لكن هناك طائفة من العلماء قد عرفوا لفظ الجناية عند بدء كتابتهم لبحوث ومسائل هذا الباب ، ومن أشهر هؤلاء العلماء أصحاب مذهب الإمام أحمد (
) ـ رحمه الله ـ فقلما يخلو كتابٌ من كتبهم إلا ويُعرف بلفظ الجناية .

يقول أبو الفرج ابن قدامة ـ رحمه الله (
) ـ:

" الجنايات كل فعل عدوان على نفس أو مال . لكنها في العرف (
) مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان " (
) .

ويقول أبو النجا الحجاوي (
) " وهي جمع جناية ، وهي التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصاً أو غيره (
) " .

ويقول الفتوحي (
) " الجنايات ، جمع جناية وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً ".(
) 

ويلاحظ أن تعريف ابن قدامة ـ رحمه الله ـ خص التعدي على الأبدان دون غيره من أنواع التعدي بأنه هو العرف السائد بين الفقهاء وبأن هذا الصنف أو النوع من التجني يطلق عليه لفظ "الجناية "في حين أن الحجاوي والفتوحي جعلا التعدي على المال داخلاً في منظومة"الجناية" ، وسوف يأتي بعد قليل مزيد توضيح وبيان في إزالة هذا الغموض والإشكال، ومن هؤلاء العلماء الذين تصدروا لتعريف لفظ الجناية علماء الحنفية ـ رحمة الله على الجميع ـ فقال بعضهم الجناية " اسم لفعل محرم حلّ بمال أو نفس" وقال بعضهم أيضاً " يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطراف فالأول يسمى قتلاً والثاني يسمى قطعاً وجرحاً"(
) .

وعرفها ابن عرفة المالكي (
) في حدوده بقوله " فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحٍٍدٍٍٍٍٍ أو قتل أو قطع أو نفي "(
) . 

وعرفها العدوي (
) بقوله "هي إتلاف مكلفٍ غير حربي نفس إنسانٍ معصوم أو عضوه أو اتصالاً بجسمه أو معنى قائماً به أو جنينه عمداً أو خطأً بتحقيق أو تهمة"(
) .

وبعد استعراضنا لطائفة من أقوال الفقهاء في تعريفهم للفظ الجناية يتضح لنا أن الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يقصدون بلفظ الجناية معنيين اثنين لا ثالث لهما : الأول : معنى "عام " وهو إطلاق لفظ الجناية على كل فعل محرم شرعاً ، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غيرها " .

الثاني : معنى "خاص" وهو " إطلاق لفظ الجناية على الاعتداء الواقع على نفس الإنسان أو أحد أعضائه وهو القتل والجرح والضرب". 

وإن كان أكثر الفقهاء تعارفوا على إطلاق لفظ الجناية على المعنى الثاني وهو الخاص ، وبعضهم يطلق لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص(
). 

وبهذا يزول الإشكال في اقتصار بعض العلماء على نوع دون نوع ، وإدخال نوع دون آخر بما ذكرناه ، على أنني أميل وأرجح تعريف ابن عرفة – رحمه الله – القائل " فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحٍدٍٍٍ أو قتل أو قطع أو نفي " .

وأميل إليه لعدة أسباب منها :
    1 ـ إنه شامل للمعنيين الوارديين عن الفقهاء في تعريف الجناية.

    2ـ إنه تعريف شامل لجميع أنواع العقوبات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ، وهي لاتخرج عما ذكره، ما عدا عقوبات التعزير فأمرها واسع.

   3-- نص على علة العقوبة والتجريم تنصيصاً واضحاً بقوله "فعل هو بحيث يوجب عقوبة …. الخ " . 
           المطلب الثالث الجناية في النظام :
يختلف معنى الجناية الاصطلاحي في القوانين الوضعية وبالأخص في القانون المصري عنه في الشريعة، ولم ُيعرِّف القانون كُلَََ نوع بحسب طبيعة الجريمة بل عرفها بحسب العقوبات المقررة لها ، فالجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، والجُنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ،والمخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه وذلك طبقاً للمواد 10 ، 11 ، 12 (
)من قانون العقوبات المصري. ويلاحظ أن الجنايات تختلف عن الجنح والمخالفات في نوع العقوبة ، وأما الجنح والمخالفات فإنهما يشتركان في نوع العقوبة – الحبس والغرامة – ولكنهما يختلفان في مقدارها (
) .

ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية لاتعرف هذه التفرقة وهذه القسمة الثلاثية ، بل يسمى كل ما من شأنه تعدياً على حقوق الله أو حقوق الآدميين جناية، لأن فيها معنى التعدي والتجاوز الذي لايحق ولا يجوز لأي فرد من أفراد المجتمع الإسلامي أن يبدر منه مثل هذا التجاوز والتعدي ولو كان أمراً حقيراً يسيراً ، لما جاء عن النبي ( من حديث أبي أُمامة الحارثي ـ رضي الله عنه ـ  مرفوعاً ( من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة  فقال يارسول الله وإن كان شيئاً يسيراً قال : وإن كان قضيباً من أراك ) (
) .

فإن فعل وبدا منه هذا التعدي كان مستحقاً بذلك لقب "الجاني" على أنه مع معرفتنا لذلك فإن الشريعة الإسلامية الغرَّاء تفرق بين الجناة والجنايات بحسب طبيعة كل جرم وجناية ، فتغلظ العقوبة وتزيد في النكاية كلما كانت الجناية تستحق ذلك، إما لكونها تمسُ أمن وكيان الجماعة ، أو لكونها تؤدي إلى زعزعة وبعثرة ضمان بقاء الجماعة قوية متضامنة متخلقة بالأخلاق الفاضلة ، وتنقص من العقوبة وتخفف في النكاية كلما اقتضت طبيعة الجناية وحال الجاني هذا التخفيف .

فجناية القتل واللواط ، ليستا كجناية السرقة والزنا من شاب غير محصن ، وهكذا … الخ .

فإذاً الشريعة الإسلامية تعتبر كل جريمة هي جناية ، سواءٌ عوقب عليها بالحبس والغرامة أم بأشد منهما ، وعلى ذلك فالمخالفة القانونية تعتبر جناية في الشريعة الإسلامية ، والجنحة تعتبر جناية ، والجناية في القانون تعتبر جناية في الشريعة الإسلامية أيضاً.

ولعل سائلاً يسأل ويقول ما أساس هذا الخلاف بين الشريعة والقانون ؟ الجواب أن الجناية في الشريعة تعني الجريمة أياً كانت درجة الفعل من الجسامة ، أما الجناية في القانون فتعني الجريمة الجسيمة دون غيرها   ، 
مع عدم إغفال ما ذكرناه آنفاً. (
) (
) 
ومهما يكن من أمرٍ فإن المستقرأ لكتب القانون الجنائي الوضعي يلاحظ استعمال لفظ الجريمة أغلب وأطم من لفظ "الجناية" فلذلك صبوا كل اعتنائهم وهمتهم للتعريف بلفظ " الجريمة " بمختلف معانيها ومدلولاتها . ولذلك سوف نحصر اهتمامنا على تعريف الجريمة .

لم يرد تعريف الجريمة في قانون العقوبات في معظم التنظيمات الجزائية المعاصرة العربية كالأردن ومصر والجزائر … الخ والسبب في ذلك يرجع إلى أمرين اثنين :

الأمر الأول: إن هذا أسلوب حسن يُبعد عن كثير من المشكلات والخلافات والاعتراضات تاركة مجال التعريف للفقهاء(
) في شتى تخصصاتهم .

الأمر الثاني: إن سياسة التجريم في جميع التنظيمات الحرة يسودها مبدأ هام ألا وهو شرعية أو قانونية الجرائم والعقوبات ، وهذا المبدأ يقتضي من المقنن الجنائي أن ينص ابتداءً على ما يُعد من الأفعال أو التصرفات أنه من قبيل الجرائم وأن يوضح في صورة ما العناصر التي تميز كل جريمة عن غيرها (
) . 

فبعد ذلك منهم من اعتمد في تعريف الجريمة على الأساس أو الباعث لتجريم تصرفات الأفراد دون الاهتمام بالركن القانوني للجريمة، ومنهم من ركز في تعريف الجريمة على إبراز الركن القانوني فيها باعتباره العنصر الأساسي (
) . 

والذي يهمنا من هذا هو تعريف الجريمة من الجانب العلمي القانوني للجريمة .

فمنهم من عرف الجريمة بقوله هي " فعل أو امتناع يحظره القانون ويقرر عقوبة لمرتكبه " (
). 

وعرفها بعضهم" بأنها سلوك إرادي غير مشروع يصدر عن شخص مسؤول جنائياً في غير حالات الإباحة عدواناً على مال أو مصلحة  أو 
حق محمي بجزاء جنائي "(
) .

وجنح البعض في تعريف الجريمة إلى أنها هي " كل نشاط غير مشروع صادر عن إرادة آثمة يقرر له المشرع (
) جزاءً جنائياً " (
) .

وهذا هو الراجح عند بعضهم، والذي يُرجح هذا التعريف عن سابقه احتواؤه على مقومات اعتبار الجريمة مسؤولية جنائية ، سواءٌ كان ذلك من ذات الجريمة والمجرم ، أو اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون .

وهذه المقومات أو العناصر كالتالي :

أ  ـ يفترض في الجريمة أنها إتيان نشاط ما وهو ما يسمى بالركن المادي لها ، سواءٌ كان نشاطاً إيجابياً أو نشاطاً سلبياً .

ب ـ ويفترض في الجريمة أيضاً أن يكون الفعل " النشاط " غير مشروع طبقاً لقانون العقوبات وهذا يفترض وجود نص على هذا التجريم طبقاً للقاعدة القانونية المشهورة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " .

ج ـ كما تفترض الجريمة صدور النشاط غير المشروع عن إرادة آثمة، وللإرادة الآثمة صورتان :

الأولى: صورة القصد الإجرامي وهو الذي يتحقق فيه الاتجاه إلى تحقيق الفعل والنتيجة .

الثانية: صورة الخطأ غير المقصود وهو الذي يفترض اتجاه الإرادة إلى الفعل دون النتيجة .

د  ـ كما تفترض الجريمة أن يقرر القانون لها جزاءً جنائياً ويعرّف الجزاء بأنه الأثر المترتب على إتيان النشاط غير المشروع .(
) 
فيتضح لنا مما سبق بيانه أن هناك علاقة وثيقة بين الجناية وبين الجريمة عند فقهاء المسلمين.

فالجناية نوع من أنواع الجريمة يكون محلها هو نفس الإنسان أو بدنه.

بينما الجريمة أعم من ذلك ، فهي كل محظور سواءٌ حل بالنفس أو البدن أو المال أو العرض أو غير ذلك من كل ما نهى عن المساس به ، وتوعد فاعله بالعقاب.

هذا بخلاف ما عليه القانون الوضعي فإن الجناية عندهم كما ذكرناه سابقاً هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن.

فمناط التقسيم عندهم هي العقوبة وليست محل الجريمة كما هو الحال عند فقهاء المسلمين. 

 وفائدة الخلاف بين الشريعة والقانون أن كل جنحة ومخالفة في القانون هي جريمة أو جناية في الشريعة .. ولاعكس.(
)
 المبحث الثاني: وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المجني عليه في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: تعريف المجني عليه في النظام.

المطلب الثالث: التفريق بين المجني عليه في النظام الجنائي والمجني عليه في الدعوى المدنية.
   المطلب الأول: تعريف المجني عليه في الفقه:

المجني عليه هو: الشخص الذي وقعت عليه الجناية، أو هو الشخص المتضرر من فعل الجريمة جَراء إيقاع الجاني جريمته عليه.

ولأن هذا الأمر بدهيٌ وواضح ولا يحتاج فيه إلى مزيد كشف وتبيين، فإن كثيراً بل غالب الفقهاء لا يوردون ولا يذكرون تعريفاً محدداً وصريحاً للمجني عليه، ولم أرَ أحداً بعد طول بحث من عرف المجني عليه، إلاّ ما وجدته في كتاب المحلي لابن حزم ـ رحمه الله ـ بقوله "إنّ للمجني عليه أن يتصدق بما أُصيب به من ذلك فيبطل القود جملة في ذلك" (
).
وإن كان هذا كما هو واضح ليس بتعريف لحقيقة وماهية المجني عليه إلاأنَّ فيه توضيحاً لبيان صفة من صفاته وجزء ٍمن ماهيته، وقد عرفه بعض المعاصرين الفضلاءبقوله: المجني عليه هو" من وقعت الجناية على نفسه أو على ماله، أو على حقٍ من حقوقه "(
).
وهناك من عرف المجني عليه في الجريمة بأنه " الشخص الذي ناله أذى الجريمة من ضرب أو جرح أو قذف".(
)
وهناك من ينحى في تعريف المجني عليه في الفقه الإسلامي إلى التفريق بين المجني عليه في الجريمة التي تمسُّ كيان المجتمع والجريمة التي تمسُّ كيان الفرد نفسه، فالأوّل يطلق عليها الجريمة العامة، والثانية الجريمة الخاصة، فيقول: المجني عليه في السرقة هو "الشخص الذي سرق ماله، وفي القذف يكون المجني عليه  من يُخدش حياؤه وكرامته وشرفه بالشتائم والإهانة أو يوصف بوصف مشين، والمجني عليه في جريمة زنا الزوجة هو الزوج المثلوم شرفه ونسبه...الخ"، ثم قال: يتضح لنا بعد هذا العرض أن الشريعة الإسلامية الغرّاء في أغلب حالات الاتهام تتعلق بالجرائم الخاصة وأن القليل منها من الجرائم هو العام(
).

ومن خلال تعريفنا للمجني عليه واستعراضنا لبعض التعريفات الواردة في هذا الباب نجد أنَ هناك منحيين لتعريف المجني عليه: 

الأول: من يقصر وصف المجني عليه على الأفراد الذين تصيبهم الجناية بضرر محقق ومُباشر، كما يُفهم من التعريف الأول السابق. 

الثاني: من يُعمم وصف المجني عليه على الأفراد وعلى المجتمع ككل، وهو ما يعبر عنه[ بحق الله].
ولكن هل هذا الإطلاق الأخير مما يُمكن المساعدة عليه والشهادة له في كتب الفقهاء،أو بمعنى آخرهل إطلاق الفقهاء للفظ[ المجني عليه ]في كتبهم ومؤلفاتهم يتناول المعنى الأوّل فحسب، أم المعنى الأول والثاني. 
قبل ذلك نقول: إن الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يقسمون الحقوق إلى قسمين رئيسين: ِ 

الأول: حقوق لله تعالى. 

الثاني: حقوق للآدميين.

وحقوق الله تعالى تنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: الحدود.


النوع الثاني: الحقوق المالية.

وحقوق الآدميين تتنوع إلى نوعين: 

الأول: حق لآدمي معين، كالقصاص، وحد القذف.

الثاني: حق لآدمي غير معين، كالوقوف وغيرها(
).
فإذا علمنا ذلك فإن الجرائم والجنايات تتنوع بحسب تنوع الحقوق الآنفة الذكر، فالنوع الأول تنشأ عنه الجرائم التي تمس مصالح الجماعة ونظامها، والنوع الثاني تنشأ عنه الجرائم التي تمس الأفراد وحقوقهم، وعلى هذا يصح أن يكون المجني عليه طائفة من الناس، ويصح أن يكون المجني عليه الجماعة كلها كجريمة الزنا. 

كما يصح أن يكون المجني عليه شخصا ًطبيعياًَ، يصحُّ أنْ يكون شخصاً معنوياً كأن يسرق الجاني مالاً لوقف أو مسجد (
).
فعلى هذا يكون التعريف المختار للمجني عليه ما يلي:

"من وقعت الجناية على حق من حقوقه أو على نفسه أو على ماله بالاعتداء عليه بضررٍ مُباشر من مخالفة أمرٍ من أوامر الشريعة سواء كان ذلك الحق حقاً شخصياً أو حقاً عاماً فرداً كان أو جماعة من الناس "(
).

ومن خلال هذا التعريف يتبين ما يلي: 

1ـ شمول التعريف لجميع أنواع الحقوق التي تمس صالح الحق. 

2ـ تأكيد التعريف على تعمد الضرر، وقصد الجناية بالمضرور به المجني عليه. 
3ـ أن يكون إتيان الأفعال المكونة للجريمة اعتداءً على حق شرعي تحميه وتحوطه الشريعة بالنهي عنه والعقاب عليه.

4ـ اشتراط كون الضرر ضرراً مباشراً يلحق المجني عليه. 

5ـ إن المجني عليه يكون إما:أ‌ـ
شخصاً طبيعياً أو معنوياً.ب‌ـ
أو المجتمع بأسره[ حق لله عز وجل].
المطلب الثاني: تعريف المجني عليه في النظام:

المجني عليه في النظام هو:
"الذي أصابه الضرر من جراء الجريمة سواءٌ أكان ضرراً مباشراً أم غير مباشر"(
).

وعرفه بعضهم بقوله: هو "الشخص الذي تقع عليه الجريمة(
)". والإنسان هو المقصود بالحماية العقابية، وذلك سواءٌ أصابه الاعتداء في نفسه مثل الجرائم التي تقع على حياته أو سلامته أو عرضه أو أخلاقه أو حريته أو شرفه أو أصابه الاعتداء في ماله. 

ونظراً لأن الجريمة اعتداء على حق يحميه القانون فإنه يصح أن يكون مجنياً عليه فيها كل من تمتع بأهلية اكتساب الحقوق، وبالتالي يجوز أن تقع على الشخص الاعتباري، سواءٌ كان وصفه عاماً كالدولة أو إحدى الهيئات ا لتي تتبعها ،أو ذا صفة خاصة كالمؤسسات والشركات، أما الحيوان فإنه لا يمكن من الناحية القانونية أن يكن مجنياً عليه لأنه ليست له أهلية، لكن يمكن من ناحية أخرى حمايته من أجل حماية حق صاحبه (
).
وهناك من ذهب في تعريفه بقوله هو: "كل شخص أصيب بضررٍ من جراء جريمة".

وهناك من يعرفه في ضوء المعطيات السابقة بتوسع شامل بقوله هو" كل من أصيب أو تعرض لإصابة مباشرة أو غير مباشرة بسوء أو إيذاء جسمي أو ضررٍِ مادي أو معنوي بسبب اعتداء وقع عليه أو أوشك أن يقع عليه بغير حق(
)."

فيُلاحظ من خلال هذه التعريفات أن شخص المجني عليه شخصية سلبية، وذلك أن دوره في إخراج الجريمة إلى الوجود دورٌ سلبيٌ يقتصر على وقوع الفعل الإجرامي عليه، دون أداء فعل إيجابي فيها.

ومع ذلك فإن الدراسات القانونية المختلفة النفسية منها والاجتماعية قد أثبتت أن دور المجني عليه ليس دائماً دوراً سلبياًَ محضاًإنما قد يكون إيجابياً في إخراج الجريمة، لا بل قد يكون دوره أكثر إيجابية من دور الجاني نفسه في بعض الأحيان، وذلك حين يصطنع المجني عليه مختلف المحفزات للجاني على ارتكاب الجريمة (
).
ويعرف أيضاًَ بأنه هو: "من وقع العدوان على حقه أو مصلحته المحمية مباشرة سواءٌ ترتبت على ذلك نتيجة ضارة أم لا، فهو الشخص صاحب الحق أو المصلحة المحمية التي حاق بها العدوان الإجرامي أو عرضها للخطر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنويا" (
).
ومن خلال استعراضنا لطرف من التعريفات القانونية للمجني عليه، نجد أن هناك قواسم مشتركة، وعناصر متحدة قد اتفقت عليها التعاريف هي كالتالي: 

1ـ إن المجني عليه كما أنه يكون شخصاً طبيعياً يكون أيضاً شخصاً معنوياً.

2ـ حماية القانون لحقه ولمصلحته كما اهتم القانون بحق المتهم (
).
3ـ إن العدوان الواقع على المجني عليه يعتبرجريمة وعدواناً بغض النظر عن لحوق الضرر به أو عدم لحوقه به.

4ـ إن الفعل الواقع على المجني عليه يعتبر عدواناً سواءٌ كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

"هل الجنين يعتبر مجنياً عليه"؟
هذه المسألة تتضح صورتها، وتتكشف حقيقتها في مسألة إجهاض المرأة لجنينها لسبب أو لآخر، وخصوصاً إذا كان السبب تكون المرأة الحامل طرفاً فيه، كأن تجهض جنينها خشية العار والفضيحة، أو من أحدث جائفة بامرأة حامل فأجهضت، ففي المثال الأول يكون الجاني الأم والمجني عليه الجنين، وفي المثال الثاني فإن الجاني من قام بالضرب والمجني عليه الأم والجنين، حيث أجاف الأم وأسقط الجنين" (
).
يقول د. محمد نعيم ياسين" إن الجنين الذي بلغ من العمر أربعة أشهر ونفخت فيه الروح آدمي حي وأن الانتفاع بأخذ أجزائه أو بإجراء التجارب عليه إذا تسبب في إزهاق روحه يكون قتلاً لآدمي حي. وقتل الآدمي في الإسلام لا يحل إلا أن يكون عقوبة على معاص حددها الشرع، ولايوجد مسوغ له غير ذلك، وهو لايتصور من الجنين بلا شك ولايسوغ إزهاق روح الآدمي كونه سبباً في إحياء روح آدمي آخر، لأن الأرواح الآدمية في ميزان الإسلام سواء مادام أصحابها لم يرتكبوا من المعاصي ما يستوجب إهدار أرواحهم.

وهذا الحكم لا يختلف سواء أكان في بطن أُمه، أم كان قد سقط منه بسبب من الأسباب ما دامت روحه باقية فيه، ولم تخرج من جسده، فلا يَحل في شرع الله تعالى أن يمس بأيّ أذى، وإن كان ذلك بإذن الأبوين أو بناءً على تبرعهما نيابة عن الجنين، لأن النيابة مقررة لمصلحة المنوب عنه وليس لأي نائب أن يتصرف بما يتسبب بالضرر لمن ينوب عنه.(
)
المطلب الثالث:

التفريق بين المجني عليه في النظام الجنائي ، والمجني عليه في الدعوى المدنية ، وفيه فرعان:
الفرع الأول: التفريق بينهما في الفقه .

الفرع الثاني: التفريق بينهما في النظام.

الفرع الأول: التفريق بينهما في الفقه:

لا يعرف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بمختلف مذاهبهم الفقهية الأربعة في كتبهم ومؤلفاتهم الزاخرة والضخمةـ والتي هي تعتبر بحق مفخرة للمسلمين من الأجيال اللاحقةـ هذه الاصطلاحات القانونية الحادثة وليس عندهم ، وليس مشهوراً في تأليفاتهم مصطلح القانون المدني(
) ، فإن هذا الاصطلاح الحادث وضعته القوانين الوضعية بمختلف مشاربها ، وتنوع وجهاتها ، وتعدد ديانتها ونحلها للدلالة على مبدأ المعاملات بشتى صورها ، واختلاف أحوالها وأنواعها الموضوعة لتنظيم حياة الناس في تعامل بعضهم مع بعضٍ في حياتهم اليومية ، والذي يعبر عن إفراز ونتاج مدنية الإنسان بطبعه .

ولم يأت في كتاب واحد من الفقهاء ، كما أسلفنا استخدام هذه العبارة ، وإنما هو اصطلاح دخيلٌ علينا تولد وغيرها من الاصطلاحات إبان سقوط الخلافة العثمانية بشكل واضح وجلي ، وإن كان بعض هذا التغريب في المصطلحات والتفرنج في المسميات بدأ ظهوره في أواخر الدولة العثمانية ، فكانت بعض قوانين الدولة مترجمة حرفياً أو بتصرف عن القوانين الأوروبية ولا سيما الفرنسية منها ، كمثل قانون الجزاء العثماني ، وقانون التجارة العثماني ، والبعض الآخر مصدره الشرع الإسلامي المطهر إمّا على المذهب الحنفي وحده كما في مجلة الأحكام العدلية ، أو على هذا المذهب وغيره من المذاهب السنية كما في قانون حقوق العائلة .

ثم بعد استقلال الدول العربية عن الدولة العثمانية بعد سقوطها وانهيارها في الحرب العالمية الأولى(
) ، انتشرت هذه المصطلحات في قوانين الدول العربية ، وصار بعضهم يأخذ من بعض ويستفيد من الآخر. بل بعضها كان واضعها شخصاً واحداً(
) كما في القانون العراقي والمصري والكويتي ، فصارت هذه الألفاظ هي الدارجة عند الناس ، ولا يعرفون سواها ، ولا سيما إذا علمنا أن كثيراً من شؤون وأحوال المسلمين في البلاد الإسلامية المترامية الأطراف أصبح تحكمه قوانين البلاد الكافرة ، وتشريعات ومبادئ أعدائها وخصومها ، وهذا مصداق حديث النبي ( مما  قاله في الحديث الطويل ومنه( وإن مما أتخّوف على أمتي أئمة مضلين ، وستعبُدُ قبائل من أمتي الأوثان ، وستلحقُ قبائل من أمتي بالمشركين … الخ) . قال أبو الحسن : لما فرغ أبو عبدالله من هذا الحديث ، قال : ما أهوله (
) . 

وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن شرك اللحوق بالمشركين له صور متعددة تتجدد في كل زمان وتلائم شرك المشركين في ذلك الزمان، وبعض قبائل هذه الأمة في زماننا هذا قد تميزو بنوع من الشرك،وهذا الشرك هو الذي دخلت فيه كثير من الطوائف المنتسبة للإسلام وهو شرك القضاء والتحاكم، فإن الكثير من المنتسبة للإسلام لم يلحق بشرك الغرب من جهة أنه صار نصرانيا أويهوديا وهوـ بلا شك ـ شرك وكفر، ولكن ماهو الشرك الذي دخلت فيه الطوائف هذه الأيام ؟ إنه بلا شك شرك الدساتير والقوانين الوثنية الوضعية .(
)

ومهما يكن من أمر  فإن هناك فروقاً بين (المجني عليه) في الجنايات وبين (المدعي) في المرافعات الشرعية في الفقه الإسلامي، ويمكن أن نستلهم أهم هذه الفروق وأوضحها فيما يلي:

1ـ المجني عليه هو الذي يحق له أن يرفع دعوى على الجاني في فعل محرم وقع من المطلوب"الجاني" يوجب عقوبته كالقتل والسرقة ، أما المدعي فالدعوى المرفوعة من قبله لايكون المُدعى فيه كذلك وإنما يكون عيناً أو ديناً أو حقاً شرعياً محضاً.(
)

2ـ المجني عليه إذا رفع دعوى بطلب إنصافه من الجاني ،فإنه يُتخذ معه في هذه الحالة إجراءات وأساليب لايجوز اتخاذها في الدعاوى الأُخرى المرفوعة من قبل المدعي، وذلك كالحبس والتعزير إذا كان ممن يلحقهم التهمة المنسوبة إليه ، حتى قال بعضهم يُمتحن بقدر ما اتُهم فيه، وهذا يدل على خطورة الجناية ، وعظم شأنها ، وكبير أمرها.(
)

        الفرع الثاني: التفريق بينهما في النظام:

والمجني عليه في الميدان الجنائي(
) في مفهومه الضيق كما أسلفنا هو" من اعتُدِي على حقوقه المشروعة بصفةٍ شخصية ومباشرة نتيجة لارتكاب الجريمة " . 

أما في الدعوى المدنية(
) " فهي الدعوى الناتجة عن الضرر الخاص الذي تسببت فيه الجريمة والتي يرفعها ذو المصلحة طالباً الحصول على تعويض عن الضرر المذكور واستناداً إلى الخطأ الجنائي " .ومن خلال هذين التعريفين يلاحظ أن هناك نقطة التقاء جوهرية بين الدعويين الجنائية والمدنية، ألا وهي وحدة مصدر الدعويين التي هي الجريمة (
) .

وكذلك إن المجني عليه في النظام الجنائي والمدني هو كل شخص ناله الضرر من قبل شخصٍ آخر يجعل للمضرور حقاً في طلب تعويض مناسب جراء ما أصابه من ضرر .

وله الحق – أي المضرور – في رفع دعواه سواء أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي الذي ينظر في الدعوى الجنائية الناشئة عن نفس الجريمة وعلى الرغم من ذلك فقد عمد المقنن الجنائي إلى تحويل المضرور من الجريمة على سبيل الاستثناء الحق في رفع الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية، لكن هذا الحق لا يصح مطلقاً بل يجوز ذلك في جرائم الجنح والمخالفات دون الجنايات لأن المقنن يخشى أن يؤدي فتح هذا الطريق على مصراعيه أمام المدعي بالحق المدني إلى إساءة استعماله ولذلك أتاحه بقيود معينّة (
) . 

ومع ما ذكرناه سابقا ًفإن المسألة ليست من الوضوح بحيث يسهل في كل حالة أن يميّز المجني عليه عن المدعي المدني "إذ كثيراً ما تتعدد صور المجني عليه في جريمة واحدة ويختلط بعضها بصورة المدعيين بالحقوق المدنية بحيث تدق معرفة من هؤلاء على وجه التحديد أهو المجني عليه أم هو المدعي المدني المقبولة دعواه أمام جهة القضاء الجنائي"(
) . 

وقد نجم عن وحدة المصدر بين الدعويين الزجرية (الجنائية) والمدنية جدل حول الجهة التي ينبغي أن يُسنَد لها الاختصاص للبت في الدعوى المدنية هل هي المحكمة المدنية فقط أو الجنائية بصفة موازية أو مستقلة(
) .
على أن هناك قاعدة نهائية تسمى باختيار المجني عليه، ومضمون هذه القاعدة أنه إذا اختار المجني عليه لرفع دعواه بتعويض الضرر المترتب على الجريمة أحد الطريقين المدني أو الجنائي سقط حقه في الإلتجاء إلى الطريق الآخر.(
)  

ويمكن أن نميز المجني عليه في الإجراءات الجنائية وبين المدعي في الدعوى المدنية بالفروق التالية : 

أولاً: الدعوى المقدمة من المجني عليه يكون موضوعها هو إقامة العقوبة التي تطالب بها النيابة العامة بتوقيعها على مرتكب الجريمة بعد رفع المجني عليه دعوى بخصوص ذلك ، أما في الدعوى المدنية فليس غرض المجني عليه من جراء رفعه للدعوى إلا تعويضه عن الضرر المترتب الذي أصابه بسبب الجريمة ، ولذلك السائد فقهاً وقضاءً أنه عندما تُرفع الدعوى المدنية إلى القضاء الجنائي لا تُعتبر دعوى مدنية خالصة إنما هي دعوى ذات موضوع مزدوج مدني وآخر جنائي (
) . 

ثانياً : المضرور أو المجني عليه في الدعوى المدنية إذا كان معدوم الأهلية أو ناقصها ، فإنه لا يصح أن يقوم برفع الدعوى مباشرةً من تلقاء نفسه لسماع القاضي لها والنظر بمقتضاها ، وإنما يكون لمن يُمثله قانوناً كالقيم أو الوصي أو الولي أن يباشر هذه الدعوى المدنية باسمه طبقاً للقواعد العامة ، أما إذا كان من لحقه الضرر من الجريمة في الدعوى الجنائية فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أن تُعين له وكيلاً ينوب عنه في مطالبة حقوقه(
) . 

ثالثاً : إن الدعوى المدنية المرفوعة من قبل المدعي تكون تابعة فهي الدعوى الناتجة عن الضرر الخاص الذي تسببت فيه جناية الجاني بفعله الجنائي والتي يرفعها عادةً ذو المصلحة طالباً الحصول على تعويض عن الضرر ، ولذلك لا تكون المحكمة الجنائية  مختصة بالفصل في دعوى التعويض المرفوعة إليها إلا إذا تحققت من ارتكاب جريمةٍ ما ، وهذا بعكس المضرور أوالمجني عليه عند إصابته بجناية، فإن وقوع الجناية عليه  يخول له التظلم ورفع الدعوى على الجاني أمام القضاء الجنائي وليس له حق مدني في هذه الحالة كما لو لم يصبه ضرر مباشر على الإطلاق رغم أنه هو المجني عليه فيها كما هو الحال لجريمة الشروع في السرقة أو الاغتصاب … الخ (
) .
رابعاً: حق المجني عليه في رفع دعواه بطلب تعويض عن الضرر المترتب من جراء الجريمة في الدعوى المدنية ،الأصل أن يكون هذا الطريق مفتوحاً أمامه ، أما في الطريق الجنائي فهو لايكون مفتوحاً في حالتين:

الأولى: أن يكون الطريق الجنائي ممتنعاً عليه بحكم نص القانون.

الثانية: أن تكون علة هذا الامتناع حالة من الواقع من شأنها أن تجعل الدعوى العمومية بالعقاب على الجريمة غير مقبولة.(
)
ومهما يكن من أمرٍ فإننا بعد ذلك ، ومما ذكرناه آنفاً يمكن أن نصل إلى التفريق بين المجني عليه في الجنايات ، وبين المدعي في الدعوى المدنية من خلال القواعد الآتية :

أ  ـ لا يشترط أن يكون المجني عليه هو المضرور من الجريمة، فقد لا يصيبه ضررٌ مباشر على الإطلاق . 

ب ـ أنه لا يلزم أن يدعي المجني عليه مدنياً حتى يمكن أن يباشر حقوقه. 

ج ـ لا يعني بالضرورة كون الفرد صاحب حق في إقامة الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية أنه هو المجني عليه في الجريمة، إذ أن ذلك هو حق المضرور من الجريمة ضرراً ناتجاً عنها مباشرةً دون أن يكون لذلك أدنى دلالة على أنه هو المجني عليه في الجريمة الذي قد لا يصيبه ضرر على الإطلاق بينما يصيب غيره بضررٍ فادح.

مثال ذلك بالنسبة لجريمة السب التي تتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أوالاعتبار ، فالمجني عليه في هذه الجريمة هو من وجه إليه السب وقصد به إلى إهانته أصلاً، أما إن تعدى السب والإهانة هذه، المجني عليه إلى غيره من أقاربه فهولاء المضرورون من الجريمة لهم الحق بالادعاء مدنياً بطلب التعويض عما أصابهم من ضرر أدبي(2). 
              المبحث الثالث  :

في تعريف الرضا والتمييز بينه وبين ما يشتبه به .

وفيه سبعة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الرضا في اللغة   .

المطلب الثاني : تعريف الرضا في الفقه .
المطلب الثالث : تعريف الرضا في النظام .

المطلب الرابع : الرضا والتساهل .

المطلب الخامس : الرضا والتسامح .
المطلب السادس : الرضا والسكوت.

المطلب السابع : الرضا والحريّة .

  المطلب الأول : تعريف الرضا في اللغة :
رِضَى الراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد يدل على خلاف السخط ، تقول رضي يرضى رضىً فهو راضٍ ، ومفعوله مرضيٌ عنه. ويقال إنّ أصله الواو لأنه يقال منه رضوان .

قال أبو عبيد: راضاني فلانٌ فرضوته .

ورضيت عنك وعليك رضىً مقصور : مصدره محض، والاسم الرضاء. (
) 
فتحصل لنا إذاً أنك إذا جعلت الرضا مصدر راضيته رضاءً ومراضاةً فهو ممدود ، وإذا جعلته مصدر رضي يرضى رضىً فهو مقصور(
).

فالرضا إذاً لغةً هو بمعنى : سرور القلب وطيب النفس ، وضده السخط والكراهية (
) . 

وقول الفقهاء : ُتشهد على [رضاها] أي على إذنها جعلوا الإذن [رضاً] لدلالته عليه (
).

        المطلب الثاني: تعريف الرضا في الفقه: 

 اختلف العلماء في تعريف الرضا على قولين: 

القول الأول: وهو قول جمهور العلماء إن تعريف الرضا هو: 

أ ـ قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه.

ب ـ وقيل هو طيب النفس بما يصيبه ويفوته مع عدم التّغير.
ج ـ وقيل هو الرغبة والقصد المتجه إلى الأثر المترتب على القول أو الفعل مع الالتزام بذلك الأثر (
).
القول الثاني: وهو قول الحنفية، إن تعريف الرضا: 

أ ـ إيثار الشيء واستحسانه.

ب ـ وقيل إنه امتلاء الاختيار أي بلوغه نهايته، بحيث يفضي

 أثرها الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه ونحوها(
).
ومن هذين التعريفين للجمهور والحنفية يتضح لنا أن الرضا عند الحنفية أخص من الرضا عند الجمهور، فمجرد القصد المتجه نحو ترتيب الأثر يسمى رضاً عند الجمهور وإن لم يبلغ الاختيار غايته ولم يظهر السرور ،في حين لا يسمى به عند الحنفية إلاّ إذا تحقق الاستحسان والتفضيل على أقل تقدير(
).

وهنا مسألة تحدونا للتكلم عنها، وهي: ما العلاقة بين الرضا والاختيار والإرادة؟

الإرادة والاختيار بينهما عموم وخصوص، وأظهر ما يُظهر العلاقة بينهما يتمثل في أن الإرادة هي القصد والطلب وهو ثابت في أمرين عند ترجيح أحدهما على الآخر سواءٌ كان في الموازنة بينهما أم لا، والاختيار يتحدد في أحدهما دون الآخر.(
)

 وأما العلاقة بين الرضا والاختيار فقد انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين: 

الأول : من يذهب إلى عدم التفريق بينهما في المعنى ، وهذا قول الجمهور من العلماء.

والثاني: من يذهب إلى التفريق بين الرضا والاختيار، وهذا هو قول الحنفية.(
 )

ومن المصطلحات المماسة لكلمة الرضا في مبحث تعريف الرضا في الفقه كلمة "العفو" وكلمة "الإذن". 

تعريف العفو لغة: 

العفو مأخوذة من كلمة عفا المنزل يعفو عَفْواً وعُفُواً وعفاءً بالفتح والمد : درس و(عَفَتْهُ) الريحُ يُسْتَعْمل لازماًَ ومتعدياً ومنه عفا الله عنك، أي محا ذنوبك وعفوت عن الحق أسقطته كأنك محوته عن الذي هو عليه، وكل من استحق عقوبة فتركها فقد عفوت عنه(
).

ويأتي بعددٍ من المعاني من أهمها: 

الكثرة ومنه قوله تعالى: (ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس ءاباءَنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون( سورة الأعراف آية "95"، أي كثروا.

والعفو عن المال: ما زاد عن النفقة والطيب الذي تسمح به النفس، قال تعالى: (يسألونك ماذا ينفقون قل العفو( سورة البقرة آية "219"،  أي ما زاد به على النفقة.

وفي اصطلاح الفقهاء: هو إسقاط ولي المقتول القود عن القاتل(
). 

والإذن في اللغة: أذن له في الشيء بالكسر إذناً وأذِن بمعنى علم وبابه طَرِب، وفعَله بإذني أي بعلمي، ويجوز بأمري، ومن ذلك أذن لي في كذا أي أباحه(
).

وفي اصطلاح الفقهاء هو تفويض الأمر إلى آخر، يقولون صبي مأذون وعبد مأذون في التجارة، وهو تعبير عن الرضا(
).

وأما عن أركان العفو، فإن أركان العفو أربعة هي: 

   1ـ الصيغة: وهي الوسيلة المعبرة عن الرغبة في إسقاط العقوبة.

   2 ـ العافي  : وهو من ثبت له حق في استيفاء عقوبة فأسقطه.
   3ـ محل العفو: والمراد به العقوبة التي لولا العفو لكانت لازمة على من ثبتت عليه.

4ـ المعفو عنه : وهو من ثبتت عليه عقوبة فأسقطت عنه(
).

                 المطلب الثالث

            "تعريف الرضا في النظام"
تعريف الرضا في النظام:

إن الإرادة أو الرضا أمرٌ كامن داخل النفس، ولغرض جَعْله مؤثراً أو يتعلق به أثر قانوني لا بد من إبرازه وإيضاحه، وهو إما يكون تعبيراً صريحاً أو ضمنياً. 

وعلى أية حال فالقاعدة العامة في هذا المجال يقضي بأن أية صورة من صور التعبير الصريحة أو الضمنية تكون مبيّنة في التعبير عن الإرادة، ومنتجة لآثارها القانونية إما إيجابياً أو سلبياً(
).

وعرفه بعضهم بأنه "الإذن المعطى بواسطة شخص خاص أ و عام يدور في نطاق القانون الخاص إلى شخص واحد أو أكثر على ما هو محل للحماية من لدن القانون الوضعي أو هو ما يصيب بالضرر وما لا تعلق بصاحب الرضا"(
).

وقد عُرف رضا المجني عليه بخصوصه من بعض شراح القوانين بأنه"موافقة يعطيها سلفاً شخصٌ ما على جرم يعتدي على حقوقه ولا يُلغى الجرم قانوناً إلا أن يكون هذا الجرم يتطلب لتكوينه غشاً أوعنفاً".(
)
وعرفة د. محمد نجم بأنه "هو الإذن الصادر من شخص من أشخاص القانون الخاص بإرادته الحرة الحقيقية أو شخص من أشخاص القانون العام إذا ما عمل في نطاق القانون الخاص إلى الغير مدركاً عالماً لما سيقع من هذا الإذن من اعتداء أو إيذاء، أو ضرر ضد من صدر منه هذا الرضا"(
). 

أما عن خصوصية الطبيعة القانونية للرضا: 

فقد انقسم شراح القانون في هذا الباب إلى اتجاهات عديدة، ويمكن استخلاصها إلى ثلاثة اتجاهات:

الأول:من يقيم الطبيعة القانونية للرضا على أساس من الترخيص القانوني بذلك. 

الثاني:من يؤسس هذه الطبيعة على فكرة استعمال الحق. 

الثالث:من يقرر بأن رضا المجني عليه في طيبعته القانونية لا يمكن إدراجه ضمن روابط القانون الخاص أو روابط القانون العام بمعناها الفني المعروف(
).

وعند نظرنا للتعاريف  السابقة يمكننا أن نستخلص العناصر القانونية التالي:

   1ـ أنّه لا بد من إذن المجني عليه، وليس مجرد تطابق إرادات فلا ينقل أي حق خاص بمن أذن بالرضا إلى الغير إلا بوجود هذا الإذن. 

  2ـ هو أن الراضي يجب أن يكون قد أعطى رضاه لاعتداء يمس بمصلحته الشخصية التي يجرم  القانون ا لاعتداء عليها.
3ـ يجب أن يكون الرضا قد صدر بارتكاب فعل مجرم قانوناً ومن هنا يتضح لنا أهمية الرضا لوجود تعارض بين إرادة القانون وإرادة الفرد الخاصة.
4ـ أن يكون ممن صدر عنه الرضا أهلاً لذلك، وذلك بتوافر قواه العقلية والنفسية والقانوني. 
5ـ إن رضا المجني عليه لا يُمكن تصوره إلا في الجرائم والاعتداءات التي تقع على الأفراد والتي تصيب مصلحة يجوز التصرف فيها(
).
المطلب الرابع:

الرضا والتساهل
                      الرضا والتساهل:

في اللغة:

التساهل مأخوذٌ من سهل، والسهل نقيض الحَزْن، والنسبة إليه سُهْليٌّ، قال ابن سيده(
):السهل كل شيءٍ إلى اللين وقلة الخشونة.

ويقال سهله الله عليك، يسره وصيّره له سهلا. 
واستسهل المكان تبرّأه واتخذه مكاناً سهلاً.

وتساهل: تسامح.

استسهل: عدّه سهلاً.

وأسهل يُسْهِل إذا صار إلى السهل من الأرض: وأسهلوا إذا استعملوا السهولة مع الناس وأحزنوا إذا استعملوا الحزونة.

والتسهيل: التيسير.

ويقُال: تَسهَّل: تصالح. وتساهل في أمرٍ: استخف به ولم يُعره انتباهاً.
وسُهَوَلة: تغاضٍ عن العقاب، إفلاتٌ من قصاص.(
)
ومعنى التساهل في اصطلاح الفقهاء:هو نفس معنى التسامح في المعنى .(
)
ويأتي معنى التساهل في القانون هو"قيام أي شخص بالتسامح في          أشياء معينة يمكن منعها أو على الأقل عدم منع من يتحملها من إزالتها 

بممارسة حقه الخاص".(
)

ولا يستنتج بصورةٍ عامة من الموقف السلبي لصاحب الحق المعتدى عليه أو لايعتبر هذا الموقف تعبيراً بالضرورة عن الرضا السابق.

فتسهيل دور مرتكب الفعل مثلاً لايدل مبدئياً على الرضا به ، فصاحب المنزل الذي يترك باب منزله مفتوحاً ليدخل شخص ويأخذ شيئًا منقولاً لايخصه يتعين في هذ الحالة العودة إلى حقيقة نيته، فإن كان قصده نصب شرك للفاعل فهذا لايدل رضاه بالسرقة وفعل الأخذ، وإن كان قصده السماح لأحد الأشخاص بأن يدخل البيت لأن يأخذ ما يشاء منه ، فهذا يدل على رضاه بالسرقة.(
) 

المطلب الخامس:

الرضا والتسامح
                 الرضا والتسامح:

التسامح في اللغة: مأخوذ من سمح سَمْحاً، وسماحة وسموحاً، وسموحة وسماحاً جاد وأعطى عن كرمٍ وسخاء.

وتَسمّح: فعل شيئاً وسهل فيه.

ويقال تسامحوا: تساهلوا، والاسم السماح ومنه قولهم: السماح رباح أي المسامحة تُربح أصحابها.

وقال ابن الأعرابي:(
)سمح له بحاجته وأسمح أيْ سهّل له.

وتأتي: سمح بمعنى أعطى.

وتأتي: بمعنى رضيَ ووافق، يقال سمح لفلان: رضي ووافق منحه راضياً بمعنى.

وتأتي سامح: بمعنى عفا وغفر له، يقال سامحك الله أي عفا عنك، وغفر لك، وسامح فلاناً من الضرائب أعفاه من كلِّ ضريبة.

وتأتي بمعان أخرى كثيرة(
).
التسامح من أبرز معانيه العفو ، والفرق بين الرضا والعفو ، هو أن الرضا إذن سابق عن ارتكاب الفعل ، والعفو إذن لاحق بعد ارتكاب الفعل.

وكلًٌ من الإذنين له نوعه الخاص من الأحكام التي تتفرع منه، والآثار والنتائج التي تختص به ، وقد فصلنا في بحثنا هذا الرضا وأحكامه، وأثره في عقوبات القصاص، والعقوبات الحدية ، ومدى النتيجة التي يُمكن أن تترتب على الإذن السابق عن الفعل على كلٍ من الجاني والمجني عليه.   
المطلب السادس:

الرضا والسكوت

                        الرضاوالسكوت:

في اللغة: السين والكاف والتاء يدل على خلاف الكلام، تقول سكت الرجل يسكت سكوتاً، ورجلٌ سكِّيت، ورماه بسُكاته أي بما أسكته، وسَكَت الغضب، بمعنى سكن، والسُّكتة: ما أسكت به الصبي.(
)
اتفق الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على عدم اعتبار السكوت دلالةً من أدلة التعبير عن الإرادة، والإفصاح عمّا في النفس من عزيمة ومشيئة في سائر الأعمال والتصرفات، ولا يجوز أن يُنسب إلى الساكت أمرٌمن الأمور، أو يُقَّول ما لم يقله، فإنَّ السكوت عن الشيء عند عَرضِه على الساكت يُورث شكاً ظاهراً في التردد بين موافقته عليه أو رفضه له، ولما كان الأمر كذلك فإن هذا الشك يُردُّ إلى اليقين وهو الأصل وهو عدم نسبة أيِّ شيء إلى شخصٍ آخر حتى يُفصح عنه، ويُعبر بلسانه، لأن عدم القول هو المُتيقن، ودلالة السكوت مشكوكٌ فيها كما هو ظاهر(
). 
ولذلك قعَّد الفقهاء لهذه المسألة قاعدة مشهورة وهي "لا يُنسب إلى ساكتٍ قول " وهذه قاعدة من قواعد الإمام الشافعي(
)رحمه الله(
).
ومعناها أنه لا يُقال لساكت أنه قال كذا(
).
فإنّ الأصل هو أن لا يُنسب إلى ساكتٍ قول، لأن المعاملات والعقود وغيرها مبنيةٌ على الرضا الذي يتحقق غالباً بالإيجاب والقبول،القولي أو الفعلي، أما مجرد السكوت فهو لا يُمثل حقيقة القول، أو الفعل.
وهذا الأصل عند الفقهاء له استثناء:

وضابط هذا الاستثناء، هو [أنّ السكوت إذا كان فيما يلزم منه النطق، ولابد منه، فحينئذٍ يكتسب السكوت سمة الإقرار والبيان، أو بمعنى آخر السكوت في معرض الحاجة للتكلم والنطق بالشيء بيان](
).
ولهذا صور متعددة ذكرها الفقهاء في كتبهم منها:

البكر سكوتها في النكاح إذن للأب والجد قطعاً، فإن مثل هذا السكوت جعل بياناً للرضا بسبب وجود مانع الحياء الذي يمنعها عن الإفصاح والنطق في هذه المناسبة(
).
والدليل على هذا ما جاء في الحديث الذي صح عن النبي ( من رواية أبي هريرة ـ رضي الله عنه – مرفوعاً قال ( لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن " قالوا: يا رسول الله " وكيف إذنها ؟ قال."أنْ تسكت)(
).
قال النووي ـ رحمه الله ـ "والصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كافٍ في جميع الأولياء، لعموم الحديث لوجود الحياء"(
).
وقال ابن حجر(
)رحمه الله ـ " وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى أنّ البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها"(
).

قال علاء الدين السمرقندي ـ رحمه الله ـ(
)"السكوت يكون إذناً في مواضع منها: من باع عبداً من إنسان بحضرته، والعبد ساكت يكون إقراراً منه بالرق، دلالة وكذلك المشتري، إذا قبض السلعة بحضرة البائع، وسكت البائع: يكون إذناً بالقبض، وكذا إذا سمع الشفيع بالبيع، فلم يطلب الشفعة، وسكت يكون تسليماً للشفعة، وفي بعض المواضع لا يكون السكوت رضًا"(
).
والسكوت عند الأصوليين على أربعة أنواع:

النوع الأول: مثل قوله تعالى ( وورثه أبواه فلأُمه الثلث( سورة النساء آية "11".

صدْر الكلام أورد الشركة ثم تخصيص الأم بالثلث دل على أن الأب يستحق الباقي، فصار بياناً لقدر نصيبه بصدر الكلام لا بمحض السكوت.

النوع الثاني: مثْل السكوت من صاحب الشرع عند أمرٍ يُعاينه عند التغيير فإنه يدل على الحقيقة، مثل ما شاهد من بياعات ومعاملات كان الناس يتعاملونها فيما بينهم ومآكل ومشارب، فأقرهم عليها ولم يُنكرها عليهم فدل أنّ جميعها مباحٌ في الشرع.

النوع الثالث: فمثلاً المولى يَسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري فجُعل إذناً دفعاً للغرر عن الناس.

النوع الرابع: السكوت الذي جعل بياناً لضرورة الكلام، كما في عطف الجملة الناقصة على الكاملة وكما في عطف العدد المُفسر على المُبهم.(
)
وخلاصةُ الأمر أن الفقهاء مجمعون على أن السكوت من حيث الأصل ليس من وسائل التعبير عن الرضا، وأن الساكت لا يُسند إليه قول، واتفقوا كذلك على أن لهذه القاعدة استثناءات، وهذه الاستثناءات راجعة إلى ما صاحبت هذه الوقائع والحوادث من قرائن وظروف وملا بسات بحيث خلعت على السكوت ثوب الدلالة على الرضا، فبعضها داخلي نابعٌ من غرائز الإنسان وطبيعته، وبعضها تكون القرائن الدالة على الرضا عند السكوت، لها مظاهر خارجيةّ محسوسة دلت عليه كرؤية السيد عبده يبيع ماله،(
)وبعضها قرائن لا يُمكن إلحاقها إلا بأن الساكت راضٍ بهذا الفعل، وهو ما في مسألتنا، فإن الإنسان جُبل على محبة نفسه والاستمتاع بأعضائه، والدفاع عنها من كل مظهرٍ خارجي، وعامل مادي يَمسُّ منها، أو يُنقص من منفعتها فضلاً عن أن يذهب بها بالكُليّة(
).

فإذا جاء إنسانٌ وجرح آخر أو قتله ـ كما في القتل الرحيم بصورة واضحة مثلاً ـ وهو ساكت، لا يُحرِّك بذلك ساكناً، ولا يَدفع عن نفسه بأيِّ وسيلة وطريقة ممكنةٍ تُعبر عن سخطه وتبرمه فهذا دليلٌ واضح، وقرينةٌ جلية على رضاه بما يُصنع فيه، ويقوم هذا تماماً كما لو صَرح بلسانه، ونطق بلفظه ، وقد قال العلماء على وجه التقعيد والتأصيل أن السكوت قد يكون بمنزلة القول في كثير من الأصول.(
)
المطلب السابع:

الرضا والحُريَّة.

الرضا والحرية:

الحرية يقصد بها بالمعنى العام هي:

" الحالة التي يستطيع فيها الأفراد أن يختاروا ويقرروا ويفعلوا بوحي من إرادتهم ودونما أي ضغوط من أي نوع عليهم"(
) 
وأما الحرية في القانون فقد عرّف إعلان حقوق الإنسان الصادر عام 1789م الحرية الفردية في المادة الرابعة منه فقال:

" الحرية عبارة عن فعل كل مالا يَضر بالغير، فممارسة الفرد حقوقه الطبيعية لا يَحدها غير الحدود التي يستطيع بها أعضاء المجتمع الآخرون أن يتمتعوا بمثل ما يتمتع به، والقانون هو الوسيلة الوحيدة لوضع هذه الحدود"(
)..
وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرفي العاشر من ديسمبر( كانون الأول) 1948م في المادة الثانية منه ما نصه" لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثورة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء"(
).
وعليه فإن الحريات تنقسم إلى أربعة أقسام:

1ـ الحرية الشخصية.

2ـ الحرية الاجتماعية.

3ـ الحرية الاقتصادية.

4ـ الحرية السياسية(
).
ولا ريب أنّ مبدأ الحرية هذا المنبثق من النظام العالمي الجديد المُقر من قبل الأمم المتحدة لا يَتقيد في تطبيق أنواع الحريات على أساس الدين والخلق، والأدب والحشمة، والعفة، والكرامة، وإنما هي حرية مطلقة عارمة في جميع المجالات، وعلى كافة الأصعدة والمآلات، بشرط عدم التعدي على حقوق الغير، وعدم مخالفة القانون، ولذلك قامت القوانين الوضعية بتطبيق هذا المبدأ "الحرية" للأفراد في ممارسة رغباتهم الجنسية وإن خالفت "الدين"(
) بل ويطلقون عليها نوعاً خاصاً بها يسمونه "الحرية الجنسية". حيث يستطيع الشخص والفرد العادي ممارسة رغباته الجنسية بكل حرية وبدون أي عوائق ومساءلة ،والمؤتمر العالمي المنبثق من الأُمم المتحدة لمناقشة حقوق الطفل أوضح دليل على ذلك، حيث اتضَح بأن الاتحاد الأوروبي مارس ضغوطاً إما بالتهديد أو الوعود بمساعدات للدول الإفريقية حتى تصوت تلك الدول لصالح البنود الإباحية، بل ولجأت القوى الغربية المهيمنة على لجنة صياغة الوثيقة إلى أُسلوب خبيث لخنق أي معارضة لتلك البنود باختراع أسلوب [الإجماع] وذلك بجعل دولة واحدة يتم اختيارها بعناية من الدول المؤيدة للبنود بحيث ترأس عدداً من الدول الأخرى الواقعة معها في الإقليم الجغرافي ويكون رأيها هو الفيصل عند أخذ الأصوات على بنود الوثيقة باعتبارها ممثلة لتلك الدول.(
) 
وأما الحرية في الشريعة الإسلامية:

فهي لا تعني إعطاء صلاحية مطلقة للإنسان يفعل بحسب ما تمليه عليه شهواته، و تفرزه عليه نزواته وخواطره، وإلاّ لَمَاكان بذلك عبداً لفاطر السماوات والأرض، وأعظم ما كانت الرسل تعاني منه، وتجد صعوبة ومشقة بالغة في معالجته هوردُّ شهوات الناس ورغباتهم إلى منهج الله عز وجل وشريعة الخالق سبحانه وتعالى الذي قد اختص بالخلق والأمر، حتى إن الإنسان المسلم لا يُسمى مسلماً حقيقياً مستسلماً مذعنا‌ً لأوامر الله ونواهيه، وجبروته منقاداً خاضعاً إلا إذا كان هواه تبعاً لهوى من أُوحيت إليه هذه الشريعة العظيمة، والمبادئ الشاملة الجليلة، يقول النبي ( كما جاء في الحديث المشهور ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به)(
).
فقد جعل الإسلام الأصل في الأشياء الإباحة، ثم نظم هذا المبدأ العام عبر الأوامر والنواهي  بما يضمن الحرية في مختلف مبادئها بصورة التوفيق بين الحرية في صورتها الفردية، وبين الحرية كسلوك يُمارس في وسط اجتماعي ينشد الوحدة والانسجام بين الفرد والجماعة كل ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعيّة والأوامر الربانية.

وإنّ الحرية الإنسانية بالمعنى الفردي والجماعي والاجتماعي في عرف الإسلام واحدة من أهم الضرورات اللازمة لإنسانية الإنسان(
).
ولذلك يجب توفير الضمانات الكافية لحماية حرية الأفراد ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقُرها(
).
ويؤكد هذا ما جاء عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في قولته المشهورة( يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أُمهاتهم أحراراً).(
)

والحريات والحقوق التي كفلتها الشريعة لأفرادها، وقامت بتنظيمها وتهذيبها كثيرةٌ جداً منها مايلي :

1ـ حق المسكن وحريته.

2ـ حق المساواة وحريته.

3ـ حق الزواج وحريته.

4ـ حق العدالة.

5ـ حق التربية.

6ـ حق حماية الملكية.

وغير ذلك مما يطول المقام بالتحدث عنه، والبحث فيه.

فنستنتج بذلك أن العلاقة بين الحُرية والرضا علاقةُ عمومٍ وخصوص وجهي، فكل رضاً صحيح، وإذن معتبر لايُخالف القواعد الشرعية، والأوامر الربانية فهو يدخل في منظومة الحرية التي كفلتها الشريعة، وحفظتها لأفرادها، واعْتبرت بما يَترتب على ذلك من الآثار والنتائج. وليس كل حرية محفوظة، وحقٍ معتبر مأذون به ، يُعتبر رضاً وإذناً بالقيام بفعل معين.

الفصل الأول

أثر رضا المجني عليه في عقوبة القصاص، وفيه 
مبحثان:
المبحث الأول: القصاص في النفس.

المبحث الثاني: القصاص فيما دون النفس.

المبحث الأول

القصاص في النفس

ويشتمل على 
تمهيد ومطلبين:

المطلب الأول: القتل العمد.

المطلب الثاني: الإجهاض.

                                تمهيد:

جاءت الشريعة الحكيمة المنزلة من عند رب البرية بحفظ أجسام الناس وحماية جسومهم وأرواحهم، وقد أحاطت ذلك بضمانات تضمن لأفراد المجتمع الإسلامي حفاظ أرواحهم بعضهم ببعضٍ، وعدم التجرؤ على التعدي عليها أو المساس بكرامتها ولو كان جرحاً بسيطاً، فإن كلَّ متعدٍّ على أجساد الناس وأجسامهم من قتل أو جرح مهما كان ،فإن الواجب على المتعدي تجاه المجني عليه القصاص الذي يكفل حقه، من جهة، ويردع من تسول له نفسه القيام بمثل هذا الفعل المشين من جهة أخرى، يقول الله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب(. سورة البقرة آية " 179 " ويقول تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى... الآية( سورة البقرة آية رقم "178 ".

وجاء في حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ ( أن أخت الربيع أم حارثة  جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي  فقال : "القصاص القصاص" فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة والله لا يقتص منها، فقال النبي : "سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله" قالت: لا والله لا يقتص منها أبداً، قال: "فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله : "إنّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)(
).

وأعظم أنواع التعدي على البدن هو إزهاق الروح بالقتل، ولذلك جاءت الشريعة بالعقاب عليه بأشد العقوبات ، وأبلغ الزواجر والكفارات في الدنيا والآخرة.
يقول تعالى في عقوبة القتل المتعمد (ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيما(سورة النساء آية "93" .

ويقول تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأَنف بالأَنف والأُذن بالأُذن والسن بالسن...الآية(  سورة المائدة آية"45" ويقول تعالى في حق القتل الخطأ (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنة وديةٌ مسلمة إلى أهله إلاّ أن يصدقوا... الآية(،سورة النساء آية "92".

وأما ما جاء في سنة النبي  في ذكر شدة عقوبة القتل المتعمد في الدنيا والآخرة فكثيرةٌ جداً، ومشهورة ومستفيضة، منها ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن النبي  أنه قال: (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)(
).

ويقول النبي  من حديث عبد الله بن مسعود ـرضي الله عنه ـ (لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)(
). والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً، ويطول بنا المقام عند استعراضها.

يقول الشيخ أبو زهرة ـ رحمه الله ـ "إن الدماء كان لها من الشأن في الماضي والحاضر ما ليس لغيرها، والناس لا يشفي غيظهم فيها السهل اللين من العقاب، وقد يسرفون إن كانوا أقوياء، وقد يضعفون إن لم يكن فيهم بأسٌ شديد"(
).

المطلب الأول: القتل العمد، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريفه.

الفرع الثاني: أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة ،وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام.

الفرع الأول:تعريف القتل العمد:

قبل أن نعرف القتل العمد، نقوم بتعريف القصاص، فنقول:
القصاص في اللغة:

القصاص في الجراح مأخوذٌ من إذا اقتص له من يجرحه مثل جرحه إيّاه أو قتله به.

قال بعض علماء اللغة: القصاص والتقاص في الجراحات والحقوق شيء بشيء وقد اقتص من فلان، والاستقصاص أن يطلب أن يقتص ممن جرحه، ويقال أقص الأمير فلاناً من فلان إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه، أو قتله قوداً.

ويقال أيضاً: أقصه الحاكم يقصه إذا مكنه من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فعل من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح(
).

وفي الاصطلاح:

القصاص تتبع الدم بالقود(
).

وقيل: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعله بالمجني عليه ويعامل بمثل عمله من قتل أو جرح أو قطع(
).

ويتضح من خلال هذين التعريفين أنه ـ أي القصاص ـ على نوعين عند الفقهاء:

النوع الأول: قصاص صورة ومعنى، وهو أن ينزل بالجاني من العقوبة المادية مثل ما أَنزل بالمجني عليه.

النوع الثاني: قصاص معنى، وهو ضمان دية ما أتلف بالجناية وأرش الجناية وهي العقوبة المالية على الاعتداء على الجسد بالجرح والشج(
).
تعريف القتل العمد:

القتل في اللغة: معروف يقال: قتله إذا أماته بضربٍ أو حجر أو سم أو علة.

ويقال: المنيّة قاتلة.

ويقال: قتله يقتله قتلاً وتقتالاً وقتل به، ورجلٌ قتيل مقتول والجمع قتلاء.

وأما قوله تعالى: (قاتلهم الله أنّى يؤفكون(  سورة التوبة آية "30" وقوله تعالى: (قتل الإنسان ما أكفره(سورة عبس آية "17"   فليس من هذا الباب الذي هو يعني المقاتلة والمحاربة بين اثنين، فالأول معناه: لعنهم الله، والثاني كذلك، ويقال بمعنى عاداه. (
)
والقتل أصله: إزالة الروح كالموت لكن إذا اعتبر بفعل المتولي له يقال: قَتْل، وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال: موت.(
)
فالقتل في اللغة واصطلاح المواضعة هو"فعل ما يكون سبباً لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح البدن".(
)
تعريف العمد في اللغة:

العَمْد مصدر عَمدت للشيء أعمد له عمْداً إذا قصدت له، وعمدت الحائط أعمده عمْداً إذا دعمته. 

قال بعض علماء اللغة: العَمْدَ، نقيض الخطأ(
).

والعمد قصد الشيء والاستناد إليه.

والعمدُ والتعمّد في التعارف: خلاف السهو هو المقصود في النيّة. 

وقال بعض علماء اللغة: العمدُ: كل فعلٍ يبنى على علمٍ أو زعم(
).

القتل العمد في اصطلاح الفقهاء:

تعددت تعاريف الفقهاء للقتل بالتعمد، فبين موجز ومطنب، وبين مطلق ومقيد، وبين من يعتبر بعض الآلات دون بعض.
تعريف الحنفية:
  قال العيني(
) ـ رحمه الله ـ" القتل العمد هو أن يتعمد الإنسان قتل من لا يحل قتله بالحديد سواءٌ كان سلاحاً نحو السيف والسكين، والرمح أو لم يكن سلاحاً كالإبرة والأشفار، سواءٌ كان له حدُّ ينفع أولا، كالعمود وصبخة الميزان، وسواء كان الغالب منه الهلاك أو لم يكن"(
).
وجاء في الفتاوى الهندية ما نصه "أما العمد، فالتعمد ضربه بسلاح أو ما يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كمحدد الخشب والحجر وليطة القصب والنار"(
).

أما آلة القتل المتخذة من غير الحديد أو ما يشبهه، إذا كانت غير محددة كالعود وصبخة الميزان وما شابهها فقد اختُلف فيه على أبي حنيفة.

فذكر الطحاوي عن أبي حنيفة لا حد له فهو ليس بعمد محض فلا يجب القصاص بل هو خطأ عمد.

وفي فتاوى قاضي خان لا يشترط الجرح في هذه الأشياء لوجوب القصاص.

وفي المبسوط قتله بعمود أو صنجة حديد لا حد له فليس بعمد عنده بل هو خطأ، وعمد عندهما ـ أي أبي يوسف ومحمد بن الحسن ـ إن كان الغالب منه الهلاك فعمدٌ محض، وإلا فخطأ عمد(
).
تعريف المالكية:

قال ابن عرفة: العمدُ هو "ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً ولو بمثقل أو بإصابة المقتل كعصر الأُنثيين وشده والضغط على العنق، زاد ابن القصار أو يطبق عليه بيتاً ويمنعه من الغذاء حتى يموت جوعاً"(
).

وقال بعضهم: "والعمدُ الذي يجب فيه القصاص في إتلاف الجوارح بإجماع هو العمد إلى نفس إتلافها"(
).
وقال ابن عبد البر المالكي(
) ـ رحمه الله ـ "وصفه قتل العمد: كل ما عمد به الإنسان إلى آخر يريد به قتل نفسه من حديدة أو حجر أو خشبة أو غير ذلك مما يقصد إلى القتل ولو لطمة أو وكزهإذا كان ذلك على وجه الثائرة والشر والعداوة، فكل ذلك عمد وفيه القود"(
).
تعريف الشافعية:

عرف بعض الشافعية القتل العمد بقوله هو: "كل فعلٍ عمدٍ محضٍ عدوان من حيث كونه مزهقاً للروح"(
)
وعرفه بعضهم بقوله: هو"قصدُ الفعل والشخص بما يقتل غالباً بجارحٍ أو مثقل".

وقوله جارح أو مثقل جرى فيه على الغالب وإلا فإنه يشمل أيضا عندهم القتل بالسحر وشهادة الزور ونحو ذلك(
).

تعريف الحنابلة:

قال ابن قدامة(
)ـ رحمه الله ـ "القتل العمد هو أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالماً بكونه آدمياً معصوماً".

فقوله: "أن يقتله بما يغلب على الظن" احترازاً عن الخطأ"،"معصوما" احترازاً من الحربي لكونه غير معصوم.

هذا وقد قام علماء الحنابلة ـ رحمة الله على الجميع ـ باستقصاء صور قتل العمد فتحصل لهم تسع صور هي باختصار كالتالي:

1 ـ أن يجرحه بما له نفوذ في البدن من حديد كسكين وغيرها.

2 ـ أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط وهو من بيت شعر أو يضربه في مقتل أو في حال ضعف من مرضٍ أو صغر أو كبر أو حر أو برد...الخ.

3 ـ أن يلقيه بزريبة أسد أو نمر، أو يلقيه مكتوفاً بفضاء بحضرتهما. 

4 ـ أن يلقيه في ماء يغرقه أو في نار لا يمكن التخلص منهما إما لعجزه لكونه كبيراً أو صغيراً...الخ.

5 ـ أن يخنقه بحبل أو غيره.

6 ـ أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب فيموت من ذلك.

7 ـ أن يُسقيه سماً قاتلاً لا يعلم به شاربه.

8 ـ أن يقتله بسحر يقتل غالباً.

9 ـ الشهادة بمقتضاها الشرعي التي إذا ثبتت على المشهود عليه قُتل من جراء ذلك كالشهادة على الزاني المحصن، والشهادة من قبل عدلين على رجل أنه سب الله ورسوله(
).

مقارنة أقوال الفقهاء في تعريف القتل:
يتضح لنا من خلال استعرا ضنا لتعاريف الفقهاء في القتل العمد ما يلي:

1 ـ القصد إلى القتل: يشترطه الجمهور في كونه عمداً عدواناً، أمّا المالكية فيكفي كون الفعل عمداً عدواناً يؤدي إلى الموت، ولا يشترط القصد.

2 ـ الجمهور يَعرفون في القتل القسمة الثلاثية وهي: العمد ـ شبه العمد ـ والخطأ، ويتضح وجه الخلاف في الآلة التي لا تقتل غالباً أو الجرح التي لا يقتل غالباً لو مات المجني عليه من جرائهما فعند الجمهور هو شبه عمد، أمّا عند المالكية هو عمد، ولا شك أن الحكم يختلف عند ذلك، فبالأول تجب الديّة المغلظة، وبالثاني يجب القصاص [القود].

3 ـ القتل بالمثقل الكبير حكمه حكم المحدد الذي له مورٌ ينفذ به إلى الجسم في الحكم بالقصاص عند الجمهور، أمّا عند أبي حنيفة فهو شبه عمد.

4 ـ لو رمى إنسانٌ إنساناً آخر معصوم الدم فأصاب غيره وهذا الغير معصوم الدم أيضاً، فعند المالكية عمد، وعند غيرهم شبه عمد على خلاف بينهم أيضاً(
).

الفرع الثاني: أثر رضا المجني عليه في سقوط      العقوبة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه .

المسألة الثانية: في النظام .
المسألة الأولى:أثر رضا المجني عليه في الفقه:

لا شك أن الشريعة الحكيمة جاءت بحفظ الأنفس من الهلاك والتلف، وجعلت ملك النفس ليس للإنسان ذاته يتصرف فيها كيف يشاء، فإن شاء أبقاها، وإن شاء أتلفها وأزهقها بغض النظر عن الأسباب، ومهما كانت البواعث والأحوال، فإن ذلك لا يرتب أثراً محموداً، ولا نتيجة شرعية مقبولة، يقول تعالى(ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلما فسوف نصليه ناراً، وكان ذلك على الله يسيراً(.سورة النساء آية "29ـ30".

وجاء في الحديث الصحيح من حديث جندب بن عبد الله البجلي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي  قال (كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكيناً نحر بها يده فمارقأ الدم حتى مات، قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة)(
).

وجه الدلالة: أن هذا الرجل قد عوقب بهذه العقوبة الغليظة نتيجة لقتل نفسه من جراء إراحة نفسه مما وجده من الآلام الشديدة، والعذاب النفسي الرهيب من جرحه الذي جُرح به، فكيف إذا أمر غيره بأن يقتله، فإنه مع إثمه المتقدم تحمل إثم ووزر غيره حيث أعانه على معصية لا يجوز للجاني بأيّ حال الإقدام عليها ومباشرتها.

يقول ابن حزم –رحمه الله ـ "فحرام على كل من أمر بمعصية أن يأتمر لها فإن فعل فهو فاسق عاص لله تعالى وليس ذلك بعذر وكذلك الأمر في نفسه على مالم يبح الله تعالى له فهو عاص لله تعالى فاسق ولا عذر لمأمور في طاعته بل الآمر والذي يؤمر سواءٌ في ذلك فالواجب أن يجب الآمر إنساناً يقطع يد الآمر نفسه بغير حق أو بقتل عبده أو بقتل ابنه ما يجب له لو لم يأمر بذلك من القود أو الدية لأن وجود آمره بذلك باطل لا حكم له في الإباحة أصلاً، وكذلك من أباح لآخر أن يقتله ففعل فلأولياء المقتول القود أو الدية"(
).

ولذلك في الآية المتقدمة "ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً" أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه ـ ومنه أمر غيره بأن يقتله ـ متعدياً فيه ظالماً في تعاطيه أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه [فسوف نصليه ناراً] وهذا تهديد شديد، ووعيد أكيد فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد(
).

هذا وقد اتفق الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة على عدم زوال صفة الجريمة والجناية على من قتل شخصاً بإذنه واختياره، ولكن اختلفوا فيما بينهم في طبيعة العقوبة التي تنزل على الجاني المذكور على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إنه يجب عليه القصاص عقوبة مناسبة له على ما اقترفه من قتل شخص، وهذا قول المالكية، وزفر من الحنفيّة، وقول لبعض الشافعية. 

أدلة أصحاب هذا القول:

   1 ـ إن القاتل في هذه الحالة لا يبرأ ويقتل به لأن الحق بعد الموت انتقل  للوارث، ولا يشبه من أُنقذ فقتله وأدرك حيّا فقال، أشهدكم أني عفوت عن قاتلي. 

   2 ـ ولأنه عفا عن شيء لا يجب له.
   3 ـ ولأن الأمر بالقتل لم يقدح في العصمة، لأن عصمة النفس مما لا تحتمل الإباحة بحال، ألا ترى أنه يأثم بالقول فكان الأمر ملحقاً بالعدم(
).

القول الثاني: إنّه لا قصاص على الجاني في هذه الحالة، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وقول الشافعية، وسحنون من المالكية كما في العتبية، والحنابلة، واختلف أصحاب هذا القول هل تجب عليه الدية أم لا؟ على قولين: 

وقبل أن ذكر الخلاف فيها، فإن اختلاف العلماء في هذه المسألة مبنية على قاعدة وهي "أن الدية هل تثبت للميت ابتداءً في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها الوارث، أو تثبت للوارث ابتداءً عقب هلاك المقتول".

فمن قال بالأول: لا يوجب الدية. 

ومن قال بالثاني: أوجب الدية. 

والذين قالوا بالأول هم الشافعية في الأظهر عندهم(
 )، وهو قول الحنابلة(
)، ورواية عن الإمام أبي حنيفة، وهو اختيار أبي يوسف ومحمد بن الحسن(
).

دليل هذا القول: 

   1 ـ لأن الحق له فيه وقد آذنه في إتلافه، كما لو أذن في إتلاف ماله بدليل أنه يورث عنه.

   2 ـ وسقط القصاص لمكان الشبهة، لأن الأمر وإن لم يصح حقيقة فصيغته تورث شبهة، والشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة(
).
   3 ـ لأن من حق المجني عليه العفو عن العقوبة(
).

والذين قالوا بالثاني: هم أبو حنيفة في رواية عنه اختارها الكاساني، وبعض المالكية، ومنهم ابن سحنون وغيره كما في العتبية عنه. 

من أهم أدلتهم ما يلي: 

1 ـ وجود الشبهة لأن العصمة قائمة مقام الحرمة، وإنما سقط 
القصاص لما ذكرناه، والشبهة لا تمنع وجوب المال، ويكون ذلك من ماله(
).

2 ـ ولأن شبهة العمد والخطأ تجب فيهما الدية، وهذا لا يقل عن 
واحدٍ منهما(
).
ومهما يكن من أمر فإن الفقهاء قد اتفقوا على تجريم هذا الفعل وعدم إباحته، وإنما اختلفوا في كيفية عقوبة الجاني، وحتى القائلون بسقوط القصاص والدية معاً فإنهم متفقون على وجوب تعزير وتأديب الجاني من قبل ولي الأمر، حتى إن بعضهم قد حدد لذلك قدراً معيناً من التعزير(
).

وبعد استعرا ضنا لأٌقوال أهل العلم في هذه المسألة فإن الراجح والله أعلم هو القول الأول، القائل بوجوب القصاص على الجاني والحالة هذه، وأسباب ترجيح هذا القول ما يلي: 

أولاً: إنه يسمى قتلاً، والله سبحانه وتعالى قد حرم قتل الأنفس مطلقاً من غير تخصيص ولا استثناء إلا فيما هو معلوم، ولم يأت في آية في كتاب الله ولا حديث في سنة رسول الله  ولو إيماءً جواز قتل المجني عليه برضاه عند وجود حاجة تقتضي ذلك، كتخليصه من الآلام المستعصية، أو الأوجاع الأبدية أو ما شابه ذلك. 

ثانياً: رضا المجني عليه في هذه الحالة ليس بمعتبر لأن نفسه ليست بملكه، ولا يحل له أن يبذلها، فإن الإنسان لا يملك بذل ذلك، بل هو ممنوع من ذلك تماماً.

ثالثاً: إن حكم القتل من منظومة "الواجبات والمحرمات" التي أُوجبت وحرمت من قبل الشارع ابتداءً، ومعنى ذلك أن الرضا الذي يتكون من قبل المجني عليه ليس بسبب شرعي أو هو مما يملكه الإنسان ويحق له أن يحدثه ليترتب عليها الحكم الثابت من الشارع لثبوت سببه منا.

يقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ "إن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع وملك البضع الثابت بالنكاح نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام، والشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا، ولم يثبته ابتداءً، كما أثبت إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات "ومنها القتل" فإذا كانا نحن المثبتين لذلك الحكم، ولم يحرم الشارع علينا رفعه :لم يحرم علينا رفعه " ولاشك أن الرضا بالقتل قد حرمه علينا ورفعه عنا لأنه ليس من ملكنا " (
).

رابعاً: إن القول بعدم الحكم بالقصاص على الجاني بحجة رضا المجني عليه بالقتل يفتح باباًً للأنفس الضعيفة، والقلوب الحاقدة المريضة التي تتربص بأعدائها في فرصة سانحة ومناسبة لكي تتخلص منها، فإذا ما جرم القاتل، وأحضر للمحاكمة ادعى بأن المجني عليه قد أذن له بقتله بعد معاناته الطويلة من الآلام والمتاعب خصوصاً وإذا كان الجاني طبيباً فإنّه والحالة هذه يصعب التمييز بين ما إذا كان صادقاً في دعواه أم مغرضاً كاذباً، وقد يكون الطبيب مدفوعاً من غيره بأُجرة مغرية، فسدّاًَ لهذا الباب أمام من تسول له نفسه، ويدفعه حقده وطمعه، فالقول بوجوب القصاص على الجاني، وإن كان برضا المجني عليه، قول له وجهه من النظر، وحظه من القوة والظفر.
المسألة الثانية:أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة في النظام:

تقتضي الجريمة عادة وجود مجني عليه وقد يحدث لأسباب مختلفة ودوافع معيّنة أن يرضى المجني عليه مقدماً بتحمل نتائج الجريمة كالمريض الذي وافق على أن يقتله الغير لكي يخلصه من الآلام الشديدة والمعاناة المريرة(
).

والقوانين الوضعية الحديثة قد أجمعت على عدم الاعتداد  برضا المجني عليه في إباحة جريمة القتل والإيذاء الجسمي بوجه عام(
).

والعلة في ذلك أن الحق في الحياة يمثل قيمة اجتماعية هامة إلى الحد الذي يمكن القول بأنه حق للمجتمع الذي يعنيه محافظة أفراده على حياتهم تمكيناً له من الاحتفاظ بكيانه والسير في طريق ازدهاره، ونتيجة لذلك فإن رضا المجني عليه بأن يقتله غيره هو تصرف في حقٍ ليس له لأنه من غير ذي صفة ومجرد تبعاً من الأثر القانوني، بل علاوة على ذلك إن طلب المجني عليه الموت لحاجته لذلك لا يُبيح فعل القتل الذي يُرتكب اعتداء على حياته(
).

ورضا المجني عليه لا يتحقق ولا يسمى رضاً إلا عند توفر العناصر التالية في المجني عليه: 

1 ـ أن يسمح المجني عليه بالاعتداء على مصلحته المحميّة.

     2 ـ  أن يصدر الرضا من صاحب المصلحة التي ألحقت الجريمة بها الضرر أو هددتها بالخطر.
     3 ـ أن يصدر الرضا وقت ارتكاب الجريمة لا بعدها. 
     4 ـ أن يكون الاعتداء على المصلحة المحميّة جريمة في نظر قانون العقوبات(
).
ومع ما ذكرناه آنفاً في الأصل العام، إلاّ أن القوانين الوضعية البشرية، قد اختلفت اختلافاً بيّنا في مدى الاعتداد بالرضا في جريمة القتل شفقة بناءً على رضا المجني عليه. 

على رأيين عندهم: 

الرأي الأول: هو من ذهب إلى أنها من قبيل جرائم القتل العمد العادي التي تطبق عليها القواعد العامة.

الرأي الثاني: من ذهب إلى أنها من قبيل جرائم القتل المخففة، وهما بهذا يتفقان على طبيعة الفعل ألا وهو التحريم، ويختلفان في الدرجة والمقدار، فكلا القسمين من المذهبين يجرم فعل القتل شفقة الذي يقوم به الجاني بناءً على رضا المجني عليه(
).

على أن القائلين بكون القتل بناءً على رضا المجني عليه بدافع الشفقة والرحمة أنها من الجرائم المخففة إلا أنه مع ذلك يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط وهي ما يلي: 

  1 ـ أن يكون الفعل الذي هو سبب الموت مرضياً عنه مأذوناً به
من جانب المجني عليه.

 2ـ أن يكون هذا التصميم والعزم قد استمر وتكرر حتى لحظة القتل.

3 ـ أن يثبت أنّه كان مُحيطاً بالوقائع قاصداً أن يتحمل الموت ويقاسى آلامه(
).
وأما علة من قال بالتخفيف في هذه الحالة، فهي أن هناك فارقاً كبيراً بين من يقتل بدافع شريف كالرحمة بالمجني عليه من تخليصه من الأوجاع المستعصية، فهو عند قتله لهذا الغرض وهذا الدافع ليس لديه مقصد بقدر ما لديه النيّة في تخليص المجني عليه من الآلام والأعراض التي لا تزيد إلا من معاناته وشقائه، وتجعل من حوله من الأقارب والأهل يتألمون لألمه ويشتد عليهم الحزن ويستمر باستمرار معاناة قريبهم وهم يرونه بهذه الحالة المزرية، فكان في تخفيف العقوبة عليه بهذا الوصف له ما يؤيده وما يسنده(
).

ونخلص من ذلك إلى أن رضا المجني عليه لا يمحو الجريمة ولا يرفع العقاب لأن العقاب من حق المجتمع وليس من حق الأفراد، والقانون يعاقب على أعمال الاعتداء التي تقع ضد الأشخاص لأنها تمس المجتمع نفسه(
).

ولكن لا شك أن قتل الجاني للمجني عليه برضاه وإذنه بغرض الرحمة والشفقة وإن لم يكن له أثر في إباحة هذه الفعل إلا أنه مما يدعو القضاة إلى استعمال الرأفة والتخفيف في الحكم وإن لم يحملهم ـ أي القضاة ـ إلى تخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى، فلا أقل من أن يمنعهم من رفعها إلى حدها الأعلى(
).

وهذا المبدأ قد بررته محاكم جامعة الدول العربية بقولها: "يمكن للمحاكم أن تأخذ بعين الاعتبار صفح المجني عليه كظرف مخفف في القضايا غير العمدية، أو التي لا تنطوي على خطورة اجتماعية بالغة ولا يكون ذلك في القضايا العمدية ذات الخطورة الاجتماعية البالغة(
).

أما في النظام السعودي فقد كان موقفه صريحاً، وواضحاً لايَحتمل التأويل حين حكم بعدم جواز ذلك مهما كانت الظروف والأحوال، ومهما كانت الآلام التي يعانيها المريض، والمشاق التي يشعر بها.

فقد جاء في ثنايا المادة الحادية والعشرين بقول المنظم" ولايجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه ولو كان ذلك بناءً على طلبه او طلب ذويه"(
)        

                   المطلب الثاني

الإجهاض

وفيه فرعان:

الفرع الأول : تعريفه .

الفرع الثاني :أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة .

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثاني: في النظام.
الفرع الأول: تعريف الإجهاض
في اللغة: جهض أجهضت الناقة إجهاضاً وهي مجهض ألقت ولدها لغير تمام والجمع مجاهيض، وقال الفراء: جهض وجهيض خدج وخديج، وقال الأصمعي ـ رحمه الله ـ في المُجْهِضْ: إنه يُسمى مُجْهَضاً إذا لم يستبن خلقه، وقيل: الجهيض السقط الذي قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش(
).

وبهذا يتبين أن الإجهاض يطلق على صورتين: 

إلقاء الحمل ناقص الخلق، أو ناقص المدة سواءٌ من المرأة أو غيرها والإطلاق اللغوي يصدق سواءٌ كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائياً(
).

الاصطلاح: 

أما في اصطلاح الفقهاء فإن تعريفاتهم تحوم ولا تخرج عن المعنى اللغوي إذ أن كثيراً منهم يعبر عن الإجهاض ببعض الاصطلاحات التي تعارفوا عليها وتشهد لها اللغة منها: اصطلاح الإنزال، والإملاص، والإخراج، الإسقاط، الإلقاء، الاستجهاض(
).

تعريف الإجهاض عند أهل الطب: هو إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة، فإذا أنزل قبل أن يتم (20 أسبوعاً) في بطن أمه أو كان وزنه أقل من (500غ) سمي سقطاً، ولا يكون قابلاً للحياة عادة، أما إذا نزل ما بين (24ـ36) أسبوعاً، فيسمى خديجاً ويكون في الغالب قابلاً، للحياة ولكنه يحتاج غالباً لعناية طبية، وقد يلتبس الإجهاض بالحيض عند المرأة فتظن الحيض إجهاضاً وهو ليس كذلك(
).

وقد قسم أهل الشأن الإجهاض إلى عدد من الأنواع وهي ما يلي: 

1 ـ الإجهاض المنذر: وسمي بهذا الاسم لأنه ينذر بوقوع الإجهاض  
ويعتبر نزول الدم من الرحم، أو وجود آلام في الرحم إجهاضاً.

2 ـ الإجهاض المُحتم وسمي بذلك لأنه ينتهي إلى خروج الجنين  
حتماً ويصحبه نزول الدم من الرحم.
3 ـ الإجهاض المختفي: وهذا النوع من الإجهاض يحدث نزيفاً 
داخلياً في الرحم وتنقطع عن الجنين التغذية فيموت في داخل الرحم وربما تكلس ثم يقذف به الرحم تلقائياً. 
4 ـ الإجهاض المتكرر، وهو يحدث بسبب وجود أحد الأمراض 
التالية: 1ـ الأمراض المزمنة لدم الأم كالزهري. 2ـ كأمراض الرحم الخلقية. 3ـ اتساع عنق الرحم وغيره.
5 ـ الإجهاض العلاجي: وهو الذي يقصد به المحافظة على حياة   
الأم، أو صحتها من مخاطر الحمل والولادة، ونحو ذلك من الأسباب الطبية الداعية إلى الإجهاض كأمراض الكلى المزمنة، وكأمراض القلب وغيرها. 
6ـ الإجهاض الجنائي أو الإجهاض المُحدث، وهو الذي يتم بفعل
المرأة الحامل أو طبيبها المتستر أو هما معاً، كأن يكون الحمل نتيجة سفاح أو اغتصاب(
).
وهذا النوع هو الذي سوف ينصب حديثنا فيه، وبحثنا وكلامنا حوله والجدير بالذكر فإنه قد انتشر في العالم المأبون الإجهاض الجنائي الناتج عن أسباب الخنا والفجور  انتشاراً مروعاً، يؤذن بهلاك البشرية، وفساد العالم، وقد ذكرت بعض التقارير والإحصائيات الموثقة أن 30مليون حالة إجهاض تحدث سنوياً(
)، 5 ملايين حالة منها في الهند، ومليونين في الولايات المتحدة الأمريكية، بل وصل الأمر في السويد أنّ ما بين كل ألف ولادة تتم خمسمائة حالة إجهاض، وكل ألف مولود في هنغاريا يقابله ألف وثلاثمائة حالة إجهاض، وللأسف الشديد والحزن العميق أن هذا بدأ ينتشر في المجتمعات الإسلامية حيث نسبة الإجهاض من حالات الحمل في مصر تصل إلى 20%.(
)
بل قد وصل الأمر ببعض القوانين الوضعية الغربية منها والعربية –المقلدة تقليداً أعمىـ أن قامت بتحليل الإجهاض مطلقا وإعطاء الحرية المطلقة  التي لا مُساءلة فيها ولا محاكمة لكل امرأة ترغبُ في الإجهاض، ولا شك أن هذا الذي وصلت إليه البشرية من حمأة الرجس، ومستنقع الفحش ما كان ولا يكون إلا بترك التعاليم الربّانية، والسنن المحمّدية، ومبادئ الشريعة القويمة، حتى إن كثيراً من حالات الإجهاض تصل بأصحابها إلى الموت والوفاة بسبب عدم استخدام الطريقة المثلى للإجهاض، وصدق الله عز وجل إذ يقول: (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى... الآية( سورة طه، آية "124ـ 127".

الفرع الثاني

أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية : في النظام.
المسألة الأولى في الفقه

أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة :

لا خلاف بين الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على حرمة التسبب لإسقاط الجنين الذي يكون في حالة نفخ الروح فما بعدها، وهو الذي مضت عليه "120" يوماً منذ بدء الحمل، وبالأخص إذا كان التسبب لإسقاط الجنين كان ناتجاً من غير عذر كخشية الفضيحة والعار وغير ذلك، ويُعدّ هذا قتلاً للنفس وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك.(
)
وقد استدل لذلك بالآيات والأحاديث العامة الواردة في تحريم قتل النفس، ومنها قوله تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلاّ بالحق( الأنعام آية  "151".

وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقدم طرفاً منها.
فيتضح من ذلك على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح فقد صار نفساً محترمة، وشمله ذلك الاتجاه، وصار في حصانة من الاعتداء عليه، لا ترتفع عنه لأي سبب، ومثله في ذلك كمثل النفس المولودة.(
)
وأمّا عن العقوبة الواجبة تجاه الأم أوالطبيب في حالة إسقاط الجنين، وإجهاضه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: إن الواجب عليه غرة، وعتق رقبة، وذهب إلى هذا القول جمهور العلماء.(
) 
القول الثاني: وهو قول ابن حزم ـ رحمه الله ـ حيث أوجب القصاص إن تم الإجهاض بعد مائة وعشرين ليلة. وسبب خلاف العلماء في ذلك يعود إلى أن الجمهور اعتبروا هذا القتل من باب الاعتداء على الأجنة ولم يَرد فيها نصٌ سوى الغرة، وأماابن حزم فقد اعتبره قتلاً لنفس كامل وكمالها يكون بنفخ الروح، ولأن موجب قتل النفس عمداً كما في هذه الآية القصاص(
).

استدل الجمهور على قولهم بما يلي: 

أ ـ ما جاء في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال:( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله  فقضى  أن دية جنينها "غرّة": عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقال: حَمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطّلُّ، فقال رسول الله : "إنما هذا من إخوان الكهّان" من أجل سجعه الذي سجع)(
).

ب ـ ما جاء في حديث عروة بن الزبير عن المغير بن شعبة عن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي  بالغرّة عبداً أو أمة، قال ائت من يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي  قضى به"(
).
 واستدل ابن حزم بما يلي:  

 حجة ابن حزم في وجوب القود [القصاص]، أن القود واجبٌ في ذلك ولا بد ولا غرة في ذلك حينئذ إلاّ أن يعفى عنه فتجب الغرة فقط لأنها دية، ولا كفارة في ذلك لأنه عمد، وإنّما وجب القود لأنه قاتل نفس مؤمنة عمداً فهو نفس بنفس وأهله بين خيرتين إما القود وإما الدية أو المفاداة كما حكم رسول الله  فيمن قتل مؤمناً(
).

والراجح ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه الجمهور لما يلي: 

1 ـ لاستدلالهم بالأحاديث الصحيحة والآثار الصريحة في ما نحن 
بصدده. 

2 ـ إن عموم آية القتل التي استدل بها ابن حزم في هذه المسألة قد 
خصصتها الأحاديث الصحيحة في إجهاض الجنين، فيكون الواجب هو الغرة، ويؤكد هذا القول كون حياة الجنين في بطن أمه أمراً غيرَ متيقن منه، إذ قد يكون ميتاً في رحم الأم، وقد تكون الحركة التي يتحركها ليست له.
3 ـ وهذا لا يمنع من إيقاع العقوبة التعزيرية الرادعة له أو لها في 
حالة التعمد، وسبق الإصرار(
).
أما مسألة طلب المرأة أو إذنها للطبيب أو لأي شخص آخر بإجهاضها فهذه الحالة كثيرة الوقوع، ومنتشرة الذيوع، وبواعثها متعددة، وأسبابها متنوعة، فإن كانت علاجية ففي هذه الحالة لا يترتب على الطبيب مساءلة أو عقوبة، لأنه يؤدي واجبه، وأما إن كانت غير علاجية وذلك بقصد التستر على جريمة الزنا كما يحصل في حالات كثيرة وبالأخص في المجتمعات الإسلامية خشية العار، وفضيحة الانتشار بين الفاجر والبار أو يكون بغرض المحافظة على جمال المرأة ورونق جسمها، وشكلها، ولا شك أن جميع هذه الحالات غير معتبرة، ولا يجوز للطبيب أو لأي شخص ذي صلة أن يستجيب لطلب المرأة الراغبة للإجهاض، لأي سبب من الأسباب المذكورة آنفا، وفي أي مرحلة من مراحل عمر الجنين فإذا استجاب لطلبها عُدّ ذلك تعدياً على الجنين وقتلاًً له بغير حق، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على الأجنة، وإهدار أي سبب من الأسباب التي يظن أنها موجبة للإجهاض إلا في حالات محددة معروفة وبشروطها المقيدة، وضوابطها المعلومة، حتى لو كانت هذه الحالة حالة زنى وسفاح، لأن العوارض الاجتماعية التي تنتاب الزانية الحامل من سفاح كخوف العار، وما أشبه ذلك، فالمقطوع به أنها تصيب المرأة بالضرر لكن الضرر الأشد إجهاض جنين علق برحمها، وكما هو معلوم عند أهل الأصول أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، وكذلك يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام(
).

والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من حديث بريدة قال( أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول (  ـ إلى أن جاء فيه ـ ، قال فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً، فوالله إني لحبلى، قال: "إمّا لا، فاذهبي حتى تلدي" فلما ولدته أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته، قال: "اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه"، فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدُفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضخ الدم على وجه خالد، فسبَّها، فسمع النبي  سبّه إيّاها، فقال: مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له"،ثم اُمر بها فصُلىَّ عليها ودفنت)(
).

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على اعتبار الشارع لشخص الجنين والاهتمام بشأنه، والمحافظة على حياته، وتوفير الكرامة له حتى ولو كان من سفاح أو زنى، إذ لو كان خشية العار والفضيحة معتبرة شرعاً، ومسوغة للإجهاض وإسقاط الجنين، لكانت هذه المرأة أحق وأولى لأنها جاءت تائبة مما اقترفته من الزنا، منيبة إلى الله من سوأة ما عملت، والألم يعتصرها، والنار يملؤ أحشائها، بل وهل هناك أعظم من أنها جادت بنفسها لله عزو وجل، فهل هذه أحق وأولى أن يجيز لها النبي بإسقاط جنينها أم من تقوم بإملاص جنينها لأنه عكر عليها صفو الاستمتاع بجريمتها ووقف حجر عثرة على استكمال لذتها واستمرار مقارفتها ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأت حديث واحد لا صحيح ولا ضعيف، ولا موقوف ولا مرفوع ولا موصول ولا مرسل أمر فيه النبي  المرأة بأن تجهض جنينها. 

يقول الدكتور الحسيني جاد: "و الرعاية للجنين وهو ابن الزنا، الذي كان ثمرة لهياج جسدي غير مشروع قامت على أفضل وجه وبما يتناسب ومقتضى المقام في كل مرحلة من مراحل تكوينه..."(
).

لكن يُمكن أن يقال إن للمرأة أن تسقط ما في بطنها في غير حالات العلاج وهو حالة ما تكون فيه المرأة عفيفة وصالحة لا تمارس الزنا ولا تعرف الخنا، ولكنها أكرهت على الزنا فحملت، فترجيح إباحة الإجهاض في هذه الحالة ناتج عن اعتبارنا لها ضرورة توفرت فيها ضوابط الضرورة، لأن في إباحة الإجهاض والحالة هذه الحفاظ على عرض المرأة المسلمة، وعلى أسرتها، وفي انتشار فضيحتها ضرر وأي ضرر سواءٌ عليها أو على المجتمع. 

أما إذا كانت تمارس الزنا باستمرار ـ كما ذكرنا ـ فليس لها الإجهاض حينئذ ولو قبل مرحلة التخلق، لأن في إباحة الإجهاض لها تشجيعاً لها على احتراف البغاء، وستراً لها من الفضيحة، وخيرٌ للمجتمع أن تفتضح(
).

فنخلص من بحثنا هذا أنه لا أثر لرضا المرأة الحامل لجنين من رفع العقوبة عنها وعن الطبيب المتستر عند إذنها لغيرها بإلقاء جنينها التي تحمله بين أحشائها في حالات الضرورة، أو الحاجة الوهمية الناتجة غالباً من نزوات شيطانية ورغبات شهوانيّة، وحاجات غير معتبرة شرعاً ولا عقلاً ومن أبرزها: 

 1 ـ تأثير الجنين على جمال المرأة ورشاقة جسمها. 

 2 ـ تأثير الجنين على صحتها الجسمية بحيث يحدث لها هزالاً أو ضعفاً مؤقتاً في القلب. 
 3ـ إفضاء بقاء الجنين إلى توليدها بطريقة ما يسمى بالعملية القيصري 4 ـ  خشية الفضيحة والعار(
).

المسألة الثانية في النظام
أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة
تعريف الإجهاض من الناحية القانونية هو: 

"إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي لولادته عمداً بلا ضرورة بأية وسيلة من الوسائل ولو خرج حياً وقابلاً للحياة"(
).

تتطلب جريمة الإجهاض في القانون ثلاثة أركان هي: 

1 ـ وجود الحمل أي محل الاعتداء. 

2 ـ الركن المادي [الفعل] أي فعل الإجهاض.
3 ـ الركن المعنوي وهو القصد الجنائي. 
والركن الأول هو أن المرأة التي وقع عليها الاعتداء تكون حاملاً وبمعنى أصح وأدق أن يكون في أحشائها جنين. 

والركن الثاني ومؤدى هذا الركن توافر ثلاثة عناصر ضرورية لتحقيق الفعل المادي للإجهاض هي:

أ ـ نشاط أو فعل من قبل الجاني: 

والجاني قد تكون الأُم نفسها، أو يكون غيرها بأن يضربها شخص على بطنها فتجهضه. 

ب ـ إنزال الجنين من بطن أمه قبل الموعد الحقيقي للولادة الطبيعية.

ج ـ توافر علاقة السببية بين الفعل والإسقاط.

والعنصران الأولان واضحان ولا يحتاج فيه إلى شرحهما وتبيين المقصود منهما.

أما العنصر الثالث: 
فيقصد به أن يكون هناك ارتباط بين الإسقاط والفعل الذي يؤدي إليه [أي الإسقاط] كأن تكون حاملاً من سفاح وهي بنت [بكر] وتخشى الفضيحة والعار على نفسها وأهلها إذا لم تجهضه خصوصاً إذا افتضح أمرها عند زوجها من أول مرة يجامعها فيه فيتبين له بأنها ليست ببكر وإنما ثيب، فتعمد إلى جريمة أخرى لا تقل فداحة وخطورة من جريمة الزنا وهي عملية ربط وشد للرحم الذي يكون من شأنه تثبيت بكارة اصطناعية [وهمية] ينتج منها نزول الدم عن طمث زوجها له من أول مرة يأتيها فيها كالبكر سواء بسواء (
).

جريمة الإجهاض تأخذ في القانون ثلاثة صور:

الصورة الأولى: تفترض أن الحامل أتت فعل الإجهاض من تلقاء نفسها. 

الصورة الثانية: تفترض أنها أتت الفعل أو استعملت الوسائل بناءً على اقتراح الغير وتحريضه.

الصور الثالثة: تفترض أنها مكنت غيرها من إتيان فعل الإسقاط على جسمها.

أما الصورة الأولى والثانية: 

الإجماع منعقد على أن رضا الحامل ليست سبباً لإباحة إجهاضها، وهذا الحكم مستمد من خطة المنظم فقد عاقب الحامل إذا أجهضت نفسها، وعاقبها إذا رضيت بتعاطي الأدوية أو استعمال الوسائل المؤدية إلى الإجهاض.

وقد قضت المادة/260و262 من قانون العقوبات المصري (
)على هذه الحالة، وعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 

وبالنظر فإن المنظم خرج بهذه الصورة عن القواعد العامة التي تفترض تصرف الإنسان في نفسه وماله كيفما أراد، ذلك لأن القانون يحمي الجنين حماية فعالة، فلم يقتصر على تجريم الاعتداء عليه، بل جرم تهديده بالخطر، ولأن ذلك لا يقتصر أثره على المرأة فحسب، وإنما يتعداه إلى المصلحة العامة(
).

وأما الصورة الثالثة:

فإن المرأة الحامل التي ترضى لغيرها بأن يُجهضها تعتبر فاعلاً أصلياً، ولا يجوز اعتبار فعلها بتمكينها لغيرها من إجهاضها بمثابة اشتراك أو مساعدة أو تحريض على ارتكاب الجريمة، لذلك فإن رضا المرأة بإجهاضها يعتبر مجرداً من كل أثرٍ قانوني وبالتالي يعتبر كل مرتكب للإجهاض مرتكباً لجريمة يعاقب عليها القانون، ولا يحق للفاعل أن يدفع بالقول بأنه أحدث الإجهاض برضا المرأة نفسها، لأنه لا يجوز لأي إنسان أن يسمح لنفسه أو لغيره بمخالفة القانون مستنداً على رضائه بحدوث هذا الفعل، ولذلك فقد اعتبرت القوانين الوضعية بمختلف مشاربهاهذا الفعل جريمة يستحق فاعلها العقوبة المناسبة حيث اعتبر كلاً من المرأة والغير فاعلاً أصلياً . 

وفي هذه الحالة فإن من يقدم على مثل هذه الأفعال يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات(
).

لكن مع ما ذكرناه سابقاً من وجود شبه اتفاق من القوانين الوضعية المختلفة على تجريم الإجهاض الجنائي الغير المستند  إلى مبررات قانونية أو أعذار طبية ...الخ فهل يعتبررضا المرأة في هذه الحالة  ظرفاً مخففاً، ذهبت بعض القوانين إلى كونه ظرفاً مخففاً، تخفف فيه العقوبة على المرأة الراضية بالإجهاض، فقد ذهب القانون الأردني(
) متابعاً فيه القانون الفرنسي إلى أن جريمة إجهاض المرأة نفسها نوع من الظرف المخفف للجريمة، والذي جعل محل الاستفادة بالعذر ليس فقط المرأة التي تجهض نفسها فحسب محافظة على شرفها ودفعاً للعار، وإنما أيضاً حين يتعلق الأمر بالأقارب أو الفروع حتى الدرجة الثالثة(
).

ولا نغفل أن النظام لا يجرم الإجهاض في جميع حالاته، وبشتى صوره، وبتعدد بواعثه وأسبابه، وإنّما يجيزه في حالات معينة ومنها:

1 ـ إباحة الإجهاض لأسباب طبية، وذلك كأن يكون الإجهاض
ضرورة لإنقاذ الحامل من موت محقق أو محتمل.

2 ـ إباحة الإجهاض المستند إلى حالة الضرورة، وذلك إذا توافرت
في الإجهاض جميع الشروط حالة الضرورة، مثل أن يهدد الحمل حياة الحامل أو أن يهدد سلامة جسمها بخطر جسيم.
هذا وقد جاء في النظام السعودي ما يؤكد ويتفق مع قواعد الفقه الإسلامي بتحريم الإجهاض ووسائله المختلفة ، وعدم اعتبار رضا المرأة أو أي شخص آخر بالإذن بالإجهاض مالم تتوفر فيه الشروط الشرعية ، والضوابط الطبية التي تُقرر عدم جدوى استمرار الحمل على ما هو عليه.

وقد نصت المادة الرابعة والعشرون، من نظام ولائحة مزاولة الطب البشري وطب الأسنان على ذلك فقالت:

المادة الرابعة والعشرون:

ُيحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها، ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم ويتم إثبات هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

24ـ1ـل: تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 20/6/1407هـ. 

  1 ـ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لُمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.

  2 ـ  إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم أو تعليمهم ومن أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز.

3 ـ لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليه من الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 

4ـ بعد التطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا َيحل إسقاطه حتى يُقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رُخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين. 

24ـ2ـل: يشكل مدير المستشفى الذي يوجد به قسم الولادة لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة [استشاريين أو أخصائيين] يكون بينهم استشاري [أو أخصائي] بالمرض الذي من أجله أُوصى بإنهاء الحمل يقومون بإعداد تقرير يوضح فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة الأم فيما لو استمر الحمل ويوقع من جميع أعضاء اللجنة ثم يعتمد من مدير المستشفى، وفي حالة التوصية بضرورة الإجهاض يوضح ذلك للمريضة وزوجها أو ولي أمرها ثم تؤخذ موافقتهم الخطية على ذلك وفق النموذج رقم (9).(
)
المبحث الثاني

القصاص فيما دون النفس(
)
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الضرب والتعدي

المطلب الثاني: الجروح
المسألة الأولى: في الفقه.

المسالة الثاني: في النظام.

المطلب الأول

الضرب والتعدي

وفيه فرعان:

الفرع الأول: في تعريفهما والمقصود منهما.

الفرع الثاني: أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام.
 الفرع الأول: في تعريفهما والمقصود منهما .

الضرب في اللغة: الضرب معروف، والضرب مصدر ضربته، وضَرَبَه يضربه ضرباً، وضربت في الأرض ابتغى الخير من الرِّزق، قال تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم...الآية( سورة النساء آية"101". 

ورجل مضارب وضروب وضريب وضرب ومضرب بكسر الميم شديد الضرب أو كثير الضرب.

ويقال ضربت فلاناً عن فلان: أي كففته عنه، فأضرب عنه إضراباً إذا كف، والأصل فيه ضربُ الرجل دابته أو راحلته عن وجه أراده إذا صرفه عن وجه يرديه، وكذلك قرعه و أقرعه مثله(
).

وتضارب فلان وفلان: ضرب كل منهما الآخر، وضارب فلاناً مضاربة وضراباً ضرب كلاً منهما الآخر(
).

والتعدي في اللغة: 

يقال عدا فلان عَدْوا وعدوّاً وعدواناً وعداءً أي ظلم ظلماً جاوز القدر. 

والعادي: الظالم يقال لا أشمت الله بك عاديك أي عدوك الظالم لك، وأصله من تجاوز الحدّ في الشيء. 

والاعتداء والتعدي والعدوان: الظلم. 

يقول تعالى: (قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا( سورة البقرة آية"190". 

قيل معناه لا تقاتلوا غير من أُمرتم بقتاله ولا تقتلوا غيرهم، وقيل في معنى ولا تعتدوا أي لا تجاوزوا إلى قتل النساء والأطفال، وعدا الأمر يعدوه وتعدّاه كلاهما: تجاوزه. 

ويقال: تعديت واعتديت وعدوته أي جاوزته.

فإذاً التعدي هو: الاعتداء على شخص مما لا يحل له الاعتداء عليه بأي نوع من الاعتداء كالضرب، والأذية والشتم، أو تجاوز الحد في الشيء المأذون به  بالانتقال عنه إلى مجاوزة الشيء الذي لم يؤذن به كالحد(
).

في الاصطلاح: 

لا يخرج المعنى الاصطلاحي للضرب عند الفقهاء عن المعاني اللغوية المذكورة آنفاً(
).

تعريفهما في النظام :

تعريف الضرب هو: 

"كل مساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها مساساً لا يؤدي إلى تمزيقها، ولا يشترط لقيام جريمة الضرب أن يترك أثراً بالجسم كالاحمرار بالجسد أو وجود كدمات، ولا يشترط تعدد الفعل فالفعل يعد ضرباً، ولو كان حاصلاً باليد مرة واحدة، ولا يشترط القانون أن يحدثه الجاني بأداة معينة فيستوي أن يتوصل لإحداثه باستخدام أداة معينة كالعصا وأن تستخدم أعضاء جسمه كالصفع باليد أو الركل بالقدم أو اللكم بالقضبة"(
).

وقد ذكرت المادة "242" من قانون العقوبات المصري(
) أنه لا يشترط أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفي أن يُعد الفعل ضربا ًبصرف النظر عن الآلة المستعملة في ارتكابه ولو كان الضرب بقبضة اليد" نقض جلسة 15/4/1917م(
).

وتستوي كل أنسجة الجسم من حيث صلاحيتها محلاً للضرب، فنزع شعر المجني عليه مساسٌ بالأنسجة التي تحيط بالبويصلات، ويشترط فيها حتى تكون ضرباً أن لا يترتب عليه تمزق في هذه الأنسجة(
).

التعدي في النظام هو: 

"كل ما من شأنه المساس بطمأنينة الجسم وحصانته دون أن يمس مادته بواسطة القوة البدنية مما يؤدي إلى اضطراب سير وظائف الحياة النفسية عن الطريق الذي ترسمه لها القوانين الوضعية، وهذا بدوره يؤدي إلى الإضرار بالصحة النفسية، وهو بدوره أيضاً يعتبر مساساً بالحق في سلامة الجسم".

ومن أمثلة ذلك إطلاق عيار ناري نحو شخص يقصد بذلك إخافته وإرهابه أو إصدار الأصوات المزعجة والمرعبة قرب منزل المجني عليه(
).

الفرع الثاني

أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام.
المسألة الأولى:

رضا المجني عليه في سقوط عقوبة الضرب والتعدي في الفقه.

قبل أن نتكلم عن مدى ما يحققه رضا المجني عليه في سقوط العقوبة في جناية الضرب والتعدي، يحسن بنا أن نتكلم عن مشروعية القصاص فيهما، فإن لا خلاف بين العلماء - رحمهم الله - في مشروعية القصاص فيما دون النفس إذ أمكن القصاص منه قال الله تعالى: ( والجروح قصاص ( سورة المائدة آية"45"، فالضرب الذي يحصل على بدن المجني عليه من قبل الجاني إذا كان العضو المضروب يمكن الاقتصاص له بلا حيف ولا زيادة ، فإن هذا هو الواجب والمتعين؛ لكن الخلاف بين العلماء قد وقع  في حكم جريان القصاص في اللطمة والضربة مما لا يمكن للمقتص أن يفعل بخصمه  بمثل ما فعل به من           كل وجه. (
)    


فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إنه لا قصاص في ذلك، وإنما فيه التعزير وهو قول جمهور العلماء في مذاهب الأئمة الأربعة. (
)


القول الثاني: إنه يشرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين ثبت ذلك عنهم حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني، ونص عليه الإمام أحمد، وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين.(
)
أدلة القول الأول: 


تكاد تتفق كلمة النقل على الاستدلال لهذا القول بأمر واحد وهو تعذ ر المماثلة ،والقصاص لا يكون إلا مع المماثلة، إذاً فالعقوبة تعزيرية. 


قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ " قال المانعون: المماثلة لا تمكن هنا. فكأن العدل يقتضى العدول إلى جنس آخر وهو التعزير، فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة، ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد، ولا في القطع إلا من مفصل، لتمكن المماثلة، فإذا تعذرت في القطع والجرح صرنا إلى الدية. فكذا في اللطمة ونحوها، لما تعذرت صرنا: إلى التعزير ".(
)

قال القرطبي ـ رحمه الله ـ "  واحتج مالك في ذلك فقال : ليس المريض الضعيف مثل لطمة القوي، وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة، وإنما في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة" (
)
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني بعدد من الأدلة من أهمها : 

1ـ قوله تعالى: ( وجزاؤا سيئةٍ سيئةٌ مثلها ( سورة الشورى آية "40".  

وجه الدلالة أن الله تعالى: “ أمر بالمماثلة في العقوبة والقصاص فيجب اعتبارها بحسب الإمكان، والأمثل هو المأمور به فهذا الملطوم المضروب قد اعتدي عليه، فالواجب أن يفعل بالمعتدي كما فعل به، فإن لم يمكن كان الواجب ما هو الأقرب والأمثل”. (
)
2ـ ما جاء من فعل النبي ( ، وفعل الخلفاء الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ أنهم كانوا يستقدون، ويطلبون أن يقتص منهم لمن لدوهم أو ضربوهم  والأمثلة على ذلك كثيرة منها: - 

أـ عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال ( بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسماً أقبل رجل فأكب عليه فطعنه ـ رسول الله ( ـ بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال، له ـ رسول الله ( ـ تعال فاستقد ، قال بل عفوت يا رسول الله ). (
)
ب ـ عن المغيرة بن سليمان أن عاملاً لعمر ضرب رجلاً فأقاد منه، فقال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين أتقيد من عمالك؟ قال : نعم قال: إذاً لا نعمل لك ، قال: وإن لم تعملوا قال: أو ترضيه قال: أو أرضية. (
)
ج ـ ما جاء كثير من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنهم كانوا يقيدون من أنفسهم، منها: 

1ـ عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من لطمه.(
)
2ـ عن سعيد بن المسيب أن  رسول الله ( أقاد من نفسه، وأن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ أقاد رجلاً من نفسه، وأن عمر أقاد سعداً من نفسه. (
)
والقول الصحيح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني لما يلي: ـ

1ـ لقوة أدلتهم، ووضوحها، وتحقق معناها في مقصوده. 

2ـ لاستدلالهم بأدلة نقلية من الكتاب والسنة وفعل الصحابة، أما استدلال أصحاب القول الأول فهي أدلة عقلية في مقابل النصوص الواضحة، والآثار الصريحة المتكاثرة. 

يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ "فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع الصحابة ، وهذا ظاهر القرآن، وهذا محض القياس، فعارض المانعون هذا كله بشيء واحد وقالوا: اللطمة والضربة لا يمكن فيهما المماثلة، والقصاص لا يكون إلا مع المماثلة. ونظر الصحابة أكمل وأصح وأتبع للقياس، كما هو أتبع للكتاب والسنة".(
) 

مسألة : إذن الولي في ضرب المتعلم

هذه المسألة لها علاقةٌ بالضرب والتعدي ، وذلك أن ضرب المعلم للتلميذ فيه نوع تعدي على من لا يجوز له التعدي عليه وضربه في الأصل ، وعند قولنا بجواز ضرب المُعلم لتلميذه وهو الصحيح ـ بلا ريب ـ ، هل يشترط أن يأخذ إذن الولي أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : إنه يشترط إذن الولي حتى يتسنى للمعلم أن يضرب الصبي عند وجود مقتضاه.

وهذا القول هو قول الحنفية والشافعية.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 ـ لأنه لا ولاية له عليهم، وذلك لو أن متعلماً توجه عليه حقٌ لغيره فيأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يُخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولاتأديبه على الامتناع من توفية الحق، بل قالوا إنه لو عزره الشيخ والحالة هذه حرم عليه لما ذكرناه سابقاً.

2 ـ إن تأديب الولد من حق الولي، والمعلم نائبٌ عنه فلا يجوز بغير إذنه.(
) 
القول الثاني:إنه يجوز للمعلم أن يضرب الصبي ولو بدون إذن وليه متى ما كان ذلك لحاجة الصبي، ووجود مقتضاه.

وهذا قول الحنابلة المالكية.

 واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 ـ لأن ضرب المعلم الصبي جرت العادة به، لما فيه مصلحة الصبي، وتأديبه على الخير، وقصره عن الشر.

     ولهذا سئل الإمام أحمد عما يجوز فيه ضرب الولد؟ فقال الولد  يُضرب على الأدب ، ولم يذكر ـ رحمه الله ـ  اشتراط إذن الولي في ذلك.(
)
والراجح ـ والله أعلم ـ  هو القول الثاني، وذلك لما يلي:

1ـ إن عادة الناس كما هو واقعٌ ومشاهد لا يأنفون، ولا يتبرمون عند معرفتهم أن المعلم ضرب صبيهم، لعلمهم أن هذا الضرب واقعٌ في محله ، إذ يندر عادةً أن المعلم يضرب التلاميذ من غير وجود مقتضى الضرب. 

2ـ إن الناس قد استأمنوا أولادهم ، وفلذات أكبادهم عند المعلمين ولاشك أن هذا دليل بظاهر الحال على إذنهم للمعلمين بفعل كل ما من شأنه إصلاح أولادهم، وإقامة ما ظهر لهم من اعوجاجهم، وسوء أخلاقهم على الوجه المرضي ، والخلق المستقيم،ومن ذلك استخدام الضرب عند الحاجة.

لكن مع ذلك كله إذا كان الضرب زائداً عن الحد، وعن ما يحصل به الغنى وحصل من ذلك ألمٌ شديد، وتسبب في إتلاف عضو، أو إعاقته إعاقةً مؤقتة ،فإنه في هذه الحالة يكون ضامناً لذلك كله، ومن باب أولى لو أفضى الضرب إلى هلاك وموت الصبي.(
)    

المسألة الثانية:أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة في النظام

الجسم هو الذي يباشر وظائف الحياة، وهو محل الحماية القانونية والموضوع الذي تنصب عليه أفعال يجرمها المقنن.

وعند تحديد معنى الجسم يتلاخظ أن كل أجزائه تستوي في نظر القانون فلا فرق بين اعتداء ينال جزء معيناً من الجسم ، أو اعتداء ينال جزء آخر منه ، ولايقف قانون العقوبات عند النظر إلى مادة الجسم في ذاتها، بل يعنى فيها مقدرتها على أداء وظائفها الطبيعية.(
)  

    وإن الضرب في القانون يأخذ ثلاثة مناحي أو أضرب: 

الأول: عقوبة الضرب البسيط ، وضابطها عندهم هي التي لا يترتب عليها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، وقد حددت المادة "242" من قانون العقوبات المصري عقوبة هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تقل عن 10 جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه.

الثاني: عقوبة الإيذاء والضرب العمد المقترن بظرف مشدد، وتنقسم إلى قسمين:القسم الأول الظروف المشددة التي يغلظ القانون في حالة توافرها العقوبة في جرائم الضرب والجرح إعطاء المواد الضارة مع بقاء الجريمة على حالها وهي كالتالي: 

1ـ إذا ترتب على الجريمة حدوث مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً. 

2ـ أو وقعت الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.
3ـ أو وقعت باستعمال أية أسلحة أو عصا أو آلات أو أدوات أخرى.
4ـ إذا وقعت الجريمة على جريح الحرب أثناء فترة الحرب(
).
5ـ إذا وقعت الجريمة على أحد العاملين في السكك الحديدية أوغيرها من وسائل النقل العام وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
6ـ إذا وقعت الجريمة باستعمال أسلحة أو عصا أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة توافقت على التعدي والإيذاء.
والقسم الثاني: الظروف المشددة التي يغلظ القانون في حالة توافرها العقوبة في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة مع انقلاب الجريمة من جنحة إلى جناية وهي: 

1ـ حدوث العاهة المستديمة. 

2ـ حدوث الموت(
).
ومن المعلوم قانوناً أن الركن المادي للجريمة يتكون من ثلاثة عناصر:

1ـ الفعل. 2ـ النتيجة. 3ـ علاقة السببية التي تربط بينهما. 

والفعل هو "كل سلوك من شأنه المساس بسلامة الجسم". 

ـ وأما النتيجة فهي ما يترتب على فعل الجاني من مساس بسلامة جسم المجني عليه إما بإيذائه، ونحو ذلك.

ـ وعلاقة السببية هي العلاقة التي تربط بين الفعل والنتيجة.     فتتوافر هذه العلاقة أو الرابطة إذا كان الفعل هو الذي أدى إلى حصول النتيجة(
).

والسؤال ما هو أثر الرضا بالاعتداء على سلامة الجسد في القانون؟

أجاب القانون المصري أن كل اعتداء يمس سلامة الجسم ويخرج عن نطاق النصوص المتقدمة في المواد 236، 240،243، ويقع برضا المجني عليه لاعقاب عليه ، ولكن إذا انتفى الرضا فإن الجاني يسأل عن فعل الاعتداء مهما كان شكله.(
)
المطلب الثاني

الجروح

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: المقصود منها.

الفرع الثاني: أنواعها.

الفرع الثالث: أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة.

 الفرع الأول المقصود منها   

الجروح في اللغة

    الجروح جمع جَرَح، وهو من باب نَفَع، والجُرْحُ بالضم الاسم، وهو جريح ومجروح، وقومٌ جرحى، مثل قتيل وقتلى، والجراحة بالكسر مثل الجرح وجمعها جِراح وجِراحات، فيقال: رجلٌ جريح، وامرأةٌ جريح، ورجالٌ ونسوة جرحى.

والجراحة أيضاً اسم الضربة أو الطعنة، قال بعض علماء اللغة: الجراحة الواحدة من طعنة أو ضربة. 

ويقال جرح الشيء واجترحه كسبه ومنه قوله تعالى: "وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار". سورة الأنعام، آية " 60  ".

ويقال: وجَرح له من ماله: قَطع له منه قطعة(
).

والجروح في الاصطلاح: 

الجروح: جمع جرح وهو الشق في البدن. 

وفي القرآن المجيد قوله تعالى: (والجروح قصاص( سورة المائدة آية" 45 ".

وهو خاصٌ فيما كان بغير الوجه والرأس، لأن ماكان فيهما يُسمى الشجة(
).

وقال المناوي(
): الجُرْحُ: أثر دم في الجلد.

وتُسمى الصائدة من الكلاب والفهود والطير جارحة، وجمعها: جوارح أيضاً لأنها تجرح أوتكسب(
).

وجاء "جرحه بلسانه جَرْحاً عابه وتنقصه، ومنه جرحت الشاهد إذا أظهرت فيه ما تُرد به شهادته"(
).

وقال ابن عرفة: "الجرح هو تأثير الجناية في الجسم"(
).

نستنتج من ذلك إلى أنّ الجروح عند الفقهاء هي كل ما يمكن أن يُقتص منه من الشفتين والذكر والأنثيين والأنف والقدمين واليدين وغيرها، فأمّا ما لا يمكن القصاص فيه من رضٍ في لحم أو كسرٍ في عظم...الخ ففيه أرش وحكومة"(
).

الجروح وتعريفها (نظاماً):

الجرح هو "كلُ قطعٍ أو تمزيق في أنسجة الجلد أو في الجسم عامة"(
).

ويُعد الجرح متحققاً بقطع الجلد، سواءٌ كان سطحياً مقتصراً على مادة الجلد أم كان عميقاً، لأنه نال أيضاً الأنسجة الداخلية المكسوة بالجلد، وتستوي مساحة القطع، سواءٌ كونها ضئيلة كوخزة الإبرة أو متسعة كقطع مستطيل عن طريق سكين. 

وقد يكون خارج الجسم أو داخله، فمن ألقى بعنف امرأة حاملاً فأجهضت، وترتب على إجهاضها أن توفيت عُدَّ مرتكباً لجرح أفضى إلى الموت. 

ويدخل في مفهوم تمزيق الأنسجة القطوع والرضوض والكسور والتمزقات والكدمات والتسلخات والحروق سواء أكانت ظاهرية سطحية مقتصرة على سطح الجسم أم كانت داخلية عميقة.

هذا ولا يلزم   لتحقق مفهوم الجرح أنْ ينبثق عن التمزق دم خارج الجسم لأن النزف لا يُشترط أن يكون خارجيّاً بل يُمكن أن يحدث في باطن الأنسجة(
).

ـ والفرق بين الجرح والضرب والتعدي قانوناً:

هو أنّ الجرح يُشترط في تسميته جرْحاً أن يترُك بالجسم أثراً ظاهراً وأن يؤدي إلى تمزيق الأنسجة وهذا ما لا يشترط في الضرب. 

وأما الفرق بين الجرح والضرب من جهة والتعدي من جهة أخرى هو أنّ الضرب والجرح يتحققان بالأفعال المادية الموجهة إلى جسم وظاهر المجني عليه، أما التعدي فهي موجهة إلى نفس المجني عليه وروحه، كأن يقصد توجيه المسدس عليه بإرعابه وتخويفه(
).

              الفرع الثاني: أنواع الجروح

الجناية على ما دون النفس تنقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: إبانة الأطراف وما يجري مجرى الأطراف.

الثاني: إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانها.

الثالث: الشجاج.

الرابع: الجراح.

أما الأوّل: فمثل قطع اليد والرجل، والإصبع والظفر، والأنف واللسان والذكر، والأُنثيين، وفقء العينين، وقلع الأسنان... (
).

وأما الثاني: فمثل تفويت السمع والبصر، والشم، والذوق، والكلام، والجماع، والإيلاد، وإذهاب العقل ...الخ(
).

وأما الثالث: الشجاج. 

فهي عند الحنفية أحد عشر شجة: 

1 ـالخارصة: وهي التي تَخرُص الجلد أي تشقه ولا يظهر منها دم.

2 ـ الدامغة: وهي التي يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع في العين.
3 ـ الدامية: وهي التي يسيل منها الدم.
4 ـ الباضعة: وهي التي تَبضَع اللحم أي تقطعه.
5 ـ المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللحم، أكثر مما تذهب في الباضعة(
).
6 ـ الموضحة: وهي التي تقطع السمحاق، وتُوضح العظم. 
7 ـ الهاشمة: وهي التي تَهشم العظم أي تَكسره.
8 ـ المُنقلة: وهي التي تنقل العظم بعد الكسر.
9 ـ الآمة: وهي التي تَصلُ إلى أُم الدماغ وهي جلدة تحت العظم فوق الدماغ. 
10ـ الدامغة: وهي التي تخرُق تلك الجلدة وتصل إلى الدماغ(
).

أما عند المالكية فهي عشرة: 

1 ـ الخارصة. 

2 ـ الدامية: وقيل الدامية أولاً ثم الخارصة. 
3 ـ الدامغة: وقيل الدامية والدامغة سواء.
4 ـ الباضعة. 
5 ـ المُتلاحمة: وهي التي أخذت من اللحم.
6 ـ السمحاق: وهي التي تَبلُغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم، ويُقال لها: الملطاء بالمد والقصر.
7 ـ الموضحة: وهي التي توضح عن العظم أي تبديه وتوضحه. 
8 ـ الهاشمة. 
9 ـ المُنقلة: وهي التي يَطير منها العظم.

     10ـ المأمومة(
).

وأما عند الشافعية والحنابلة فهي عشرة أيضاً وهي هكذا:

1ـ الخارصة. 

2ـ البازلة وهي الدامية. 
3ـ الباضعة. 
4ـ المُتلاحمة. 
5ـ السمحاق (الملطاة). 
6ـ الموضحة. 
7ـ الهاشمة.
8ـ المُنقلة.
9ـ المأمومة.
        10ـ دامغة وهي التي تنتهي إلى الدماغ(
). 
ويلاحظ أن هناك تشابهًا بين المذاهب الأربعة في أنواع الشجاج في الجملة، فإنه قد يحصل اختلافٌ يسير في بعض أنواعها إمّا بحذف بعضها أو بذكر أخرى، أو تسمية واحدٍ منهما أو أكثر باسم آخر مع أدائها لنفس المعنى، علاوةً إلى أنّ هذا الاختلاف قد يَطال المذهب نفسه، فالعلماء المتقدمون من المذهب قد يصطلحون على ذكر نوع والعلماء المتأخر ون منهم يصطلحون على حذفه، فعلى سبيل المثال، الشجاج عشرة بإسقاط الدامغة وإثبات البقية عند الحنابلة المتأخرين، والشجاج عشرة عند كثير من فقهاء الحنفية أما عند بعضهم فأحد عشر وهكذا...الخ"(
).

   القسم الرابع: الجراح

والجروح ضربان: 

الأول: جروحٌ في الرأس والوجه.

الثاني: جروح فيما سواهما من البدن. 

فأما الجروح في الرأس والوجه: فتُسمى الشجاج وقد تقدمت وأما الجروح فيما سواهما من البدن فهي نوعان: 

الأول: جائفة: وهي التي تصل إلى الجوف من البطن أو الظهر أ و الصدر أو الجنبين أو بين الأُنثيين والدبر.

الثاني: غير الجائفة: مثل إذا أوضح عظماً، أو هشمه، أو نقله وهي التي لا تصل إلى الجوف(
).

الفرع الثالث

أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة

وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : في الفقه .

المسألة الثانية  :في النظام .

المسألة الأولى أثر رضا المجني عليه في سقوط    العقوبة في الفقه :

كما قلنا سابقاً نؤكده الآن أن القاعدة العامة في الإسلام ، أن النفس معصومة من الأذى أيّاً كان نوعه و أياً كان سببه وباعثه إلا لموجب شرعي بتوفر شروطه وانتفاء موانعه، وليس من أسباب إباحةالجريمة،ومنها الجروح بأشكالها وأنواعها رضا المجني عليه بالفعل المحرم الواقع عليه من قبل الجاني الذي يمس جسده و يجرح بشرته ولذا لو وقعت هذه الجريمة من قبل الجاني برضا تام ومستوف من المجني عليه فإنه لا يؤثر هذا على المسؤولية الجنائية أو تحمل التبعة (
).
فلو أن شخصاً أذن لآخر بأن يجرحه جرحاً تبلغ أم الدماغ ، أو أذن له بأن يقطع إصبعه ، أوبأن يكسر رجله أو غير ذلك فلا شك أن كل ذلك ليس بمعتبر ، ولا تترتب عليه نتيجة إيجابية تجاه الجاني، فإنه يتحمل كل النتائج التي تترتب على هذا الجرح من وجوب الدية عليه ، وإلحاق العقوبة المتساوية به جراء جرحه للمجني عليه إن كان ذلك مما يمكن استيفاؤه بالمقاصة كالأطراف وغيرها، ولكن هناك أنواع من الجروح توقع على جسم الإنسان عند ظروف معينة ولأسباب محددة ، يكون رضا المجني عليه فيه طرفاً أساسياً ومباشراً في القيام بعملية الجرح هذه ، ولو تخلف إذن المجني عليه ورضاه ، يتسبب هذا في إلحاق المسؤولية على الجاني المسؤولية كاملة ، وأمثلة هذا النوع  متعددة وكثيرة ، وقد يطول بنا المقام جداً في استقصائها وتتبعها والحديث عنها ، وتفريع مسائلها ولكن يجمعها وينظمها في بوتقة واحدة ما يمكن أن نطلق عليه [ حق مباشرة الأعمال الطبية ].

إذ يترتب على تداول مهنة الطب أن الأطباء والجراحين يتعرضون لأجسام المرضى بالجرح والإصابة – البالغين في كثير من الأحيان عند إجراء العمليات الجراحية أو عند إعطائهم المواد الضارة أثناء العلاج أو عن طريق حقنهم بمواد ضارة .....الخ.(
) 

والتصرفات الطبية الواقعة على بدن الإنسان تنقسم بحسب التتبع والاستقراء إلى أقسام ثلاثة:

الأول : عمليات مجردة . وهذه تستخدم فيها الجراحة لإتمام الشفاء ـ بإذن الله ـ وذلك مثل عمليه الفتق والزائدة الدودية......الخ .

الثاني : عمليات وحرفة التشريح التي تقع على بدن الإنسان وذلك في حالات الضرورة مثل : الكشف عن الجريمة ، أو الكشف عن مرض ......الخ. 

الثالث: [ عمليات النقل والتعويض الإنساني ] بين شخصين ، أو في الشخص ذاته في نقولاتها الأربعة : نقل الدم – النقل الذاتي – النقل من حي إلى حي – النقل من ميت إلى حي . كزراعة الأعضاء، و القسمان الأخيران هما محل التجاذب والنزاع بين أهل العلم في مفرداتها بالجملة  وأما القسم الأول فلا خلاف في جوازه وإباحته(
). 

وكما ذكرنا سابقاً فإن الكلام يطول في هذه المسألة وهو متشعب الذيول كثير الأبواب والفصول ولكن حسبنا أن نختار نوعين من أنواع هذه العمليات والجراحات و التي تمكن للطبيب التصرف ببدن المريض وبشرته ، بالنقل تارة ، وبالجرح تارة ، وبالتشريح تارة وبالقطع تارة أخرى ، ونبرز فيه مدى أثر رضا المجني عليه أو المريض من جراء سماحه وإذنه للطبيب بالقيام بهذه المهام ، وهذه التصرفات ، ثم نبرز باختصار مدى مسؤولية الطبيب .

أولاً: الجراحات التجميلية:

يعرف الأطباء جراحة التجميل بأنها هي " جراحة تجري لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته إذا ما طرأعليه نقص أو تلف أو تشويه " .(
)

و من خلال هذا التعريف يمكننا أن نقسم الجراحات التجميلية إلى ثلاثة أقسام :

الأول : الأعمال الطبية الجراحية الضرورية وهي التي تختص بمعالجة المريض من تصحيح أو تعويض في البدن نشأ عن حادثة أو اعتداء .

الثاني : ما تدعو إليه حاجة التداوي من إصلاح العيوب الخلقية التي يولد الإنسان بها منذ الصغر ، وتسبب لصاحبها أذىً نفسي، أو لعلاج السمنة المفرطة .

الثالث : ما تدعو إليه الحاجة ولكن يُقصد بها الغلو في مقاييس الجمال ،  من شد الوجه وغيرها وهي ما تسمى "بجراحة الترف " أو " جراحة الشكل " وقد عرفها بعضهم خصوصاً بأنها هي" التي لا يكون الغرض منها علاجاً مرضياً عن طريق التدخل الجراحي بإزالة تشوه حدث في جسم المريض بفعل مكتسب أو خلقي أو وظيفي " .(
)

وأما عن الجراحات التجميلية الحديثة فأنواعها كثيرة جداً تتجدد بتجدد وتطور الوسائل الطبية والآلات الجراحية وهي ما يلي :

 1ـ عملية زرع الشعر .



13ـ عملية صنفرة الجلد .

 2ـ عملية جراحة شد الوجه .


14ـ تجميل الجفون .

 3ـ عمليات تجميل الأنف. 


15ـ عمليات تجميل الأذن 

 4ـ عمليات تجميل جراحة الخد 

16ـ عملية تجميل الشفاه .

 5ـ عمليات تجميل الشلل الوجهي .
      17ـ عمليات تجميل تباعد الأسنان. 

 6ـ عمليات تجميل الفكين وإصلاح عيوبها .18ـ عمليات تجميل الذقن. 

 7ـ عمليات تجميل الوجه والجمجمة .
19ـ عملية جراحة الرأس والرقبة .

 8ـ عملية إعادة التحام الأصابع المبتورة. 
20ـ عملية جراحة اليد .

 9ـ عملية صناعة الطرف المفقود .

21ـ عملية تجميل اليدين .

10ـ عملية تجميل الساعد.


22ـ عملية تجميل الثدي .

 11ـ عملية صناعة الصدر. 


 23ـ عملية علاج الحروق.  .12ـ عملية إزالة الوشم .

 24ـعملية إصلاح شذوذ الحالب الخلقي .
25ـ عملية إزالة أورام الحويصلة والحالب والسليمة.(
)
وأما موقف الشريعة والفقه الإسلامي من عمليات التجميل هذه فنقول مستعيناً بالله طالباً منه الهدى والتوفيق، إنه قد علم من الشرع بالضرورة مشروعية التداوي ، وأن حكمه في الأصل الجواز توفيراً لمقاصد الشرع في حفظ النوع الإنساني المعروف في ضرورياته باسم حفظ النفس.

قال العز بن عبد السلام ـ رحمه الله ـ(
 )" فإن الطب كالشرع وضع طلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام ولدرء ما أمكن درءه من ذلك ، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك "(
). والتداوي يختلف حكمه باختلاف الغاية منه فمنها :

1 ـ حفظ الصحة الموجودة .

2 ـ إعادة الصحة المفقودة بقدر الإمكان .

3 ـ إزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان .

4 ـ تحمل أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما .

5 ـ تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما.(
) 

فعلى هذا يمكن أن نوضح حكم الجراحات التجميلية ، وبيان مدى فاعلية وتأثير رضا المريض في قيام الطبيب بالعملية واستمراره فيها بحسب الحالة والواقعة التي تستدعي قيام المريض ارتكاب هذه العملية ولجوئه إليها على النحو الآتي :

أولاً : حاله الضرورة .

وهذه الحالة التي يقصد بها علاج المريض من عيوب خلقيه كالتصاق أصابع اليدين ، أو انسداد فتحة الشرج أو عيوب مكتسبة " طارئة " كتشوه الجلد بسبب الحروق ، وتشوه الجلد بسبب الآلات القاطعة وغيرها، فهذا النوع من الجراحة الطبية مما لا شك فيه أن هذه العيوب يستضر بها الإنسان حسياً ، ومعنوياً ، ومن ثم فلا حرج ولا بأس على المصابين بمثل هذه التشوهات اللجوء إلى هذا النوع من العمليات لإزالة ما يستلزم إزالته مما تقتضيه المصلحة الظاهرة وذلك لما يلي:

1 ـ إن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الموجبة للتغيير فأوجبت ذلك استثناءه من النصوص الموجبة للتحريم.(
) 
قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن الله الواشمات و والمستوشمات إلى قوله صلى الله عليه وسلم والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله )، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب  في السن ونحوه فلا باس.(
) 

2 ـ إن هذا النوع لا يشتمل على تغيير الخلق قصداً لأن الأصل منه إزالة، الضرر والتجميل والحسن جار تبعاً ، وهذه الحالة منهم من أجازها مطلقاً و منهم من أجازها بشروط .(
)
ثانياً : الحكم الشرعي لجراحات التجميل بهدف الزينة " الترف " وهذا النوع من أنواع العمليات التجميلية هو الغالب ، وهو الذي انتشر في الأوساط الغربية  الكافرة وبدأ يتسلل إلى بلاد المسلمين، وعادة ما يلجأ أصحاب هذا النوع لمثل هذه العمليات يرجع ويعود إلى الأسباب الآتية :

1 ـ عدم الرضا بما قسم الله عز وجل للإنسان من مظهر خارجي معين .

   2 ـ جذب الجنس الآخر إليه ، واستمالته استمالة شديدة مما يترتب عليه الوقوع في الفواحش والإغراق في المنكرات و المعاصي.  

3 ـ المباهاة والتفاخر بين النساء في أيتهن أجمل من الأخرى وأحسن وأبهى وأرقى .

4 ـ الخروج من مأزق اللوم والعذل والاستهزاء والتقبيح ، عند وجود تشويه خلقي ،أو عيب شكلي.

وقد حصل خلاف بين الباحثين المعاصرين في الفقه ممن تناولوا هذه المسألة بالبحث في حكمها ، وإعطاء الوصف الشرعي المناسب لها.

والخلاف في هذه المسألة على اتجاهين ورأيين :

الاتجاه الأول: من يرى المنع والحرمة مطلقاً ويمثل هذا الرأي د.محمد الشنقيطي(
)، ود.عبد السلام السكري ،والشيخ علي الطنطاوي(
).

وقد استدلوا على ذلك ببعض الأدلة من أشهرها :

1 ـ قوله تعالى حكاية عن إبليس ـ لعنه الله ـ( ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ( سورة النساء آية "119".

وجه الدلالة : أن هذه الآية الكريمة واردة في سياق الذم ، وبيان المحرمات التي يسول الشيطان فيها للعصاة من بني آدم ، ومنها تغيير خلق الله . 

وجراحة التجميل التحسينية تشتمل على تغيير خلق الله والعبث فيها بحسب الأهواء والشهوات والرغبات والنزوات فهي داخلة في المذموم شرعاً .

2ـ ما جاء في الحديث الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أن رسول الله ( قال( لعن الله الواشمات والمستوشمات و النامصات والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله (و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ((3) سورة الحشر آية "7".

وجه الدلالة : أن الحديث دل على لعن من فعل هذه الأشياء وعلل ذلك بتغيير خلق الله فجمع بين تغيير الخلقة وطلب الحسن ، وهذان المعنيان موجودان في الجراحة التجميلية التحسينية لأنها تغيير للخلقة بقصد الزيادة في الحسن والجمال ، فتعتبر داخلة في هذا الوعيد الشديد ولا يجوز فعلها.(
) 
وغير ذلك من الأدلة التي استدلوا بها على حرمة هذا النوع من العمليات الجراحية التجميلية والتي لا حاجة لها ولا طائل من ورائها ، وإنما هي جموح في طلب البهاء والجمال ، وولع في الاستكثار من الأناقة والجذب ولفت أنظار الآخرين .

الاتجاه الثاني :

وهذا الاتجاه ذهب أصحابه إلى أن هذه المسألة فرضها هو البحث عن مسائلها جزئية جزئية والحكم عليها بهذه الطريقة ،وذلك بحسب الغرض منها وطبيعتها وجدواها وفائدتها .

و من يمثل هذا الرأي د.محمد عثمان شبير(
) و د.محمود السرطاوي  وهذا الاتجاه قد تناولوا بالبحث مسائل التجميل القديمة التي تناول الفقهاء أحكامها وبعد ذلك ألحقوا جراحات التجميل الحديثة بما يوازيه من القديم وأعطوه حكمه بما يناسب واقعه وحيثياته .

قال د.عثمان بن شبير" وأما الأحكام التفصيلية الخاصة بكل عملية فتتوقف على تصوير تلك العملية الجراحية والتكييف الشرعي لها ، و من هذه العمليات زرع الشعر في الرأس بحيث يكون نامياً ، ومعالجة الشعر الأبيض في رأس الطفل أو الشاب ومعالجة الشعر الكثيف النابت في جميع وجه الإنسان ، ومعالجة اللحية والشارب في وجه المرأة ، ومعالجة شعر اللحية والشارب في وجه الرجل".(
)
والقول الصحيح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني وقد جعلوا جراحات         التجميل أربعة أقسام:

القسم الأول :تجميل الشعر .

القسم الثاني: تغيير لون الجسم

القسم الثالث : تجميل الأسنان .

القسم الرابع : تجميل الأعضاء .

فالسير مع الدليل في كل جزئية أولى من إعطاء أحكام شرعية لمسائل واسعة ومنتشرة ومتعددة الأغراض ، ومختلفة البواعث والأسباب فهذا القول أولى بالاتباع ، وما سردوه من أحكام أرجح في الأخذ والتطبيق.(
)
ثانياً نقل وزراعة الأعضاء :

هذه المسألة ليس قصدنا من إيرادنا لها التحدث عنها بالتفصيل والحكم عن مسائلها وجزئياتها ، فإن هذا يحتاج إلى تسويد أوراق كثيرة وإعداد فصول عديدة ، وليس هذا من منهج وخطة بحثنا ، وإنما المقصود هو تبيين مكان وزمان إمكانية وجود الرضا " الإذن " في هذا النوع من العمليات التي تمس بالجرح بدن الإنسان ، ومدى الأثر الذي يحدثه الرضا وهذا يقتضي أن نتحدث عنها بشئ من التفصيل المناسب للمقام .

وموضوع غرس ونقل الأعضاء ليس أمراً حديثاً ، بحيث يعتبر من خصائص مكتشفات هذا العصر ، كما قد يتبادر إلى الذهن عند أول وهلة ولكنه أمر قديم قد عرفته البشرية بشكل من الأشكال البدائية .

فقد عرفه المصريون القدماء التي أخذها عنهم اليونان والرومان فيما بعد ، وقد عرف من قبل في العصر البرونزي ما يسمى بعملية التربنة ، وهي إزالة جزء من عظم القحفة نتيجة إصابة الرأس(
) . 

وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عين أبي قتادة ، فقد جاء عن عاصم بن عمر عن قتادة عن أبيه( أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته ، فأرادوا أن يقطعوها فسأل النبي ( فقال  لا  فدعا به ، فغمز حدقته براحته ، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت) .(
)
قال د.محمد البار "وهو أول زرع للعين بكاملها ولا يعرف حتى الآن في العصر الحديث زرع للعين ، وإنما ما يجري الآن هو نقل للقرنية"(
). 

وأما تعريف زرع الأعضاء فهي :

" نقل عضو سليم من جسم متبرع سواءٌ كان إنسانًا أو حيوانًا أو أي كائن حي وإثباته في الجسم المستقبل ليقوم مقام العضو المريض في أداء وظائفه ".(2)

ويمكن تقسيمها باعتبارين :

الأول : أقسامها باعتبار المنقول وهي ثلاثة :

 1 ـ نقل الدم .

2 ـ نقل العضو .

3 ـ نقل ما دون العضو كقطعة جلد أو بعض شريان .

الثاني : أقسامها باعتبار طرفي النقل :

1 ـ النقل الذاتي أي من بدن الإنسان إليه نفسه من مكان إلى آخر .

2 ـ النقل من حي إلى حي .

3 ـ النقل من ميت إلى حي 

وللترابط بين هذين القسمين فإنه يمكن حصر النقولات في أقسامها الأربعة الآتية :

1 ـ نقل الدم من إنسان حي إلى حي آخر . وهذا أشهر الأقسام .

2 ـ النقل الذاتي من الإنسان إليه ذاته .  وهذا يليه في الشهرة .

3 ـ النقل لعضو ونحوه من حي إلى حي آخر للعلاج .

4 ـ النقل لعضو ونحوه من إنسان ميت إلى حي للعلاج .

وقد وصل الطب إلى عدد من مفردات النقل منها :

1ـ نقل القرنية .

2ـ نقل الكلى وزرعها .

3ـ نقل العظام  .

4ـ نقل شريان من الساق مثلاً للقلب .

5ـ توصيل الأمعاء المستأصلة .

6ـ نقل المفاصل .

7ـ نقل البنكرياس وخلاياه .

8ـ نقل القلب وزراعته .

9ـ نقل الكبد .

10ـنقل الرئتان .

11ـنقل العنصر التناسلي أو الغدد التناسلية .

وباعتبار عملية التعويض يقسمها الأطباء بتقسيم آخر إلى قسمين :

أـ الموضع السوي : بمعنى غرس أو زرع العضو في مكان التالف ذاتاً أو منفعة ، وهذا في القلب و الرئتين والكبد والقرنية .

ب ـ الموضع المُختلف : بمعنى زرع العضو في غير محله التالف مثل زرع الكلى في الحفرة الحرقفية بدلاً من موضعها في الخاصرة .(
)

أما الحكم الشرعي لنقل الأعضاء وزرعها فلا شك أن لكل قسم من هذه الأقسام حكمه الخاص به ونظرته الشرعية والواقعية التي تحوطه ، وتكتنف مسائله ، والتفصيل فيها ليس غرضنا هنا كما ذكرناه آنفاً ، لكن من قال بالجواز في أي مسألة من مسائل " النقل والتعويض " لم يقل بفتيا مطلقة ، بل أحاطها بشروط شرعية يجب توافرها وتحققها فمتى فقدت هذه الشروط أو بعضها فقدت الصفة الشرعية منها ، وكانت إلى الحرمة والمنع أغلب وأقرب ، وهذه الشروط بعضها عامة لا بد من تواجدها في كل أقسام هذه العمليات ، وبعضها شروط خاصة تختص بكل قسم من أقسام " النقل والتعويض " على حدة .

وهذه الشروط ما يلي :

1ـ تحقق قيام الضرورة بطريق اليقين .

2ـ تحقق انحصار التداوي به ، لعدم وجود بديل يقوم مقامه .

3ـ أن تكون العملية بواسطة طبيب ماهر لا متعلم .

4ـ تحقق أمن الخطر على المنقول منه في حال النقل من حي .

5ـ غلبة الظن على نجاحها في المنقول إليه .

6ـ عدم تجاوز القدر المضطر إليه .

7ـ تحقق الموازنة بتقدير ظهور مصلحة المضطر المنقول إليه

    على المفسدة اللاحقة بالمنقول منه .

8ـ تحقق توفر شروط الرضا والطواعية الأهلية من المنقول منه .

9ـ   " "      "       "        "         "   "  "      "في المنقول إليه أو إذن وليه إن كان قاصراً .

10ـ توفر متطلبات العملية التي بلغها الطب و إلا عُد الطبيب مفرطاً .(
) 
أحكام الرضا " الإذن " بفعل الجراحة فيما تقدم من المسألتين:

ويمكن أن نقسم الكلام في هذه المسألة على ما يلي :

أولا: مصدر الإذن : يعتبر المريض المرجع الأول في الإذن والرضا بفعل الجراحة إذا كان قد توفرت فيه شروط الأهلية فلا يعتد بإذن أي شخص سواه متى ما تحقق فيه شرطان، وهما :

1ـ الأهلية وسوف يأتينا تفصيلها .

2ـ القدرة على إبداء الإذن .

وذلك أن إذن المريض للطبيب بمباشرة العلاج أمر تقتضيه حرية الأفراد في أبدانهم ، فلا يحق التصرف بعد ذلك بجسم إنسان وبدنه مهما كانت الأسباب إلا بإذنه يقول القرافي رحمه الله " إن الله تفضل على عباده وجعل ما هو حق لهم بتسويغه وتملكه وتفضله ، لا ينقل الملك فيه إلا برضاهم ، ولا يصح الإبراء منه إلا بإسقاطهم ، ولذلك لا يسقط الضمان في إتلافه إلا بإذنهم ، أو بالإذن في مباشرته على سبيل الأمانة "(
).
فإذا رضي المريض للطبيب بمعالجته فقد أسقط عنه المسؤولية لوترتب على عمله ضرراً للمريض (
).
وقد جاء في كتب الفقهاء ما يشهد لذلك  ويثبته، فقد ذكر البهوتي – رحمه الله ـ " وإن سلم ولده الصغير أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه السابح إن لم يفرط السابح لأنه فعل ما جرت العادة له لمصلحته كضرب المعلم الصبي الضرب المعتاد"(
).
وقال الفقهاء أيضاً " فإذا ختن  الخاتن الصبي فمات من ختانه ، أو سقى الطبيب المريض دواء فمات بسبب سقيه ، أو كواه فمات من كيه أو قلع ضرس فمات من قلعه ، والحال أنه لم تجن يده ولم يخطي فإنه لا يضمن لأنه فعل فعلاً مباحاً ، وهذه الأعمال فيها مخاطرة فكان صاحب العمل هو الذي عرض نفسه للخطر فلا ضمان على العامل"(
).

ثانياً: صفة الإذن وتنقسم إلى قسمين :ـ

الأول الإذن المطلق : وصورته أن يأذن المريض للطبيب أن يباشر فعل أي عملية جراحية يستدعيها علاجه ، دون تحديد لنوع العلاج والدواء وطريقة الجراحة.

الثاني الإذن المقيد : وهو الأصل في رضا المريض فيما نحن بصدده ، وصورته : أن يجيز المريض للطبيب فعل جراحة معينة ومحددة ، ويكون المريض قد أُبلغ بآثار العملية ، والخطورة التي قد تنتج عنها مسبقاً ، ليكون إذنه كامل الصحة منتج الأثر (
).

ثالثاً: شروط الإذن :-
1ـ أن يكون الإذن صادراً ممن له الحق في ذلك وهو الشخص المريض  أو من يقوم مقامه كأوليائه بحسب ترتيبهم وقربهم ، في حال عدم أهليته إذا كان صبياً ، أو مجنوناً ، أو من له الولاية العامة كالقاضي 

2ـ تحقق الأهلية الكاملة.   

3ـ أن يكون ذلك الإذن دون ضغط ولا إكراه .

4ـ أن يشتمل على الإذن بإجازة فعل الجراحة نصاً لأنه هو المقصود.

5ـ أن تكون دلالة الإذن صريحة أو قائمة مقام الصريح ، بل حتى إن بعضهم اشترط أن يكون ذلك الإذن مكتوباً ، وعليه شهادة الشهود زيادةً في التحرر وتأكيداً للتحفظ .

6ـ أن يكون المأذون به من قبل المريض مشروعاً وجائزاً فلا ينتج الرضا والإذن أثره إذا كان المأذون فيه أمراً محرماً لا يجوز الإقدام عليه من أصله (
).

يقول ابن القيم ـ رحمه الله – عند عرضه لأدلة القائلين بوجوب الختان "إنه لو لم يكن واجباً لماجاز للخاتن الإقدام عليه ، وإن أذن فيه المختون أو وليه ، فإنه لا يجوز له الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه ولا أوجب قطعه كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه ، فإنه لا يجوزله ذلك ، ولا يسقط الإثم عنه بالإذن وفي سقوط الضمان عنه نزاع"(
) .

رابعاً: صفة الإذن : ـ

 ويشترط في الأذن شرطان مهمان هما :

الأول : البلوغ .

الثاني : العقل .

وبالتالي لا يمكن قبول إذن الصغير إلا من وليه ولا قبول إذن المجنون ،والسكران، فكل هؤلاء لا تترتب على أقوالهم وتصرفاتهم اعتبارات شرعية أو ضمانية إلا في بعض المسائل الخلافية المعروفة في كتب أهل العلم والمدونة في مؤلفاتهم.

خامساً :ـ

 الحالات التي لا يمكن فيها انتظار الحصول على إذن المريض .

ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه الرائع أعلام الموقعين في مبحث مواضع جرى العرف فيها مجرى النطق ، بعض المسائل التي لايجب الاستئذان من صاحب الحاجة عند ظروف معينة ، وأحوال خاصة ، يمكن أن ندرج ما نحن بصدده ضمن منظومة هذه القاعدة التي اندرجت فيها كثير من المسائل منها :

لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظا  لماليتها عليه كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعاً وإن كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول هذا تصرف في ملك الغير ، ولم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه الإضرار به وتركه هاهنا هو الإضرار.

ومنها لو استأجر غلاماً فوقعت الأكلة في طرفه ، فتيقن أنه إن لم يقطعه سَرت إلى نفسه ، فمات جاز له قطعه ولا ضمان عليه، ومنها لو رأى السيل يمر بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه جاز ذلك ولم يضمن نقب الحائط،ومنها لو وقعت النار في دار جاره فهدم جانباً منها على النار لئلا تسري إلى بقيتها لم يضمن (
).

ويمكن أن نستخلص هذه الحالات ونردها إلى حالتين :

الأولى: أن يكون المريض مهدداً بالموت أو بتلف عضوٍ أو أعضاء من جسده إذا لم يتم إسعافه بالجراحة الطبية اللازمة فوراً ،ولا تسمح حالته الصحية بأخذالموافقة .

الثانية: أن يكون المرض الجراحي من الأمراض الوبائية التي يخشى انتشارها في المجتمع .(
)
فالطبيب إذاً بحكم مهنته قادر على المواساة ، وقادر – بإذن الله ـعلى إنقاذ المريض بالعملية الجراحية التي لا يحتمل فيها انتظار إذنه ورضاه ، وانتظار ولي أمره فيجب عليه المواساة بما يقدر عليه (
).

سادساً :ـ

حكم الإذن بالنسبة للمريض: يستحب للمريض إذا طلب منه الإذن بفعل الجراحة المستوفية للمواصفات والشروط الشرعية أن يأذن بها .

وهذا الحكم مبني على الأصل في استحباب طلب الدواء والاستشفاء عند وقوع الداء لما جاء عن النبي ( أنه كان يفعله وأمر بفعله فيما جاء من حديث أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال: نعم ( يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء ،أو دواءً ، إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم ).(
)
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ " فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه والأمر لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه "(
) .

وهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم دليل على الاستحباب لما جاءت به بعض الأدلة تصرف ظاهره من الوجوب إلى الاستحباب و منها ما جاء أن امرأة سوداء أتت النبي (  فقالت يا رسول الله :إني أُصرع وإني أتكشف ، فادع الله لي قال : إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك ) فقالت : أصبر (
) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(
) ـ رحمة الله تعالى ـ " وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة ، وإنما أوجبه طائفة قليلة كما قال بعض أصحاب الشافعي وأحمد بل قد تنازع العلماء : أيما أفضل التداوي أم الصبر "(
). 

لهذا فإنه يستحب للمريض إذا طلب منه الإذن بالجراحة أن يأذن ويتداوى بها.

إذا امتنع المريض من الإذن ومات بسبب المرض الجراحي هل يعتبر قاتلاً لنفسه ؟.

لا يعتبر المريض قاتلا لنفسه لو امتنع من الإذن بالجراحة ومات بسبب هذا المرض ، ذلك لأن الشفا بالجراحة من ذلك المرض المهلك أمر غير مقطوع به بخلاف ترك الأكل والشرب الذي يعتبر قاتلاً لنفسه من تركهما في حالة المخمصة حتى هلك(
).
يقول ابن عابدين ـ رحمه الله ـ "فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى ، لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة وأنه منهي عنه في محكم التنزيل ، بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات إذ لا يتيقن بأنه يشفيه كما في المُلتقى وشرحه"(
).

وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ "وأما الأكل فهو ضروري ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء ، فلولم يكن يأكل لمات فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شئ ، والأكل عند الضرورة واجب ، قال مسروق رحمه الله :من اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل النار"(
).

وأما مسؤولية الطبيب(
): 

 فإن المسؤلية على الطبيب تجب حين يعتدي عمداً أو يخطىء خطأً في مهنته، وذلك حفظاً للنفس من التعدي والعبث ، فالشريعة في قواعدها ومقاصدها قائمة على التوازن في حفظ الحقوق والمصالح ، فالمعتدي على غيره يُجزى بمثل اعتدائه قال تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( سورة البقرة آية " 194 " .

والأساس في هذه المسؤولية ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ( قال ( من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن ) ومعناه " من طب إنسانا وليس بطبيب فآذاه فهو ضامن " .(
)

ويمكن تفسير المراد بالحديث على معنيين :

الأول: الجهل المطلق بالطب وعلومه وأحواله .

الثاني: متطبب يعرف الطب ولكنه غير ماهر في معرفته ،ولعدم المهارة صفتان :

الأولى: طبيب متخصص في فن معين لكنه غير ماهر فيه بسبب ضعف علمه ، أو قلة خبرته .

   الثانية: طبيب غير متخصص  يعالج مرضاً يقتضي طبيعته التخصص.(
)
 ولذلك قال الخطابي(
) ـ رحمه الله ـ:

    " لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض ضمن ، والمتعاطي علماً لا يعرفه متعد وجناية المطبب على عاقلته".(
) 
ولهذا يمكن أن نجعل الأركان التي إذا تحققت توفرت فيها المسؤولية الجنائية للطبيب إلى ما يلي :

الأول: التعدي .

الثاني: الضرر .

الثالث: الإفضاء [ علاقة التعدي بالضرر ].

وأما الركن الأول والثاني فواضحان ، وأما الركن الثالث فيقصد به هو "تلك الرابطة التي تربط التعدي بالضرر الذي يسأل عنه الطبيب، وبمعنى آخر أن هذا التعدي هو الذي أفضى إلى ذلك الضرر حيث يشترط لمسؤولية الجاني عن الجريمة المنسوبة إليه أن تكون ناشئة عن فعله ، وأن يكون بين الفعل الذي أتاه والنتيجة التي يسأل عنها علاقة سببية"(
).

وهناك صفات يجب أن تتوافر في الطبيب حتى لا يترتب على التقصير فيها ،والإخلال بها أيَّ نوع من أنواع المساءلة والتي قد تصل إلى  المساءلة والملاحقة الجنائية وهي كالتالي :

1ـ أن يكون تام الخلق صحيح الأعضاء حسن الذكاء جيد الرؤية عاقلاً ذكوراً .

2ـ أن يكون كتوماً لأسرار المرضى لا يبوح بشيء من خصوصياتهم .

3ـ أن يكون متقناً لعلمه وفنه .

4ـ أن يصون لمريضه حرمته وعرضه وماله .

5ـ أن لا يتسبب في أذى مريض أو قتله .

6ـ أن يكون مأموناً ثقة على الأرواح والأموال لا يصف دواءً قتالاً ولا يعلمه ، ولا دواءً يُسقط الأجنة .

7ـ أن يكون حريصاً على التعليم والمبالغة في منافع الناس .

8ـ أن يكون الباعث على عمله علاج المريض وشفاءه .

9ـ إذن المريض فإنه يشترط أن تكون المعالجة بناء على إذن المريض أو وليه . (
)
وقد قسم بن القيم ـ رحمه الله ـ جناية الطبيب إلى خمسة أقسام وذلك بالنظر إلى اختلاف أحوال الأطباء إلى ما يلي :

1ـ طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع أو من جهة من يطبه تلف العضو أو النفس ، أو ذهاب صفة ، فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً .

2ـ متطبب جاهل باشرت يده من يطبه ، فتلف به ، فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له ، وأذن له لم يضمن ، وإن ظن المريض أنه طبيب وأذن له من أجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده .

3ـ طبيب حاذق أذن له ، وأعطى الصنعة حقها لكنه أخطأت يده وتعدت إلى  عضو صحيح فأتلفته ، مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة ، فهذا يضمن ، لأنها جناية خطأ .

4ـ الطبيب الماهر الحاذق بصناعتة اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله، فهذا يخرج على روايتين الأولى : إنها على بيت المال والثانية . إنها على عاقلة الطبيب .

5ـ طبيب حاذق أعطي الصنعة حقها ، فقطع سِلْعة(
) من رجل أو صبي بغير إذنه ، أو إذن وليه فتلف ففيها وجهان: الأول: يضمن، الثاني: 

لا يضمن مطلقاً لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل(
) .
وتقسم ابن القيم – رحمه الله – جلى لنا بالتفصيل مدى أثر مسؤولية الطبيب الجنائية في جميع الحالات التي يمكن تصورها في العاملين في مجال الطب بالنظر إلى حذقهم ، ومهارتهم ،وتعمدهم وقصدهم وعلمهم ومعرفتهم وأضدادها .

المسألة الثانية:رضا المجني عليه وأثره في عملية جراحة التجميل في النظام

هذه العمليات عادة ما تختلف عن العمليات الأخرى بأنها لا ترمي إلى العلاج من مرض يهدد صحة وسلامة الجسم بل هي علاج نفسي أكثر ما يكون، لشخص مشوهٍ أو قبيح يجعله منبوذاً في المجتمع، مستحقراً بين الناس الذي بدونه قد يدفعه ذلك إلى الانتحار في بعض الوقائع.

وتتفق معظم القوانين الأجنبية والعربية فقهاً وقضاءً على شرعية هذه العمليات إذا لم تترتب عليها أضرارٌ خطيرة ، ونتائج جسيمة على بدن الإنسان وجسمه، ولم يكن هناك أيضاً مانعٌ يتعلق بالمصلحة العامة في أداء واجب اجتماعي ما يمنع من إجرائها.

ويكتسب الرضا في مجال التجميل أهمية خاصة فمن ناحية أنّ هذه العمليات الجراحية لا يعتريها أي مظهر من مظاهر الضرورة أو الاستعجال، ومن جهةٍ أُخرى فالأمر هنا يتعلق بتقديم علاج لمريض ولكنه خاصٌ فقط بإصلاح عيبٍ جسماني له الأثر النفسي على المريض صاحب العيب.

والقانون يعترف للشخص بالحق في إجراء عمليّة التجميل إذا كان به عيب خلقي أو تشويه ….الخ.

فقد قال سيفرينو بأن للمرأة أو الرجل الحق في الرضا بأن يكون تحت العلاج بإجراء عمليات تجميلية لتحسين شكلهما وإزالة ما بهما من عيوب أو تشويه.

ولذا فإن القوانين الوضعية بمختلف مشاربها وتنوع وجهاتها لا تمانع من قيام المريض أو صاحب الحاجة من ممارسته باستخدام هذا النوع من العمليات من الأطباء ذوي الاختصاص والتمكن والخبرة، لأيٍّ كان الغرض، ومهما كان الباعث والسبب مادام فيه مصلحة ظاهرة وواضحة للمريض ويترتب عليه انتفاعه من جراء إجرائه لهذه العملية ،من إصلاح عيب، أو تحسين شكل، أو درء قبح ودمامة أو جلب حُسنٍ ونضارة ، إلا إذا كانت هذه العملية الجراحية التجميلية يترتب عليها ما يلي: 

أ ـ إصابةُ المريض بأضرار جسيمة لا تتناسب مع الفائدة  أو المصلحة المرجوة من إجراء العملية التجميلية.

ب ـ أو مخالفته للنظام العام والآداب العامة، والسياسة العقابية العامة.

وأما ما عدا ذلك فإنه قد أُبيح للجراحين المختصين بهذا النوع من العمليات إجرائها برضا المريض وبقصد العلاج، بشرط أن لا يلحق المريض أذىً وضررٌ في جسمه وبدنه، كما ذكرناه سابقاً، وتكون الفائدة المرجوة من إجراء هذه العملية أكبر من الفائدة والمصلحة المستفادة لو لم يقم المريض بإجراء العملية(
).
رضا المجني عليه وأثره في عملية نقل وزرع الأعضاء:

 إنّ من المستقر قانونا وفقهاً وقضاءً أنه لا يجوز إجبار مريض على العلاج أو أي عمل من شأنه إلحاق مساس بتكامله الجسدي، فإن عمليات الزرع ونقل الأعضاء في الأساس تعتبر مساساً لجسم الإنسان، إلا أنّ المقنن قد رفع الصفة الجرمية عنها ، فبالرغم من أنّ مبدأ حرمة الإنسان يقتضي حظر المساس به، إلا أن لأسباب العلاج والحاجة إليه تُبررا ما هو محظور(
).
ولذلك أكدت على هذا القوانين المدنية فقد جاء في المادة 139 من قانون الموجبات والعقود ما نصه " إن البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولاً بها على قدر إبرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله أو خطأه غير المقصود، ولكن هذا الإبراء ينحصر في الأضرار المادية لا في الأضرار التي تصيب الأشخاص إذ أنّ حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق"(
).
وقد فرقت بعض القوانين بين النيل من سلامة الجسم بتعطيله جزئياً وبين النيل من سلامته بتعطيله أبدياً، فإذا كان الأول يحقق غرضاً اجتماعياً بقوة القانون ويشجع على السعي إليه، لا يشترط فيه توفر الضوابط والقيود التي يجب توافرها عند ما يكون النيل من سلامة الجسم يقضي بتعطيله أبدياً أو كان بوجه آخر مخالفاً للقانون أو النظام العام والآداب الحسنة(
).
 والأصلُ هو صدور الرضا الصريح من المريض نفسه ما دام قادراً على التعبير عن إرادته، وإذا أهمل الطبيب في الحصول على رضا المريض أو من يمثله اعتبر مسؤولاً عن نتائج فعله حتى ولو لم يُنسب إليه خطأ طبي بالمعنى الفني(
).
ولذلك جاء في القانون الأردني نصٌ صريح في المادة 62/2/ج(
)على أنّه لا يُعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. ومنها: العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شريطة أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة(
).
ولما كانت هذه العمليات، وهي عمليات نقل وزرع الأعضاء تحتل في وقتنا الحاضر أهمية كبرى جداً وتشغل الأطباء والجراحين وشراح القوانيين وغيرهم، فما هو أثر رضا المجني عليه بعد ما عرفنا أهميتة ومكانته – بالنسبة لهذه العمليات.

هناك رأيان في القانون تجاه هذا الموضوع وهما  كالتالي:

أولاً: وهذا الرأي يمثله الإيطالي سيفرينو والأستاذ ساندولي، حيث ذهبا بأن عمليات الترقيع ونقل الأعضاء بهدف العلاج هي عمليات مشروعة ومحبذة متى توافرت شروطها، كصدور رضا صحيح وصريح من الشخص الواهب "المجني عليه". وعلى شريطة أن لا يتحمل أيضاً الواهب آلاماً وأضرارا ًتزيد عن آلام المريض، وأن يتوجب أيضاً معرفة حاجة المستفيد لعملية النقل، بل قد ينبغي أن تكون العملية ضرورية، وفي جميع الأحوال أن تكون احتمالات النجاح متوافرة بما فيها ثبوت سلامة العضو موضوع الهبة.

ثانياً: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى انتقاد ورد الرأي الأول ولم يقبلوه بإطلاقه، وحجتهم هو أنّ إمكانية نجاح هذه العمليات ليست مضمونة دائماً ولا يمكن القول بأن الجراح عن طريق إجراء العمليات الجراحية يَمنع خطراً حالاً على وشك الوقوع لأن الضرر والخطر يمكن أنْ يقع بالرغم من عمليات الزرع أو النزع والترقيع.

ويجب أن تكون أيضا بتدخل المُقنن الذي يوضح شروط شرعية هذه العمليات ، ويمكن للمُقنن أن يترك الرأي لضمير الطبيب ليلجأ أو لا يلجأ إلى العملية التي صدر فيها الرضا ، بالإضافة إلى التأكيد لأهمية توافر الشروط السابقة المتقدمة الذكر.

وهذا الرأي اختاره "أنطون عبده" و"محمد نجم"(
).
وكذلك من الأمور المهمة التي يجب توافرها وتواجدها قبل إجراء هذه العمليات هو الالتزام بتبصير المريض، وذلك أنه إذا كان على الطبيب أن يحصل على رضا المريض أو من يقوم مقامه من أحد ممثليه، فتكون المقدمة المنطقية لرضا المريض أن يعرف قبل أن يتخذ قراره ،بحالته المرضية ، ومخاطر العمل الطبي أو الجراحي الذي يقترحه الطبيب، بحيث يستطيع أن يجري الموازنة بين المخاطر المختلفة عن بصيرة ، ثم يقرر ما إذا كان يقبل إجراء العمل الطبي أم لا وحق المريض في هذه المعرفة هو الذي نتكلم عنه وهو تبصير المريض(
).
وقد أخذ النظام السعودي برضا المريض أوذويه، واعتبره شرطاً من شروط صحة مشروعية العمل الطبي ، هذا في حالة ما إذا كان العمل الجراحي ليس بالخطورة التي تسلتزم السرعة في اتخاذ الإجرا ء المناسب لحالة المريض، وإلا كانت حياته معرضة للخطر والهلاك بإذن الله .

جاء في نظام ولائحة مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ما يلي:

المادة العشرون: 

يلتزم الطبيب بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات، وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي وأثاره. وللطبيب في حالة الأمراض المتعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر ـ أن يقدر وفقاً لما يمليه عليه ضميره مدى ملاءمة أخطار المريض أو ذويه بحقيقة المرض، وذلك ما لم يكن المريض قد حظر عليه ذلك أو عين شخصاً أو أشخاصاً يقتصر الاخطار عليهم.

المادة الحادية والعشرون: 

يجب أن يتم أي عمل طبي لإنسان برضاه أو بموافقة من يمثله إذا لم يُعتد بإرادة المريض، واستثناء من ذلك يجب على الطبيب في حالات الحوادث أو الطوارئ التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفة فورية لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله في الوقت المناسب ـ إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على موافقة المريض أو من يمثله. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه طبياً ولو كان ذلك بناء على طلبه أو طلب ذويه.

21ـ1ـ ل: تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رجلاً أو امرأة أو من يمثله إذا كان لا يُعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي وذلك تمشياً مع مضمون خطاب المقام السامي رقم 4/2428/م وتاريخ 29/7/1404هـ المبنى على قرار هيئة كبار العلماء رقم 119 وتاريخ 26/5/1404هـ. 

21ـ2ـل: يتعين على الطبيب أن يقدم الشرح الكافي للمريض أو ولي أمره في طبيعة العمل الطبي أو الجراحي الذي ينوي القيام به.(
) 
الفصل الثاني

أثر رضا المجني عليه في العقوبات الحدية

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: في الزنا والاغتصاب.
المبحث الثاني: اللواط.

المبحث الثالث:الجرائم الجنسية المتعلقة بالمحارم.

المبحث الرابع:المسكر.

المبحث الأول

في الزنا والاغتصاب

وفيه فروع:

الفرع الأول: تعريف الزنا والاغتصاب والمقصود بهما.

الفرع الثاني:  الجرائم التي تلحق بهما.

الفرع الثالث: أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة  ،  وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام.
الفرع الأول

"تعريف الزنا والاغتصاب والمقصود بهما"
تعريف الزنا والاغتصاب: 

الزنا في اللغة: يُمد ويُقصر، زنى الرجل يزني زنًى وزناءَ ممدود، وكذلك المرأة، والمرأة تُزاني مُزاناةً وزناءً أي تباغي، وقال بعض علماء اللغة: الزنا مقصورة لُغة أهلِ الحجاز، والزنا ممدود لغة بني تميم، وفي الصحاح: المد لأهل نجد، والنسبة إلى الأول زنويُّ، والنسبة إلى الثاني زِنائي(
).

وفي التنبيهات: "هو يُمدّ ويقصر، فمده بناءً على أنه فعل من ا ثنين كالمقاتلة، ومصدره القتال، وقصره لأنه اسم الشيء نفسه، واشتقاقه من الشيء الضيق"(
).

الزنا في: اصطلاح الفقهاء: 

عند الحنفيّة: 

1ـقال صاحب الهداية(
): هو" وطء الرجل المرأة في القبل في غير المِلك وشبهة الملك". 
وقال شارحه العيني: قوله "وطء الرجل المرأة في القبل" لأن العرب لا يُسمون ما يجري بين الذكرين من الوطء وطئاً بل يسمونه لواطاً لأن كل فعل له اسم خاص.

قوله "في غير المَلك وشبهة الملك": حتى يكون حراماً على الإطلاق، وينبغي أن يكون كل واحد منهما مشتهىً لأنْ وطء الميتة والبهيمة لا يُسمى زنىً لعدم كونها مشتهاة(
).

2ـوقال الكاساني الزنا هو: "هو اسمٌ للوطء الحرام في قبل المرأة الحيَّة في حالة الاختيار في دار العدل ممن التزم أحكام الإسلام، العاري عن حقيقة الملك وعن شُبهتة وعن حق الملك وعن حقيقة النكاح وشبهته وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك والنكاح جميعاً"(
).
3ـوقال ابن الهُمام(
) الزنا هو: "وطء مكلف طائع مشتهاة حالاً أو ماضياً في القبُل بلا شبهة ملك في دار الإسلام"(
).
تعريف المالكية: 

1ـقال ابن عرفة الزنا هو: "الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلِّه عَمداً"(
).

2ـ وقال بعضهم الزنا هو: "وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمداً وإنْ لواطاً أو إتيان أجنبية بدبر"(
).
3ـ وفي الجواهر الزنا هو: "انتهاك الفرج المحرمُ بالوطء في غير ملك ولا شبهة"(
).
تعريف الشافعية: 

1ـ قال بعضهم هو: "إيلاج الذكر بفرج محرّم لعينه خالٍ عن الشبهة مشتهىً يوجب الحد"(
).

2ـ وقال النووي(
) والزنا هو: "إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يُشتهى طبعاً لا شبهة فيه، سبباً لوجود الحد"(
).
تعريف الحنابلة: 

1ـ قال ابن قدامة الزنا هو: "الوطء في فرجٍ لا يَملكه ولا يجب الحد بغير ذلك"(
) .

2ـ وقال الحجاوي  الزنا هو:"فعل الفاحشة في قُبل أو دبر وهو من الكبائر العظام"(
) .
ـ المناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي للزنى:
يُطلق الزنا في اللغة على معانٍ كثيرة منها :

      أ ـ الضيق: وسُمي الفاعل لهذه الفاحشة زانياً لأنه قد ضيق على نفسه حيث أخرج نطفته إخراجا لا يُنسب الولد إليه، وضَيق عليها بسبب ما اكتسبه من عقوبة هذه الفاحشة، وضيق عليها أيضاًحين صدور الجريمة منه إذ لابد أنْ يلتمس لجريمته خَلوةً وتحفظًا . 
      ب ـ الفجور وسمي الزاني فاجرًا لأن الفجور  في الأصل الميل عن الحق، والزاني مال بغريزته إلى نهج غير مشروع، وطريقاً قذر مستبشع.

      ج ـ البُغاء: الفجور، والبغي الفساد، ويُقال بغت المرأة وهي تبغي بغاءً إذا فجرت، والزنا لا شك أنه فساد وبغي وخروج عما شرعه الله تعالى من النكاح المشروع، والحلال الطيّب الطاهر(
).
الاغتصاب في اللغة:

من مادة غصب والغصب أخذُ الشيء ظلماً وقهراً، وتغصب الشيء فلانٌ يغصبه غصباً واغتصبه فهو غاصب وغصبه على الشيء قهره والاغتصاب مثله(
).

وفي اصطلاح الفقهاء :

هو مقارب للمعنى اللغوي وهو في المعنى العام "حَملُ الغير على ما يكرهه بالوعيد"(
).

   والإكراه على القتل لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو ما يخاف منه القتل ، وأما غيره ففيه سبعة أوجه 1ـ لايحصل إلا بالقتل.2ـ القتل أو القطع، أو ضرب يخاف منه الهلاك.3ـ ما يسلب الاختيار.4ـ اشتراط عقوبة بدنية ، يتعلق بها قود.5ـ اشتراط عقوبة شديدة تتعلق ببدنه كالحبس الطويل.6ـ يحصل بما ذكر،وبأخذ المال، أوإتلافه، والاستخفاف بالأماثل وإهانتهم.7ـ أنه يحصل بكل ما يُؤْثٍر العاقل الإقدام عليه، حذراً من ما هدد به ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، والأفعال المطلوبة ،والأمور المخوف بها.(
).

والجدير بالذكر أنّ كلمة أو مصطلح "الاغتصاب" للدلالة على إكراه المرأة على الزنا من غير رضاها واختيارها ليس دارجاً ومعروفاً في كتب الفقه الإسلامي، وإنّما هي كلمة اشتهرت واستفاضت في مصطلحات القانونين، وسوف يأتينا بعد مسائل ذكر السبب الحقيقي الذي حدى با القانونيين استبدال المصطلحات الشرعية  بمصطلحات أجنبية دخيلة.

ومهما يكن من أمر فإنّ الغالب في كتب الفقهاء ـ رحمهم الله ـ عدم استخدامهم لهذا المصطلح، وهناك طائفة يسيرة منهم استخدمت هذا المصطلح وذكرته في مؤلفاتهم(
).
الفرع الثاني

الجرائم التي تلحق بهما
الجرائم التي تلحق بالزنا والاغتصاب ما يلي:

1 ـ الاستمناء. 

2 ـ وطء الميتة. 
3 ـ وطء النائمة. 
4 ـ السحاق. 
5 ـ وطء المستأجرة للزنى. 
أـ الاستمناء: 

هو في اللغة: طلب المني، والمني هو:" النطفة وهي سائل مِبيض غليظ تسبح فيه الحيوانات المنوية، ويخرج من القضيب إثر جماع أو نحوه، ومنشؤه إ فرازات الخصيتين، ويختلط به إفراز الحويصلتين المنويتين والبروستانة وغدد المبال [مجرى البول]"(
).

واستمنى الرجل استدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق، وجمع المنيّ مُنْيٌ.

ويكنون عن الاستمناء بجلد عميرة، حيث قال فيه بعضهم: 

إذا حللت بواد لاأنيس به     فاجلد عميرة لاعار ولاحرج(
). 

ومعنى الاستمناء فقهاً هو: 

"استخراج المني بغير جماع محرماً كان كإخراجه بيده أوغير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته"(
).

وأما حكم الاستمناء فإنّ الكلام يطول فيه، وقد يُخرجنا ذلك عن مسار بحثنا، لكنّ الأقوى فيه – والله أعلم ـ التحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ "وكذلك من أباح الاستمناء عند الضرورة فالصبر عن الاستمناء أفضل فقد رُوي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ( أن نكاح الإماء خيرٌ منه، وهو خيرٌ من الزنا)، فإذا كان الصبر عن نكاح الإماء أفضل، فمن الاستمناء بطريق الأولى أفضل لا سيِّما وكثير من العلماء أو أكثرهم يَجزمون بتحريمه مطلقاً، وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد، واختاره ابن عقيل في المفردات والمشهور عنه ـ يعني عن أحمد ـ، أنه محرم إلا إذا خشي العنت، والثالث أنه مكروه إلا إذا خشي العنت، فإذا كان الله قد قال في نكاح الإماء (وأن تصبروا خير لكم( سورة النساء آية "25" ففيه أولى، وذلك يدل على أنّ الصبر عن كليهما ممكن.

فإذا كان قد أباح ما يمكن الصبر عنه، فذلك لتسهيل التكليف كما قال تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً(سورة النساء آية "28".

والاستمناء لا يُباح عند أكثر العلماء سلفاً وخلفاً سواءٌ خشي العنت أو لم يخش ذلك.

وأما من فعل ذلك تلذذاً أو تذكراً أو عادة، بأن يتذكر في حال استمنائه صورة كأنه يجامعها، فهذا كله محرم لا يقول به أحمد ولا غيره وقد أوجب فيه بعضهم، الحد والصبر عن هذا من الواجبات لا من المستحبات.

وأما الصبر عن المحرمات فواجب، وإن كان النفس تشتهيها وتهواها، قال تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله...((
) سورة النساء آية "25".

بـ وطء الميتة وهو: 

"ما إذا أتى شخص امرأة ميتة ـ غير زوج ـ في قبلها أو دبرها وهو من أهل الحد".

ولا شك بين العلماء في حرمة هذا الفعلة الشنيعة، وفي وجوب عقاب مرتكبها، ولكن اختلفوا هل الواجب هو إقامة الحد عليه أم الاكتفاء بالتعزير البليغ على قولين: 

القول الأول: إنّ الواجب هو إقامة حد الزنا عليه، وهو قول مالك والأوزاعي ووجه عند أحمد. 

قال في الموازيّة: من زنا بميته أو نائمة أو مجنونة في حال جنونها حُد.

واستدلوا على قولهم بما يلي:

      1ـ التذاذ الواطئ بذلك، ووجود وطره به كالزنا سواٌ بسواء. 

2ـ ولأنه وطئ في فرج آدميّة فأشبه وطء الحية.
3ـ ولأنه أعظم ذنباً وأكثر إثماً، وأقبح فحشاً.

4 ـ ولأنه انضم إلى كونه فاحشة هتك حُرمة الميت(
).
القول الثاني: إنه لا حدّ عليه وإنّما الواجب هو التعزير البليغ وهو قول الشافعية على الأصح، ووجه عند أحمد و مذهب الحنفية وقول محمد بن الحسن.

واستدلوا بعدد من الأدلة منها:

1ـ لأنه مما لا يُشتهى طبعاً. 

       2ـ ولأنه مما يَنفر الطبعُ منه فلا يُحتاج إلى الزجر عنه، لأن الحد وجب زجراً عن الفعل، وهذا مما لا يُحتاج إلى الزجر عنه.
      3 ـ ولأن الوطء في الميتة كلا وطء، ولأنه عضوٌ مستهلك(
).

والراجح من القولين ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني وهو وجوب التعزير البليغ دون الحد، وذلك لأن شبح الموت مطفئٌ لنار الشهوة، ومميت بواعثها، فكيف يطأ العاقل من هي ميتة أو تستدخل المرأة ذكر ميت، بل ذو العقل السليم واللب الحصيف يشمئز كل الاشمئزاز ويهرب كل الهرب(
).

جـ وطء النائمة: 

إذا زنى رجل بنائمة فالحد عليه لا عليها ولها الصَداق، أما إذا كانت متناومة فالحد  عليها وعليه معاً، وإذا استدخلت امرأة ذكر نائم في فرجها فلا حد عليه والحد عليها، ولو أقر حال نومه لم يُلتفت إلى إقراراه، لأنّ كلامه ليس بمعتبر، ولا يَدل على صحة مدلوله(
)، وقد جاء ما يَدل على ذلك ففي الأثر من حديث النزال بن سبرة ـ رضي الله عنه ـ ( قال: إنا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كادوا أن يقتلوها وهم يقولون زنت زنت فأُتي بها عمر بن الخطاب –رضي الله عنه ـ وهي حُبلى وجاء معها قومها فأثنوا عليها خيراً، فقال عمر: أخبريني عن أمرك، قالت يا أمير المؤمنين كنت امرأة أُصيب من هذا الليل فصليت ذات ليلة  ثم نمت وقمت ورجلٌ بين رجلي فقذف فيّ مثل الشهاب ثم ذهب، فقال عمر  ـ رضي الله عنه ـ لو قتل هذه مني بين الجبلين أو قال الأخشبين ـشك أبو خالد ـ لعذبهم الله، فخلَّى سبيلها، وكتب في الآفاق ألاّ تقتلوا أحداًَ إلا بإذني)(
).

دـ السحاق: 

قال في القاموس: سَحَقه: كمَنَعه: سَهكَه، أو دقّه، أو دون الدق فانسحق، وامرأة سحاق: نعت سوءٍ(
).

وسميت مساحقة لأن كلاًّ منهما تلصق فرجها بفرج الأخرى أو لأن فعلهما يُبعدهما عن الخير والرحمة والسمات الحسنة، أو لأن كلاًّ منهما تُوسع نفسها للأُخرى في تلك الحالة(
).

وفي الاصطلاح الفقهي: هو

"فعل النساء بعضهن مع بعض، أو هي إتيان المرأة المرأة(
)".

وأما حكمه فقد أجمع علماء الإسلام على تحريم وتفسيق فاعله، وأنه مستحقٌ للعقوبة المناسبة استدلالاً بقوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" سورة المؤمنون آية رقم" 5ـ6 ".

وجاء عن النبي  من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي  قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد"(
).

وهذا الحديث صريح في تحريم السحاق تحريماً قاطعاً، وذلك أن الحديث فيه دليل على تحريم لمس عورة غيره في أي ّموضعٍ من بدنه مهما كان، وهذا متفق عليه، فكيف بكشف العورة المغلظة للمرأة الأخرى ومساحقتها، فلا شك أنه أشد حرمة وأولى بالنهي عنه(
).

وأما عقوبته:

   فقد اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: وهو قول جمهور العلماء على أنّ المساحقة مع امرأةٍ أخرى يجب فيه التعزير دون الحد.

واستدلوا عن ذلك بما يلي: 

1  1ـ لأنه لا يتضمن إيلاجاً فأشبه المُباشرة دون الفرج.

2ـ السحاق ليس بزنى لغةً ولا شرعاً، فإذا هو ليس بزنى فليس فيه حد الزنا.

وذهب بضع العلماء إلى أن فيه الحد ـ أي حد الزنا ـ وهو قول الزهري فيما نقله العلماء عنه.

واستدلوا على ذلك بالحديث الذي جاء مرفوعاً (إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان)(
).

وبالحديث عن واثلة بن الأسقع ـ رضي الله عنه ـ قال قال رسول الله  (السحاق زنا بالنساء بينهن)(
).

والراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول لما يلي:

1ـ لأنه لم يَصح صراحة عن النبي  حدّ مقرر في عقوبة هذه الفعلة، والحديث الذي استدلوا به ليس صريحاً في ذلك فإن الإجابة عليه من وجهين:
أـ تضعيفه كما ذهب إلى ذلك ابن حزم، فقال فيه بقية بن الوليد، وهو ضعيف، ولم يدرك مكحولاً أيضاً.

ب ـ إن إطلاق اسم الزنا على السحاق، هو من باب الإطلاق بالاسم العام للزنى، كزنى العين واليد والرجل والفم.

2ـ ولضعف قياس السحاق على الزنا لأنه لا إيلاج فيه ولا وطء، والشارع علق عقوبة حد الزنا على الوطء والإيلاج الكائن من ذكر الرجل على فرج المرأة.(
)
هــ وطء المستأجرة: 

لا تخلو هذه المسألة من حالتين:

الأولى: أنْ تكون المرأة مستأجرة للخدمة، فإن كان كذلك فعلى واطِئها الحد عند جميع العلماء.

الثانية: أن تكون المرأة مستأجرة للزنى، فإن كان كذلك فقد اختلف العلماء في وجوب إيقاع الحد عليه على قولين:

الأول: وهو قول جمهور العلماء، أنّ من استأجر امرأة ليزني بها فوطِئها فإن الواجب هو إيقاع الحد عليه وعلى المرأة. 

الثاني: وهو قول أبي حنيفة أنّ الواطئ والحالة هذه ليس عليه الحد وإنما عليه التعزير، ويَسقط عنه الحد، وخالفه في هذا تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. 

أدلة الجمهور: 

1ـ عموم الأدلة التي تُحرم الزنا، وتَزجر على فعله، وتُجرم مرتكبه، ولا شك أن هذه الحالة داخلة في عموم الزنا.

2ـ إن منافع البضع لا تُملك ولا تُستباح بالإجارة، والعقد باطل فلا يورث شبهة مؤثرة كما لو اشترى خمراً فشربها.
3ـ ولأنه وطءٌ مجمع على تحريمه، والواطئ عالم بتحريمه(
).
أدلة أبو حنيفة: قد استدل أبو حنيفة بعدد من الأدلة أبرزها: 

1 ـ ما جاء في الأثر عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ( أن امرأة استسقت راعياً لبناً فأبى أنْ يسقيها حتى تُمكنه من نفسها ففعلت ثم رُفع أمرها إلى عمر ـ رضي الله عنه ـ فدرأ الحد عنهما، وقال ذلك مهرها)، وقد جاء الأثر بعدد من الروايات(
).
وجه الدلالة من الأثر: أنه لا يجوز أن يُقال أنها كانت مضطرة لأنه أسقط الحد عن الرجل، وأيضاً فإن عمر علل بقوله "هذا مهرها" ومعنى هذا أنّ المهر والأجر متقاربان(
).

1 ـ ولأن الإجارة تمليك المنافع ،ومنافع البضع عبارة عن منافع
فأوردت ذلك شبهة وصار كالمتعة(
).
ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور لقوة أدلتهم ووفورها على تحقيق المعنى المراد منه، فإن هذا زنى صريح وواضح وهذه الشبهة التي تَعلق بها أبو حنيفة ليست بمعتبرة شرعاً، وإلا لو كانت كذلك لاعتبرها النبي  في وقائع الزنا التي كانت في عهده، فإنه لم يستفسر ولم يستفصل هل كان الزنا بإجارة المرأة لذلك أم لا، لحرصه  على درء الحدود(
).

الفرع الثالث

أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام.
المسألة الأولى:أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة في الفقه:    

إباحة المرأة نفسها لا يُعتبر شبهة باتفاق، ورضاها بأن يقع عليها رجل باختيارها لا يَرفع  عنها ولاعنه الحد، فمن وطئ امرأةً أجنبية أباحت له نفسها فهو زانٍ فعليه وعليها  الحد، ولو كان ذلك بإذن وليها أو زوجها، لأن البُضع لا يُباح بالإباحة البتة، ولأنه حق لله عز وجل ليس لأحدٍ مهما كان أن يُحل ما حرم الله عز وجل، فإن أحلت امرأةٌ نفسها فإحلالها باطل ولا تَملكه أصلاً، وفعلها يعتبر زنىً محضاً، ولا يلحق في هذا ولدٌ أصلاً إذا لم يكن عقد(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: 

"ثم لو قدر مع هذا أن الزوج رضيَ بالفاحشة وأباح امرأته لم يكن هذا مما يبيحها لحق الله ولحقه أيضاً، فإنه ليس كل حقٍ للإنسان له أن يُسقطه،ولا يَسقط بإسقاطه وإنما ذاك فيما يباح له بذله، وهو ما لا ضرر عليه في بذله مثل ما يُعطيه من فضل مال ونفع.

وأما ما ليس له بذله فلا يُباح بإباحته، كما لو قال له: علمني السحر والكفر والكهانة وأنت في حلٍّ من إضلالي، أو قال له: بعني رقيقًا وخذ ثمني وأنت في حلٍ من ذلك، وكذلك إذا قال: افعل بي أو بابني أو بامرأتي أو بإمائي الفاحشة لم يكن هذا مما يسقط حقه فيه بإباحته.

فإنه ليس له بذل ذلك، ومعلوم أنّ الله يعاقبها على الفاحشة وإن تراضيا بها"(
).

وهنا بعض المسائل التي تدخل في رضا المرأة المزني بها وما يدخل في معناه، وما يترتب على ذلك من بعض الآثار عليها وحكم ذلك.

أولاً: هل يسقط الحد الشرعي عن المرأة المطاوعة بالزنا إذا كان الزاني مجنوناً أو صغيراً، ومن باب أولى إذا كان حيواناً.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، وذلك بعد اتفاقهم على وجوب عقوبتها العقوبة المناسبة التي تردعها وأمثالها عن مثل هذه التصرفات الشنيعة، والأفعال المشينة.

القول الأول: إن الواجب عليها هو إيقاع الحد الشرعي وعدم جواز سقوطه واستبداله بعقوبة أخرى، وهو قول الشافعية، وزفر من الحنفية والحنابلة والمالكية، قالوا يُحدّ العاقل المكلف البالغ منهما، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة:

أ ـ عموم الآيات والأخبار الواردة في تحريم الزنا، ولوجود المعنى المُقتضي لوجوب الحد.

ب ـ كذلك سقوط الحد عن أحدهما لوجود العذر المانع من ذلك لمعنى يَخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر كالعاقل إذا زنى بصبية أو مجنونة فإنه يجب عليه الحد والحالة هذه، وإن كان لا يجب عليها لما قلناه وكذا هاهنا.
ج ـ ولا فرق بين أن يكون الذي قامت بتمكينه منها صبياً دون العاشرة أو فوقها دون حد البلوغ(
).

القول الثاني: وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن أن الحد يَسقط عنها، وتُعاقب بمقابلها عقوبة تعزيرية تزجرها عن معاودة ذلك، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقول ملك العلماء الكاساني –رحمه ـ الله ـ "إنّ وجوب الحد على المرأة في باب الزنا ليس بكونها زانية، لأن فعل الزنا لا يتحقق منها وهو الوطء لأنها موطوءة وليست بواطئة، وتسميتها في الكتاب العزيز زانية مجاز لا حقيقة، وإنما وجب عليها لكونها مزنياً بها، وفعل الصبي والمجنون ليس بزنا فلا تكون هي مزنياً بها، فلا يجب عليها، وفعل الزنا يتحقق من العاقل البالغ"(
).

والراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور لما يلي:

1ـ لقوة ما استدلوا به، وحجيتها في تحقيق المعنى المراد الذي نحن بصدده.

2ـ قول الحنفيّة إنّ تسميّة المرأة زانية من باب المجاز وليس، الحقيقة، ليس بصحيح، فإن الأصل في أسماء الشارع الحقيقة، ولا يُلجأ إلى المجاز إلا لدليل واضح، وإلا فإن الله عز وجل قال: (الزانية والزاني فاجلدوا... الآية( سورة النور آية "2" أي المرأة الزانية والرجل الزاني، فحذف الموصوف، وهو جائز كما قال ابن مالك:(
)
وما من المنعوت والنعت عَقل       يجوز حذفه وفي النعت يُقل(2)

فوصف الله عز وجل أن المرأة تزني وزناها وإن كانت هي الموطؤة ، فلا يلزم من ذلك اقتصار وصف الزنا على الواطئ [الرجل] دون الموطوءة [المرأة] بدليل ما تقدم أولاً.

3 ـ إن قصدها واختيارها ورضاها بهذا الفعل يصيرها فاعلاً حقيقية وبالأخص إن كان الفعل والتصرف لا يُمكن تحققه وإيقاعه إلا من طرفين كالجماع مثلاً. 
4 ـ وقولهم"وفعل الصبي والمجنون ليس بزنا فلا تكون هي مزنياً بها" يرده قول الجمهور في دليلهم المتقدم رقم "2"، وأيضا فإن فعلها هذا وهو زناها بالصبي أو المجنون قصدها من ذلك هو نفس قصدها لو زنت برجل عاقل بالغ، وهو قضاء وطرها، وإشباع نهمتها، وهذا القصد يتحقق بزنا الصبي أو المجنون، وذلك أنّ الجنون لا يمنع من أنّ آلته قد تَنتشر، فتجدُ الزانية بذلك بُغيتها تماماً كما لو زنت برجل عاقل، وإن كان المجنون لا يشعر بذلك فإن هذا ليس بوصف مؤثر تجاه المرأة المزني بها، وكذلك في الصبي ـ والله أعلم ـ.

ثانياً: ما حكم الزنا بامرأة بإذنها وطواعيتها وتسبب الفاعل أنْ قام بإفضائها(
)، أو أيِّ ضررٍ نتج جراء زناه بالمرأة، فهل تلزمه الدية، أم أنّ رضا المرأة وطواعيتها موجبٌ لسقوط كل ما ترتب على ذلك؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

الأول: إنّه لا يجب عليه شيء، وهو قول ومذهب الحنابلة والحنفيّة واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة:

أ ـ لأنه ضررٌ حصل من فعل مأذون فيه من قِبَل المرأة فلم يضمنه كأرش بكارتها، ومهر مثلها.

ب ـ ولأنه كما لو أذنت في قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها فلا ضمان على القاطع فكذا هُنا(
).
الثاني: إنّ عليه الدية ومحلُها إذا لم يلتحم الجرح، أمّا إذا التحم فتسقط الديّة، وتجب حكومة إنْ بقى أثرٌ من الفعل، وهذا قول الشافعية، وقد اشتهر في كتبهم، وأطبقوا عليه في مؤلفاتهم.

والعلة في ذلك لأن المطاوَعَة بالزنا لا تقتضي الإذن في الإفضاء، وإنّما أذنت في فعل الزنا فحسب (
).

والراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني وإن كان الحق الناتج عن هذا الضرر بطريق المطاوعة والإذن دون الحق الطبيعي بطريق الإنكار والمنع والمُدافعة، وهو الذي يُفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله ـ(
).

ثالثاً: ما الحكم لو أنّ المرأة المزني بها قَبلِت التزوج ممن زنى بها، فكأن في هذا عفواً ضمنياً منها للزاني، فهل هذا يمنع وقوع الحد عليهما أو على أحدهما إن كانا مطاوعين، وما الحكم لو كان أحدهما مطاوعاً والآخر مكرهاً؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

الأول: إنّ عليها وعليه الحد ولا يَسقط عنهما بذلك، وهذا قول أكثر العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية والظاهرية، ورواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة.

الثاني: إن الحد يَسقط عنهما وهو مروي عن أبي حنيفة في رواية أبي يوسف عنه. 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1ـ لأن الله تعالى قد أوجب عليه الحد فلا يُسقطه زواجه إيّاها وكذلك إذا زنى بأَمة ثم اشتراها.

2ـ ولأن النكاح والملك وجدا بغير وجوب الحد، فلم يسقط كما لو سرق نصاباً ثم ملكه.
3ـ ولأن هذا الحد وجب بالوطء المحرم، فلا يزول ولا يَسقط بتغير حاليهما بسبب عقد النكاح(
).
واستدل أصحاب القول الثاني:

بأن المرأة تصير مملوكة للزوج بالنكاح في حق الاستمتاع فحصل الاستيفاء من محلٍّ مملوك فيصير شبهة، كالسارق إذا ملك المسروق(
).

والراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور، لقوة أدلتهم، وكثرة القائلين به.

ولهذا جاء في رواية الحسن(
) عن أبي حنيفة تأييداً لقول الجمهور بقوله: "إنّ البُضع لا يَصير مملوكاً للزوج بالنكاح، بدليل أنها إذا وطئت بشبهة كان المهر لها، والمهر بدل البضع, والبدل إنّما يكون لمن كان له المبدل فلم يحصل استيفاء منافع البضع من محل مملوك له فلا يُورث شبهة".(
)
وجاء في رواية محمد بن الحسن(
) عن أبي حنيفة بقوله: "إن الوطء حصل زناً محضاً لمصادفته محلاً غير مملوك له فحصل موجباً للحد، والعارض وهو الملك لا يصلح مسقطاً لاقتصاره على حالة ثبوته لأنه يثبت بالنكاح والشراء، وكل واحد منهما وجد للحال فلا يستند الملك الثابت به إلى وقت وجود الوطء، فبقي الوطء خالياً عن الملك فبقي زنىً محضاً موجباً للحد بخلاف السارق إذا ملك المسروق لأن هناك وجد المُسقط وهو بطلان ولاية الخصومة"(
).

وأمّا الاغتصاب بالإكراه: 

فإننا يمكنا تقسيم حالات الإكراه على الزنا وأنواعها إلى حالتين رئيسين، فيهما يتضح مدى إمكانية سقوط العقوبة عن المرأة من عدمها عند تحقق وصف الإكراه [الاغتصاب] وهما كالتالي:

أولاً: في حالة إكراه المرأة على الزنا بقوة السلاح، أو التهديد بإتلاف العضو وهو قادر على ذلك، أو بقتل ولدها...الخ، فهل هذا الإكراه موجب لسقوط الحد عنها عند وقوع الزنا بها:

اتفق الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على أنّه لا حد على مكرهة بالزنا، وأنّ هذا عذرٌ يوجب سقوط الحد ودرأه عنها. 

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ "ولا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم ولا نعلم في مخالفاً"(
).

وقال ابن عابدين ـ رحمه الله ـ "بخلاف المرأة –المكرهةـ فلا تحدّ إجماعاً"(
).

وقال العمراني(
)ـ رحمه الله ـ "إذا أَكره رجل امرأة على الزنا وجَب عليه الحد دونها"(
).

والدليل على ذلك ما يلي: 

1ـما جاء في أثر صفيّة بنت أبي عُبيد( أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخُمس، فاستكرهها حتى افتضها، فجلده عمر الحد ونفاه ولم يَجلدها من أجل انه استكرهها)(
).

2ـما جاء في حديث وائل بن حجر ـ رضي الله عنه ـ (أن امرأة خرجت على عهد رسول الله ( تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق، فمرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إنّ ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأَخذوا الرجل الذي ظنّت أنه وقع عليها، فأتوها به، فقالت: نعم هو هذا فأتوا به رسول الله  فلما أُمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولاً حسناً، وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه، وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم)(
).
لكن هنا مسألة، وهي ما الحكم لو أنّ المُكره كان الرجل دون المرأة، كأن يكرهه صاحب سلطان، أو نفوذ... الخ، على أنْ يزني بامرأة أو يقتله، أو يتلف عضواً من أعضائه..الخ، فهل حكمه حكم المرأة المكرهة؟ أم ماذا؟ اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الرجل إذا أُكره على الزنا ووقع منه فعل الزنا أن هذا لا يُسقط عنه الحد، وهو قول كثير من الحنابلة وقول زفر من الحنفيّة، وقول مرجوح في مذهب الشافعي، وعليه كثير من علماء المالكية، وقول أبي ثور.

القول الثاني: إن الرجل إذا أُكره على الزنا أنه لا يُحدّ بذلك، وهو قول الشافعية، وكان ابن الصباغ(
) لا يَحكي غيره، وهو قول المحققين من المالكية كابن رشد وابن العربي، وبعض المحققين من الحنابلة كابن قدامة صاحب المغني واختاره صاحب الشرح الكبير أيضاً، وكأنه الذي يميل إليه البهوتي، وهو قول الحنفية واختيار كثيرٍمنهم كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ويُقال إن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول.

القول الثالث: وهو قول أبي حنيفة إنْ أكرهه السلطان فلا حدّ عليه، وإن أكرهه غيره حدّ استحساناً، وقد مر بنا قريباً أنه رجع عنه، وقد حكى كثيرٌ من أصحابه أنه رجع عن هذا القول. 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1ـ لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار، والإكراه ينافيه، فإذا وُجِد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد. 

2ـ وعبّر عنه بعضهم، لأن الوطء لا يتأتّى إلا بالشهوة، ولا يُوجد ذلك إلا من المختار.
 واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1ـ لعموم الخبر فإنّ هذه الأُمة غير مؤاخذة بما استُكرهت عليه(
).

2ـ ولأن الإكراه شبهة وكما لو استدخلت ذكره وهو نائم.
3ـ ولأن السبب المُقتضي للفعل قائم ظاهر وهو حمله على فعل ما ُكره عليه بالسيف .
واستدل أصحاب القول الثالث: 

إن الإكراه من غير السلطان لا يتحقق فكان مختاراً في غير السلطان، أما في إكراه السلطان فليس بمختار لأن إيقاع العقوبة الناتجة من عدم تنفيذه لما أَكرهه السلطان عليه متيقنة، بخلاف غيره(
).

والراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني لشهادة الحديث على قولهم، فإن الحديث عام لكل من استُكره، ولم يأت تخصيص الرجل عن المرأة، أو المرأة عن الرجل، وأمّا الاستدلال العقلي الذي استدلوا به، وبه أخرجوا الرجل من مقتضى الحديث فإنه مردود، وذلك لأنه لم يَختره راضياً بفعله، وإنّما اختاره على الإكراه بالقتل مضطراً إليه كارهاً له غير راض به(
).

ثانياً: أن يكون رضا المجني عليه معيباً كأن تكون المزني بها قاصرة أو مجنونة، أو بها مرض عقلي، فهنا ينعدم رضاها، ولا حدّ عليها، وإنما الحد على مواقعها، وهو الزاني العاقل البالغ المختار، والدليل على هذا ما جاء في الحديث المشهور من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله  قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق)(
).

فدل الحديث على عدم مؤاخذتهما، وعدم اعتبار أفعالهما وتصرفاتهما، ولأنه إذا سقط عنهما التكليف في العبادات والإثم في المعاصي، فلأن لا يجب عليهما حد الزنا ـ ومبناه على الإسقاط ـ أولى(
).

المسألة الثانية:

أثررضا المجني عليه في سقوط عقوبة الزنا في النظام
قبل أن نلج في تبيين مدى فاعليّة رضا المجني عليه [المزني بها] في درء العقوبة عنها وعن الفاعل بها إذا كان ذلك بتواطؤ منهما، وبرضاهما الرضا التام، يحسُن بنا أنّ نعرف الزنا في كتب القوانين الوضعية التي قد امتلكت رقاب الناس ودماءهم وفروجهم وأعراضهم في هذا الزمان لأهمية ذلك  قبل الدخول في الموضوع نفسه. 

الزنا في القانون هو: "اتصال جنسي بين شخص متزوج رجلاً أو امرأة اتصالاً جنسياً بغير زوجة"(
).

وعرفه القانون الأوروبي بأنه هو:" ارتكاب الوطء الطبيعي غير المشروع  من رجل على أنثى غير متزوجة برضاهما حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً أو حال انعدامها من الأُنثيين"(
).

وعرفه بعضهم بأنه هو "الجريمة التي تتكون من خرق حرمات الزواج من شخص متزوج له علاقات غير مشروعة بآخر غير زوجة يُعاقبه القانون باسم شريك"(
).

ومن خلال النظر في تعريفات الفقهاء الأجلاء في تعريف الزنا بينهم وبين شراح القوانين نجد أن هناك فروقات متباينة بين التعريفين فمنها:

أـ إنّ القانون لا يَعتبر الزنا جريمة يعاقب عليها ويجرم على فعلهاإلا إذا وقع من رجل متزوج ومن امرأة متزوجة بشرط وقوعها في بيت الزوجية أما إذا وقع الزنا في غير بيت الزوجية وكان أحد الزانيين ليس متزوجاً والآخر متزوجاً فإن الأول يعتبر شريكاً والثاني يعتبر زانياً. 
ب ـ ويمكن أن نرجع الاعتبارات التي يعتبرها القانون حالات زنا من غيرها إلى ثلاث حالات هي : 

أـ حالة المكان.ب ـ حالة طبيعة الشخص.ج ـ حالة نفسية أو إحساس الشخص.

ففي حالة المكان فإذا ارتكبت جريمة الزنا خارج بيت الزوجيّة فليس بالضرورة أن يكونا الفاعلان زانيين كما ذكرنا ذلك آنفاً.

وأما حالة طبيعة الشخص فإن القانون الوضعي يُفرق بين المحصن وغير المحصن، أو بين المتزوج وغير المتزوج، فالأول يُعتبر زانياً، والآخر ليس كذلك.

وأما في الحالة الثالثة فإن الجريمة لو تمت برضا الطرفين واختيارهما فإن هذا ظرف مخفف، بل لا يعاقب الفاعلان عليها أصلاًَ، لأن ذلك من مقتضيات اختيار الإنسان لما يريده، وحريته فيما يفعله ويشاؤه(
).

بل حتى إنّ القوانين الوضعية لتتساهل في إيقاع العقوبة على الزوجة إذا هي زنت برضا الزوج مقدماً، فقد جرت أحكام المحاكم، على أنه لا عقاب على المرأة الزانية في جريمة الزنا إذا كانت قد زنت بتواطؤ الزوج وبرضاه ولو شكاها فيما بعد(
). 

وصدق الله عز وجل إذ يقول: (أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً( سورة الفرقان آية "43ـ44".    

ولا ريب أن في ذلك مخالفة صريحة وواضحة لشرع الله ورسوله  المطهر، فإنهما لمّا حرما الزنا حرماه بشكل عام وقاطع ،شاملاً لكل صوره، وعاماً لكل أحواله ووقائعه بغض النظر عن المقصد والباعث إلا في حالات مستثناة معروفة كالإكراه وماشابهها، وهذه الآيات والأحاديث واضحة كل الوضوح، ولا لبس فيها ولا غموض.

وأما مسألة رضا المرأة المجني عليها بالزنا مقدماً:

فإننا لا بد من أن نعلم أولاً، أنّ علة التجريم أي تجريم الزنا في القانون الوضعي هو حماية حقوق الزوجية، ولما كان الزواج أساس العائلة، وكانت العائلة نواة المجتمع، فإن تجريم الزنا في القانون هو حماية للعائلة والمجتمع تبعاً لذلك، فإن لكل من الزوجين الحق في أن يستأثر بالعلاقات الجنسية لزوجه، وعليه مقابل ذلك الالتزام بالإخلاص الجنسي لزوجه(
)، ولذلك يُقرر شُرّاح القوانين أن من أركان جريمة وقاع الأنثى هو انعدام الرضا، وذلك أنه من المتفق عليه عندهم فقهاً وقضاءً كلما كان الفعل المكون للجريمة قد وقع بغير رضاً صحيح من الأنثى كان ذلك عاماً ليشمل معنى انعدام الرضا بالإضافة إلى الإكراه المادي والمعنوي، جميع صور الرضا الصادر عن صغيرة غير مميزة أو تحت تأثير الغلط أو غير ذلك من الصور والمسائل(
).

حيث إن محل الجناية الجنائية في جريمة الفعل الفاضح غير العلني هو حماية شعور المجني عليها وصيانة كرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من الأفعال المُخلة بالحياء على الرغم منها، وبالتالي فإذا وقعت هذه الأفعال دون توافر إرادة المرأة أصبحت إرادتها منتفية ومن ثم جاز معاقبة الجاني على هذا الفعل(
).

وواضح من هذه النصوص وغيرها أنه لو كان الزنا ومواقعة الأنثى برضاها وبكامل حريتها أنّ ذلك لا بأس به، لأن الرضا تعبير عن مبدأ الحرية لدى الإنسان، و اختيار ما يُريد مما ليس فيه مخالفة صريحة للقانون(
).

ولا شك أن هذا فيه مضادة واضحة ومصادمة صريحة لشريعة رب الأرباب و مسبب الأسباب (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين( سور الأعراف آية"54" ، وتحريم الزنا في الشريعة إنما هو من حق الله عز وجل أولاً، والذي يتفرع منه حقوقٌ متعددة، ومقاصد متنوعة قصدت الشريعة إليها عند تحريم الزنا والمعاقبة عليه، وإليك بيان بعض تلك المقاصد منها: 

أولاً: حفظ الحقوق الدينية والأخلاقية الفردية والجماعية. 

وتأكيداً على وجوب المحافظة على هذه الحقوق وردت الآيات والأحاديث تُعلم وتُربي المكلف على هذه الحقوق حتى يستقيم ويحافظ على أخلاقه وأخلاق مجتمعه طوعاً وإن لم يستجب لهذه التربية ألزمته الشريعة بالمحافظة على هذه الأخلاق كرهاً(
).

يقول تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها(سورة النور آية "30ـ31". وقوله تعالى: (والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعدَّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً(سورة الأحزاب. آية "35". ويقول تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون( سورة المؤمنون آية "5ـ6". وذلك في معرض سياق المفلحين من المؤمنين.

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي(
) ـ رحمه الله ـ "ذكر الله عز وجل أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم: أي من اللواط والزنا ونحو ذلك، وبين أن حفظهم فروجهم لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك اليمين، وبيّن أنّ من لم يحفظ فرجه عن زوجه أو سريّته لا لوم عليه، وأنّ من ابتغى تمتعاً بفرجه وراء ذلك، بغير ماذُكر فهو من العادين المعتدين حدود الله ، والمجاوزين ما أ حله الله إلى ما حرمه"(
). 

ولا شك أن هذه الأحكام والمبادئ وغيرها مما يطول المقام بالتكلم عنه يدل دلالة واضحة على حرص الشريعة على مصالح العباد، وعلى تطهيرهم من الأرجاس، وتنقيتهم من الأدناس، والمباعدة بينهم وبين الذنوب والمعاصي والأنجاس، فهل هذا يتحقق لأفراد المجتمعات الإسلامية مع هذه المبادئ القانونية!؟

ثانياً: تطهير المُكلف من الذنوب والآثام وردع غيره من الوقوع فيها.

ولا شك أن الالتزام بهذه الأحكام والوقوف عند حدود الله والعمل بشريعته هو الطريق الوحيد الذي يُحافظ على حقوق البشر، ويدرأ عنهم شبح الأخطار المحققة، والفناء المحتوم، والعذاب الدنيوي الهالك قبل العذاب الأخروي، من حمايتهم من الوقوع في الانحرافات الأخلاقيّة، والقبائح الشذوذية من اللواط والزنا وغيرها(
).

ولذلك صح عن النبي  من حديث عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً أنه قال: (أخذ علينا رسول الله  كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني، ولا نقتل أولادنا ولا يعضه(
) بعضنا بعضاً، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حداً فأُقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه، فأمره إلى الله إنْ شاء عذبه وإنْ شاء غفر له)(
).

ولا شك أن إقامة الحدود على العصاة بشكل عام والزنا بشكل خاص يعدُّ تطهيراًوكفارة لهم في الدنيا قبل الآخرة، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك، ولكن سيطول بنا المقام عند ذكرها واستعراضها فنكتفي بما سقناه منها ـ والله أعلم ـ.

ثالثاً: حماية الفرد والمجتمع: 

وتتجلى هذه الحماية في المظاهر التالية: 

1ـ كون هذه الحماية واجبة وهذه الحقوق محفوظة محميّة لا يجوز لأي إنسان مهما كانت منزلته في المجتمع أنْ يتعداها أو يخرقها، فإنْ فعل فلا بد من إيقاع عقوبة مناسبة عليه جراء هذا الانتهاك والجرأة. 

2ـ تطبيق الحدود والغيرة على محارم الله، وأنه لا يجوز التواني في تطبيق الحدود ولا ا لتساهل في ذلك، لأنها ما وضعت إلا رحمة للعالمين، وتطهيراً للمذ نبين المفسدين.
3ـ المساواة أمام هذه العقوبات بين الشريف والوضيع لأن المقصود هو الحفاظ على حقوقهم جميعاً.
4ـ المحافظة على حقوق أهل الذمة، لوصاية الله ورسوله  بذلك(
).
فبعد أن عرفنا بشكل موجز ومختصر الفرق الشاسع، والبون الكبير بين مقصد الشريعة في تحريم الزنا، ومقصد القانون، تَبين لنا بعد هذه المقارنة الموجزة، مقدار عظمة هذه الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها ما جاءت ولا تنزلت إلاّ لمصلحة العباد، وتطهير النفوس من الفساد، وتعريفهم بعظمة شأن رب العباد، فهي أعرف بدواخل الأنفس، وخلجات الصدر،و وسواس الفكر، أكثر من معرفة أصحابها بذلك، يقول الله عزوجل (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير( سورة تبارك آية "14".

ولذلك لمّا كان هذا موقف القانون من الغرائز الجنسيّة انتشر الفساد، وحل الوباء، وكثرت الأمراض، واشتعلت الوفيات "وخيرُ سبيل للخروج من المآزق والحماية من المهالك في زمان تكالبت فيه الشهوات وكثرت صنوف المغريات هو تربية النفس الإنسانية، و خير عاصم هو الدين الإسلامي وتعاليمه التي توثق الصلة بالله، فالدين يهدف أول ما يهدف إلى تحقيق العبودية لله عز وجل، التي تستلزم الخضوع لسلطانه، وتنمي الإحساس بدوام مراقبته وتعلمه تَحمل المسؤولية، والخوف من يوم الحساب، وبذلك يكون المسلم مُلتزماً في جميع تصرفاته وفي كل ما يأخذ أو يدع، وفي كل ما يفعل أو يتجنب، فيه يهتدي بهدي القرآن الكريم والسنة المطهرة الشريفة"(
).

أما في حالة الاغتصاب في القانون: 

فإن الاغتصاب عند القانونيين يُشترط لتحقيقه ركنين هي: 

الأول: الركن المادي وهو مواقعة أنثى بغير رضاها.

الثاني: الركن المعنوي وهو القصد الجنائي. 

والركن المادي يحتوي على عنصرين:

الأول: فعل مواقعة الأنثى: 

ويُقصد به تحقق فعل الواقعة بالاتصال الجنسي الكامل والطبيعي بإيلاج الرجل عضو ذكره في فرج لأنثى. 

والثاني: انعدام رضا الأنثى: 

ويَتحقق عدم رضا المجني عليه إذا لم تتجه إرادتها إلى قبول الاتصال الجنسي ويتحقق انعدام الرضا بالإكراه المادي والمعنوي، وبالرضا غير المعتبر قانوناً بسبب عاهة أو سكر، أو إعياء أو مرض..الخ(
). 

فإذاً جوهر الجريمة يكمن في حالات انعدام الرضا أو الإكراه أو الضعف العقلي أو النفسي أو المرضي، وتتحقق في هذه الحالات الاعتداء على الحرية الجنسية لأنثى(
).

فنستخلص من ذلك أن وجود الرضا الصحيح عند المجني عليه يستلزم عدة شروط: 

1ـ أن يكون هذا الرضا حرّاً لا إكراه  فيه ولا لبس أو غموض، خالياً من أي عيب يُبطله أو يعدمه.

2ـ يجب أن يصدر هذا الرضا وقت ارتكاب الفعل مباشرة أو قبله بلحظة. 
3ـ يجب أن يكون سن المجني عليه وقت ارتكاب الجريمة 18 عاماً، أما دون هذا السن فلا أثر لرضا المجني عليه(
).

المبحث الثاني

اللواط

وفيه فروع:

الفرع الأول: تعريف اللواط.

الفرع الثاني: الجرائم التي تلحق به.

الفرع الثالث: أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام.
            الفرع الثاني: تعريف اللواط  

اللواط في اللغة: من لطء بالكسر يلطأ لطؤاً ولطأ يلطأ لُطأً لزت بها.

وقال بعض أهل اللغة: لطء فلان بالأرض يلطأ إذا لزت بها، وقال بعضهم لطا يلطا بغير همز إلى لزق بالأرض ولم يكد يبرح.

وقال آخرون: اللطء لزوق الشيء بالشيء، يقال: رأيت فلاناً لاطئاً بالأرض ورأيت الذئب لاطئاً للسرقة(
).

وفي اصطلاح الفقهاء هو: 

"إدخال الحشفة في دبر ذكر، وقيل إيلاج الحشفة وقدرها في دبر ذكر ولو عبده أو أنثى غير زوجته أو أمته"(
).

وقد أجمع العلماء على حرمة هذا الفعل، وقبح فاعله، وأنه مستحق للزجر الرادع، والعقوبة المغلظة، لأنها ارتكاسة عن الفطرة، وقلبٌ لنواميس الخلقة، ففاعله قلبه منكوس، وعقله عن الحق مركوس، لا يعرف إلا ما أُشربت نفسه من هواها. 

وقد جاءت الآيات الكثيرة، والأحاديث المنفرة المتعددة في تحريم هذه الفعلة الشنيعة، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون( سورة الشعراء آية "165-166" وغير ذلك من الآيات ، وأما الأحاديث فكثيرة فمنها ما جاء عن النبي  من رواية ابن عباس ـ رضي الله عنهماـ مرفوعاً "لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط"(
).

وكفى بهذا الحديث حرمة وغلظة "ولم يجيء عن النبي  لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر، فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة، وكرر لعن اللوطيّة، وأكده ثلاث مرات"(
).
الفرع الثاني:  الجرائم التي تلحق باللواط

1- إتيان الأجنبية في دبرها.

2- إتيان الزوجة في دبرها.
3- إتيان البهيمة.
أـ إتيان الأجنبية في دبرها:

لا خلاف بين العلماء في حرمة هذا الفعل وشناعة هذا التصرف، وصاحبه ومرتكبه معدودٌ من أصحاب النزوات البهيمية، والشهوات الحيوانية، وقد اتفق الفقهاء على أن هذا الفعل معدودٌ من الزنا وحكمه حكمه، وعقوبته عقوبته، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية ما عدا أبا حنيفة، فإنه أوجب في هذه الفعلة عقوبة التعزير، ومع ذلك فقد حكى بعض الحنفية أنه لا خلاف في المذهب في أنّ من أتى امرأة في الموضع المكروه أنه يقام عليه حد الزنا(
).

قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ "والوطء في الدبر ـ أي دبر المرأة ـ مثله في كونه في زنى لأنه وطء في فرع امرأة، لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك فكان زنى كالوطء في القبل"(
).

وقال الخرشي ـ رحمه الله ـ "مذهب المدونة أن إتيان الأجنبية في دبرها يسمى زنى لا لواطاً فيجلد فيه البكر ويرجم المحصن"(
).

قال الشربيني ـ رحمه الله ـ(
): "ودبر ذكر ودبر أنثى أجنبية كقبل الأنثى فيجب بالإيلاج في كل من الدبرين المسمى باللواط الحد فيرجم المحصن ويجلد غيره ويغرب"(
). واستدل أصحاب هذا القول على مذهبهم بما يلي:

1ـ قوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم((
). سورة النساء آية15 "والوطء في الدبر فاحشة، بل قيل: أول ما بدأ به قوم لوط وطء النساء في أدبارهن ثم صار إلى ذلك في الرجال.

2ـ ولأنه زنى والله تعالى يقول: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً( سورة الإسراء آية "32"؛ وقوله تعالى: (أتأتون الفاحشة( سورة الأعراف آية "80".
3ـ واستدلوا أيضا بالحديث الذي جاء من رواية أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال : (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان)(
).
وأما أدلة أبي حنيفة: 

1ـ أنه ليس بزنى لأن الزنا: اسمٌ للوطء في قبل المرأة، ألا ترى أنه يستقيم أن يقال: لاط وما زنى وزنى وما لاط، ويقال: فلان لوطي وفلان زانٍ، فكذا يختلفان معناً، واختلاف الأسامي دليل على اختلاف المعاني في الأصل(
).

2ـ ولأن الحد وضع للزجر عن الفعل، لأن الحاجة إلى شرع الزاجر بالحد فيما يغلب وجوده،  ولا يغلب وجود هذا الفعل، لأن وجوده يتعلق باختيار شخصين، ولا اختيار إلا لداعٍ يدعو إليه ولا داعي في جانب المحل أصلاً(
).
3ـ وأيضاً لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق بالنار، وهدم الجدار، والتنكيس من مكان مرتفع(
).
قلت والراجح ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور على رغم ضعف الحديث الذي استدلوا به، وعدم صحته في بابنا الذي نحن فيه، وإلا لو صح لكان فاصلاً في المسألة، وملجماً للخصم، ولكن العلل والمعاني التي استدلوا بها صحيحة، فهناك فرق بين إتيان المرأة الأجنبية من دبرها، وبين إتيان الرجل في دبره، وأبو حنيفة ـ رحمه الله ـ لا يفرق بينهما، وذلك أنّ في الفاحشة الأولى داعي الطبع والنفس يدعوان إليها، لأن الرجل قد فطر وجبل إلى الميل إلى المرأة، وإتيان الرجل امرأةً في دبرها فرعٌ من المرأة التي قدّ ركبت نفسيّة الرجل على التوقان إليها، أمّا إتيان الرجل الرجل في دبره فهو وطءٌ في محلّ لا تشتهيه الطباع، بل قد ركبها الله تعالى على النفرة منه حتى الحيوان البهيم(
). والله أعلم.

ومن ناحية المعنى أيضاً فإن الزنا فعل معنوي له غرض هو إيلاج الفرج في الفرج على وجه محظور لا شبهة فيه لقصد سفح الماء، وقد وجد ذلك كله، فإن القبل والدبر كل واحد منهما فرج يجب ستره شرعاً، وكل واحد منهما مشتهىً طبعاً حتى أنّ من لا يعرف الشرع لا يفصل بينهما، والمحل إنما يصير مشتهىً طبعاً لمعنى الحرارة واللين، وذلك لا يختلف بالقبل والدبر، ولهذا وجب الاغتسال بنفس الإيلاج في الموضعين، ولا شبهة في تمحض الحرمة هنا لأن المحل باعتبار الملك، ويتصور هذا الفعل مملوكاً في القبل ولا يتصور في الدبر، فكان تمحض الحرمة هنا أبين ومعنى سفح الماء هنا أبلغ منه في القبل"(
).

ب) إتيان الزوجة في دبرها:

اتفق العلماء على حرمة إتيان الرجل زوجته في غير مأتاها الطبيعي الذي أحله الله عز وجل له إلا ما روي عن ابن عمر والإمام مالك ولايصح عنهما ذلك، واتفق الفقهاء أيضاً على أ نّه لا حد عليه إلاّ عند الشافعية إذا تكرر منه ذلك.

 وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تحريم إتيان الرجل امرأته في دبرها منها:

1ـ عن خزيمة بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ( نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها)(
).

2ـومن طريق آخر من نفس الصحابي قال: قال رسول الله : (لا يستحي الله من الحق، لا يستحي الله من الحق ثلاثاً، لا تأتوا النساء في أعجازهن)(
).
3ـوعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله : (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأةً في دبرها)(
).
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تحرم إتيان الرجل امرأته في دبرها، وقد صُنف في هذه المسألة مصنفات مستقلة من أشهرها "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار"، لأبي العباس القرطبي(
).

وأما ما جاء عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في قول الله تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم..." الآية (سورة البقرة آية "233"، بقوله "في الدبر".

وفي رواية أخرى أنّ رجلاً أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً فأنزل الله "نساؤكم حرث لكم... الآية" .

فهذا أولاً: لا يصح عنه.

ثانياً: قد رُوي عنه خلاف ذلك.

ثالثاً:وقد يكون المقصود هو إتيان المرأة من دبرها في قبلها، وهو الأصح في نظري ـ والله أعلم ـ(
).

وكذلك لا يصح هذا القول عن الإمام مالك، فقد كذّب ذلك وأنكره، وهو اللائق بمكانته وعلمه وجلالته ـ رحمه الله ـ(
).

ج) إتيان البهيمة: 

إتيان البهائم من المنكرات الشنيعة، والفواحش العظيمة التي تمجها فطر النفوس السليمة، والطبائع القويمة، بل تلفظها فطر بني آدم لاختلاف الجنس الخلقي بين الإنسان والحيوان.

وقد أجمع الفقهاء على حرمة هذا الصنيع لما جاء في الحديث من رواية ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي  قال( من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة)(
).

وأمّا طبيعة العقوبة التي توقع على من أتى بهيمة، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: هو إيقاع عقوبة التعزير والتأديب بما يناسبه ويردعه ومن تسول له نفسه، وهو قول الإمام أحمد في رواية مشهورة عنه من رواية إسماعيل الشالنجي(
)، حيث قال سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة، فوقف عندها، ولم يُثبت عمرو بن أبي عمرو في ذلك، ورُويَ عن ابن عباس والحكم وهو قول مالك وأبي حنيفة والظاهرية وقولٌ عند الشافعية.

القول الثاني: إنّه يُقتل محصناً كان أو غير محصن، وهو رواية عن الإمام أحمد نصّ عليها، وبه قال الشافعي في أحد قوليه. 

القول الثالث: يُحدّ حد الزنا بالفرق بين المحصن وغير المحصن، وهو قول مرجوح عند الشافعية، وهو مشهور عن الحسن البصري. 

والقول الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الأول لما يلي:

أـ عدم ورود نص صحيح صريح في ثبوت الحد على مرتكب هذه الجناية، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة قد ضعفها أكثر الأئمة، لكن يُبالغ في تعزيره لعدم الشبهة له فيه كوطء الميتة.

ب ـ عدم إمكانية القياس على الوطء في فرج آدمي لأنه ليس بمحل للوطء.
ج ـ عدم احتياج الشارع في الزجر عنه إلى تقدير حد، بل تعزير فاعله كافٍ في تأديبه، ولا ريب أنّ الزاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى وأشد من غيره كما ذكرناه آنفاً(
).
وقد آثرتُ بذكر القول الراجح وأدلته دون بقية الأقوال السابقة، لأن المقام قد يطول بنا كثيراً، ويُخرجنا عن مساق البحث.

الفرع

أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الفقه.

المسألة الثانية: في النظام
المسألة الأولى:أثر رضا المجني عليه في سقوط عقوبة اللواط في الفقه:

لا شك في فداحة هذه الجريمة، وعظم قبح مرتكبها، وشدة ظلمة طبعه وروحه ممن تعود عليها واستمر في ركوبها، فقد روي أنّ سليمان عليه الصلاة والسلام  سأل إبليس ـ لعنه الله ـ بقوله: أخبرني أيُّ الأعمال أحبُّ إليك؟ قال: ليس شيء أحب إلى من اللواط، ولا أبغض إلى الله من أن يأتي الرجل الرجل، فليس شيء أحب إلى منه، قال ويلك ولم؟ قال: إنّه ليس أحد يعتاده ويكاد يصبر عنه، لأن الله تعالى يغضب عليهم غضباًَ شديداً، ومن اشتد غضب الله عليه حجبه عن التوبة(
).

وأما الرضا السابق فلا يجوز بالإجماع، ولا يحق له أصلاً، فإن الإنسان لا يملك بذل ذلك، بل هو ممنوع من ذلك، كما يُمنع السفيه من التصرف في ماله، أو إسقاط حقوقه، وكذلك المجنون والصغير، فإن هؤلاء محجور عليهم لحقهم.

ولهذا من أذن لغيره في تكفيره أو تجنينه أو تخنيثه والإفحاش به وبأهله، فهو من أسفه السفهاء، وهذا مثل الربا، فإنه وإن رضيَ به المرابي وهو بالغٌ رشيد لم يُبح ذلك، لما فيه من ظلمه، ولهذا  أن يطالبه بما قَبض منه من الزيادة، ولا يعطيه إلا رأس ماله، والإنسان يَحرُم عليه قتل نفسه أعظم مما يحرم عليه قتل غيره، فلو قال لغيره: اقتلني لم يملك منه أعظم مما يملك هو من نفسه. 

ولهذا يوم القيامة يُتظلم من الأكابر، وهم لم يكرهوهم على الكفر بل باختيارهم كفروا، قال تعالى(حتى إذا ادّاركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون( سورة الأعراف آية " 38 " وغيرها من الآيات. 

فإن قيل: هؤلاء يقولون لكبرائهم ورؤسائهم، نحن لم نكن نعلم أن في هذا علينا ضرراً ولكن أنتم زينتم لنا هذا وحسنتموه حتى فعلناه ونحن كنا جاهلين بالأمر، قيل: كما نعلم أن الجاهل بما عليه في الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه، وإنّما يصح الرضا والإذن ممن يعلم ما يأذن فيه ويرضى به، وما كان على الإنسان فيه ضررٌ راجح لا يرضى به إلا لعدم علمه، وإلاّ فالنفس تمتنع بذاتها من الضرر الراجح، ومن ذلك الكفر والجنون والفاحشة بالأهل لا يرضى بها إلا من لم يعلم بما فيها من الضرر عليه، فإذا أذن فيها لم يسقط حقه، بل يكون مظلوماً، ولو قال: أنا أعلم ما فيها من العقاب وأرضى به كان كذباً، بل هو من أجهل الناس بما يقوله، ومن كان يرضى بأن يكفر ويجن وتفعل الفاحشة به وبأهله، فهو لا يعلم ما عليه في ذلك من الضرر، بل هو سفيه، فلا عبرة برضاه وإذنه بل له حقٌ عند من ظلمه، وفعل به ذلك غير ما لله من الحق، وإن كان هذا دون حق الُمنكِر المُمانع(
).

وأما العفو من قبل المفعول به عن جريمة الفاعل فهذا أيضاً لا أثر له في سقوط العقوبة عن الفاعل والمفعول لأن حكمهما القتل على الأرجح مطلقاً وهو قول جمهور الأمة بل قد حكى غيرَ واحدٍ من العلماء إجماع الصحابة على ذلك، لأنه ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة وهي تلي مفسدة الكفر وربما كانت أعظمُ من مفسدة القتل(
)، ومن كان حكمه القتل وجب إزهاق روحه لما في فعلهما من شناعة عظيمة وفظاعة بالغة لا تتقبلها النفوس السليمة، ولا الأحاسيس البشرية المعتدلة، ومن كان هذه حاله فإنّه في عداد الموتى، والميت لا شك أنّه ليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار ولا إذن.

المسألة الثانية:أثر رضا المجني عليه في سقوط عقوبة اللواط في النظام 

تختلف عبارات القانونيين في وصف هذه الجريمة، وإن كان هناك شبه اتفاق على عدم تسميتها [باللواط]، فبعضهم يدخلها في جريمة "هتك العرض"(
)، والبعض الآخر يدخلها في مسمى "الجرائم الجنسية غير الطبيعية"(
)، والذي حدى بالقانون إلى قلب المسمّيات الشرعية وعدم الالتزام بها، وبحدودها ورسمها، هو رغبة القانون في فك الارتباط بين المسلم وبين القرآن والسنة، ولو في مجرد التسميات بحيث تطغى تسمية القانون على تسمية القرآن والسنة، فإذا تجرد الفعل من انتسابه لغةً واصطلاحاً، أصبح الفعل مجرماً بإرادة واضع القانون لا بإرادة إله الناس، وبمرور الزمان يشعر الناس في المجتمعات الإسلامية بعدم تسيير القرآن لهم، ويعتادون أنْ يُسيرهم أمثالهم من البشر، وهكذا تضمحل في النفوس هيبةُ القرآن وتأثيره فيها، فينفك الناس من أحكام القرآن حكماً بعد حكم، وعروةً بعد عروة، وقد حصل للأسف الشديد  ما قصده أعداء الدين وقد وقع أنّ الناس في المجتمعات الإسلامية لا يتحاكمون إلىشريعة رب الناس، وإنما يتحاكمون في دقائق الأمور وجليلها إلى زبالة أذهان الناس، ونتن أفكارهم وفهموهم، ألا ساء ما يحكمون ويزرون(
).

فكثيرٌ من شراح القانون يدخلون جريمة اللواط في هتك العرض، ويعرفون هتك العرض بأنه هو: "الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يُرتكب على جسمه ويَمسُّ في الغالب عورةً فيه"(
).

وعرفه بعضهم بأنه: " إخلال جسيم بالحياء يقع مباشرة على جسم آخر"(
).

ونلاحظ من خلال التعريفين أن هتك العرض بهذه المثابة عامٌ لا يقتصر على الأُنثى فحسب بل هو شامل للأُنثى والذكر وقد صرح بعضهم بذلك بقوله هو ـ أي هتك العرض ـ: "كلُّ فعل منافٍ للحشمة يرتكبه شخص ضد آخر ذكرٍ كان أو أنثى بصورة مباشرة فيلحق به ضرراً يؤذيه في عفته وكرامته"(
).

نستخلص من ذلك أنّ صور هتك العرض عندهم ثلاثة: 

1ـ المساس بجسم المجني عليه.

2ـ الكشف عن عورة المجني عليه.
3ـ مشاهدة أو تصوير المجني عليه خلسة(
).

وأما عن أنواع جريمة هتك العرض في القانون فهي على أربعة أنواع: 

النوع الأول: جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد:

ويدخل في هذا النوع إذا لم يبلغ المجني عليه السابعة من عمره فهو بهذه المثابة غير مميز لذا لا يُعتبر برضاه قانوناً، وكذلك استعمال الخداع والغش كأن يَدخل رَجل فراش امرأة تظنه زوجها، أو أن يتظاهر الجاني بأنه طبيب فيكشف ملابس المريضة.

النوع الثاني: جريمة هتك العرض بغير قوة أو عنف أو تهديد، فتعتبر هذه الجريمة جناية حتى لو وقعت بدون قوة أو عنف أو تهديد، لكنها تكون خالية من ظروف التشديد حيث نصت المادة"268"من قانون العقوبات المصري "(
)   كل من هَتك بغير عنف أو تهديد عرض ذكرٍ كان أم أنثى لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هَتك العرض يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة ".

النوع الثالث: الفعل المخل بالحياء العلني:

وهو الفعل أو الحركة أو الإشارة الذي يخدش في المرء حياءُ العين أو الأُذن سواءٌ وقع هذا الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه، ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة، وذلك كتقبيل امرأة أو إشارة الجاني إلى عضوه التناسلي في مكان عام أو قيام المرأة بحركات بدنية مثيرة للجنس في مكان عام .

النوع الرابع: الفعل الفاضح غير العلني:

وهو الفعل الذي يستطيل إلى جسم المرأة أو الفعل الذي يقع على جسم المرأة مباشرة، ولكنه ارتكب في حضورها بغير علانية، كأن يقوم الجاني بخلع ملابسه الداخلية أمام امرأة مثلاً.

فتبعاً لتنوع جرائم هتك العرض من ناحية طبيعة الجريمة، وسن المجني عليه وصفته، فإن أثر الرضا في سقوط العقوبة يكون كالتالي:

أولاً: إذا كان من هتك العرض دون سن التمييز وهو سن السابعة من عمره، فالصغير الذي لم يصل إلى هذا السن بعدُ لا يُعتد برضاه لأنه لا يعِي من أمره شيئاً. 

ثانياً:  إذا كان من هتك عرضه دون سن الثامنة عشرة سواء كان ذكر أم أنثى وكان برضاها فإنّ هذه ليست بجريمة وإنّماهي جنحة(
)(
).

ثالثاً: إذا كان من هتك عرضه فوق سنة الثامنة عشرة سواءٌ كان ذكراً أم أنثى وكان برضاهما فإن الجريمة تنتفي عليهما مطلقاً.

   رابعاً: إذا كان من هتك عرضه فوق سن الثامنة عشرة سواءٌ كان ذكراً أم أنثى وكان فعلاً فاضحاً علنيّاً فإن هذا لا يعتد بالرضا ويُعاقب عليه(
). والحكمة من ذلك عندهم هو حماية شعور وصيانة وكرامة المرأة فإذا ما تم ذلك برضا المجني عليه لم يكن هناك مجال لإخلال بالشعور.!

المبحث الثالث

الجرائم الجنسية المتعلقة  بالمحارم
وفيه فرعان

الفرع الأول: المقصود بالجرائم الجنسية المتعلقة بالمحارم.
الفرع الثاني: أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة.

الفــرع الأول

       المقصود بالجرائم الجنسية المتعلقة بالمحارم: 

لمّا كان الزنا محرماً تحريماً شديداً، ومنهياً عن إتيانه والاقتراب من طرقه ووسائله نهياً حتمياً أكيداً، لِمَا يترتب عليه من آثار سلبية مقيتة، ونتائج عظيمة لا تُحمد عقباها، ولما كان الزنا لا يتم إلاّ بين شخصين اثنين رجل وامرأة، عادة ما تكون المرأة المزني بها امرأة أجنبية عن الزاني الفاسق، كان الزنا بامرأة قريبة من الزاني سواءٌ كان قرباً حسياً أو معنوياً أو بهما معاً أشد حرمة، وأكثر فحشاً، وأعظم مقتاً وحرمة، والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الذي من رواية عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: سألت النبي : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك" قلت له: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: "وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك" قلت: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك"(
).

يقول محمد فؤاد عبد الباقي(
) ـ رحمه الله ـ "ومعنى تزاني أي تزني بها برضاها وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحاً وأعظم جرماً، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان ذلك في غاية القبح"(
). 

وما جاء أيضا من رواية البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ قال: (لقيت خالي ومعه الراية". فقلت: أين تريد؟ قال أرسلني رسول الله  إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله" وفي رواية الترمذي "أن آتيه برأسه" وفي رواية ابن ماجة " أن أضرب عنقه، وأُصَفِّي ماله)(
).

وجاء أيضاً من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله  (من وقع على ذات محرم فاقتلوه)(
).

والتحريم يعم ويشمل ما كان عن طريق النسب أو الرضاع أو المصاهرة، وإليك تفصيل ذلك: 

أولاً: المحارم بسبب النسب على التأبيد: 

وهن اللاتي تحرُم على الشخص بالقرابة السببية وهن أربعة أنواع: 

  أ- أُصول الإنسان وإنْ علون كالأم والجدة. 

       ب - فروع الإنسان وإن نزلن كالبنت وبنت البنت.
 ج-فروع الأبوين أو أحدهما وإن بعدت درجتهن كالأخوات الشقيقات.
 د- الطبقة الأولى أو المباشرة من فروع الأجداد والجدات كالعمات والخالات.
ثانياً: المحارم بسبب المصاهرة:

 وهن أربعة أنواع أيضاً: 

1- زوجة الأصول وإن علوا عصبة كانوا أم ذوي أرحام كزوجة الأب.

2- زوجة فروعه وإن نزلوا سواءٌ كن عصبات أم ذوي أرحام كزوجة الابن.
3- أصول الزوجة وإن علون، سواءٌ دخل بزوجته أم لم يدخل كأُم الزوجة وجدتها.
4- فروع الزوجة وإن نزلن أي الربائب إذا دخل الرجل بالزوجة. 
ثالثاً: المحارم بسبب الرضاع:

 وهن ثمانية: 

1- أُصول الإنسان من الرضاع مهما علون وهي الأُم من الرضاع.

2- الفروع من الرضاع مهما نزلن كالبنت من الرضاع.
3- فروع الأبوين من الرضاع وهي الأخوات من الرضاعة.
4- الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع.
 هـ- أُم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون.
 و - زوجة الأب والجد من الرضاع وإن علا.
 ز - زوجة الابن وابن البنت من الرضاع وإن نزلوا.
ح - بنت الزوجة من الرضاعة، وبنات أولادها مهما نزلن، إذا كانت الزوجة مدخولاً بها(
).

وأمّا عقوبة من زنى بأحد محارمه، فقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمٍ فعليه الحد وإنما اختلفوا في صفته هل هو القتل بكل حال، أو حده حد الزنا؟

على قولين: 

القول الأول: إن حده حد الزاني يرجم إن كان محصناً، ويجلد ويغرب إن كان بكراً، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه.

القول الثاني: إنّ حده القتل بكل حال، وهو مذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث.

وقد استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

    1ـ عموم الآيات والأحاديث المحرمة للزنا. 

2ـ لأنه وطءٌ صادف محلاً ليس فيه شبهة وهو مقطوع بتحريمه فتعلق به الحد.
   واستدل أصحاب القول الثاني بالحديث المتقدم من حديث ابن عباس من وقع على ذات محرم فاقتلوه.

وأمّا عقوبة من تزوج أحد محارمه، كامرأة أبيه، أو أخته فقد اختلف العلماء أيضاً على قولين:

القول الأول: وهو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية والظاهرية أنّ عليه الحد وهو الواجب تجاه من فعل هذه الفعلة المقيتة، حتى إنّ بعضهم قال إنه يقتل ويؤخذ ماله فيئاً لبيت مال المسلمين، كما هو قول الإمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيدالشالنجي.

الثاني: وذهب أبو حنيفة وزفر والثوري إلى أنّه لا حد عليه، ويعاقب عقوبة هي أشدُّ ما يكون، ويوجع بها لأنّه ارتكب جناية ليس فيها حد مقدر فيعزر.

واستدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

1ـ لأنه من أهل الحد عالم بالتحريم فيلزمه الحد كما لو لم يوجد العقد مطلقاً. 

2ـ وصورة المبيح إنّما تكون شبهة إذا كانت صحيحة، والعقد هنا باطل أصلاً ومحرمٌ شرعاً وعقلاً وعرفاً.
واستدل أبو حنيفة على قوله:

بأنّه عقدٌ صادف محله، لأن محله ما هو صالح لحصول المقصود،والمقصود هو مقاصد النكاح المتنوعة فهذا يمنع وجوب الحد سواءٌ كان ذلك حلالاً أو حراماً، وسواٌ كان التحريم مختلفاً فيه أو مجمعاً عليه، وسواءٌ ظن الحل فادّعى الاشتباه أو علم بالحرمة.

وقد أجاب الجمهور على ما استدل به الحنفية من كون العقد شبهة مسقطة للحد، بأنه إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظاً وشدة، فإنّه بهذا قد ارتكب محذورين عظيمين، محذور العقد ومحذور الوطء، فكيف تخفف عنه العقوبة بضمِّ محذور العقد إلى محذور الزنا. 

والقول الراجح في هذه المسألة ـ والله أعلم ـ هو قول الجمهور بالأخص قول الإمام أحمد، لأنه هو مقتضى حكم الرسول  وحكم رسول الله  وقضاؤه أحق وأولى(
).

المسالة الأولى : أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة في الفقه والنظام

لاخلاف بين العلماء قاطبةً أن الزنا أو الزواج بأحد المحارم أكبر جرماً من الزنا بامرأةٍ أجنبية عنه ، وأعظم إثماً وحوباً ، ومرتكبه يستحق أن يغلظ له في العقوبة ، ويزاد له في النكاية ، ذلك لأن الإنسان قد طبع على النفرة من محارم النسب ، وجبل على الغيرة عليهن، فهن مأمونات عليهن(
) ، بالخلوة بهن ، والسفر معهن ،فإذا ما بدر من شخص انتهاك هذه المحرمية بفعل الفاحشة مع أحد  محارمه فهذا دليل على انتكاسة الفطرة ، والولوغ في حمأة الشهوة، فهو لايرعى لأي رابط وصلة حقها، ولايقدرها حق قدرها .

وقد اتفقت القوانين الوضعية ـ التي كان لها دور في نشر الرذيلة ، وإباحة المحرمات والفواحش في المجتمعات الإسلامية ـ  على تجريم وطء المحرمات من الإناث ،ووضع العقوبات الزاجرة لمثل هذا الفعل.

فقد نصت المادة "285" من قانون العقوبات الأُردني[أن السفاح بين الأصول والفروع والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم في منزلتهم من الأصهار أو المحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لاتقل عن سبع سنوات].(
)

ويرجع السبب في تشديد القانون في هذه الجناية ، إلى أن الصلة الناشئة بين الجاني والمجني عليه تسهل له ارتكاب هذه الجريمة ، فأراد المقنن أن يعاقب الجاني على إساءة استعمال هذه الصلة ، كما أنه من الواجب أن تفرض هذه الصلة حماية عرض المجني عليه من اعتداء الغير، فإذا ما صدر عنه الاعتداء فقد خان الثقة الموضوعة فيه ، وإهدار الواجبات التي كان من الواجبات عليها أن يقوم بها.(
)  

ويتفق القانون الوضعي مع الفقه الإسلامي في أصل التجريم ، وإن كان يختلف معه في الآتي:

أولاً: في مقدار الجريمة ، فإن القانون لايصل بالعقوبة إلى القتل ، وهذا بعكس الفقه الإسلامي فإنه يوصل بعقوبة هذا الفعل إلى أكبر مستوياته ، وأعلى درجاته وهو القتل لفداحة الجريمة ،وكبر شناعاتها، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم.

ثانياً: في العلة من تحريم هذا الفعل ، فإن القانون كما قد اتضح لنا قبل قليل يختلف في العلة التي من أجلها غلظ هذه العقوبة ، وعظم من شأنها عن الفقه الإسلامي، ولاريب أن العلة التي ذكرها الفقهاء هي التي تشهد لها الشريعة الغراء، والتي تلامس معاني الفطرة الإنسانية ، والتي فطر الله عليها بني البشر،كما قال سبحانه وتعالى( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها  لاتبديل لخلق اله ذلك الدين القيم ولن أكثر الناس لايعلمون( سورة الروم آية"30". 

ولا ريب أن من أعظم ماتتميز به هذه الشريعة عن القوانين الوضعية والتنظيمات البشرية أ ن هذه الشريعة تلامس فطرة الإنسان وتتوافق معها ولاتخالفها، فإن الله وصف الإسلام بأنه فطرة الله ومعنى ذلك" ان الأصول التي جاء بها الإسلام هي من الفطرة. ثم تتبعها أصول وفروع هي من الفضائل الذائعة المقبولة، فجاء بها الإسلام وحرض عليها ، وأمر بالحفاظ على أعمالها ، وتقويم الفطرة ومتابعتها عند اعوجاجها وانحرافها".(
)

فنخلص من ذلك إلى أن رضا المجني عليه ليس سبباً في إباحة هذه الجريمة ، وليس ظرفاً مخففاً أيضاً، وحكم هذه المسألة يأخذ حكم الرضا بالزنا واللواط، يقول القرافي ـ رحمه الله ـ تأكيداً لذلك " ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يؤثررضاه ، ثم قال وكذلك تحريمه تعالى المسكرات صوناً لمصلحة عقل العبد ، وحرم السرقة صوناً لماله، والزنا صوناً لنسبه، والقتل والجرح صوناً لمهجته وأعضائه ومنافعها  عليه ، ،ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك لم يعتبر رضاه ولم ينفذ إسقاطه فهذه كلها وما يلحق بها من نظائرها مما هو مشتمل على مصالح العباد حقٌ لله تعالى لأنها لاتسقط بالإسقاط وهي مشتملة على حقوق العباد لما فيها من مصالحهم ودء مفاسدهم".(
)    

            المبحث الرابع: المسكر

وفيه فروع:

الفرع الأول :تعريف المسكر

الفرع الثاني : الجرائم التي تأخذ حكمه
الفرع الثالث : أثر رضا المجني عليه في سقوط العقوبة

              الفرع الأول : تعريف المسكر

تعريفه في اللغة : 

  السكر نقيض الصحو والسكر ثلاثة أقسام :سكر الشراب – وسكر المال–   وسكرالسلطان ، سَكِر يسكُر سُكْراً  وسَكْراً وسَكَراً وسَكَراناً فهو سكْر قاله سيبويه.

قال الله عزوجل ( لقالو إنما سُكِّرت أبصارُنا ( سورة الحجرآية "5" قُرىء فيها بالتشديد والتخفيف ،ومعناه سُدت وأُغشيت بالسحر.

ورجل سِكِّير دائم السكر.

والمُسكَّر : المخمور والسَّكْر: الخمر نفسها(
 )وسميت الخمر بهذا الاسم لأنها تُخمر العقل أي تستره  أو لأنها تُركت حتى اختمرت.(
 )
وأما في اصطلاح الفقهاء :

فهناك عبارات كثيرة جاءت عن الفقهاء في حد السكر فمنها :

هو المُغيب للعقل مع نشوة وسرور فهو يزيد في الشجاعة والمسرة وقوة النفس والميل إلى البطش والانتقام من الأعداء والمنافسة في العطاء.(
 )
وقيل هو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم .
وقيل هو الذي يُفصح بما كان يَحتشم منه .

وقيل هو الذي يتمايل في مشيه ويُهذي في كلامه .
وقيل هو الذي لا يعلم ما يقول .
   وقيل هو الذي يرجع فيه إلى العادة فإذا انتهى تغيره إلى حالةٍ يقع عليه اسم السكران فهو المراد بحد السكر.(
 )

   وقد أجمعت الأمة على تحريم الخمر وعلى استحقاق شاربها للحد الشرعي لما قد استفاضت به الأدلة من الكتاب والسنة، وعلى كونها كبيرة من كبائر الذنوب، وأن فاعلها  استحلالاً يُستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأن شاربها عامدا عارفاً بالحكم مقراً بمعصيته يستحق بذلك الحد .

وأما ما جاء في كتاب الله عز وجل فمنه: 

    1 ـ  قوله تعالى(يأيها الذين ءآمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون( سورة المائدة آية "90-91".

 وقد جاءت الأحاديث المتواترة ، والآثار المتكاثرة التي تدل علىحرمة الخمر وفسق صاحبها وأنها كبيرة من كبائر الذنوب ومن ذلك مايلي :

1ـ ما جاء من حديث عبد الرحمن بن وعلة السبأي [من أهل مصر] أنه سأل ابن عباس ـ رضي الله عنهـا ـ عما يُعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس إن رجلاً أهدى لرسول الله ( راوية خمر ،فقال له رسول الله ( (هل علمت أن الله تعالى قد حرمها ) قال لا .قال فسار إنساناً فقال له رسول الله   (  [ بم ساررته ] فقال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها ) قال ففتح المزادة حتى ذهب مافيها.(
)
2ـ وما جاء في مسند الإمام أحمد من طريق وكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم عن عبد الرحمن الغافقي أنهما سمعا ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يقول قال رسول الله ( ( لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها )(
)،وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة والمتواترة التي كلها تدل دلالة قاطعة على تحريم الخمر وفسق صاحبها .

والخمر كما هو معلوم قد حُرمت في بداية الإسلام بالتدرج ولم تُحرم دفعة واحدة لأن الناس قد اعتادوا على شربها ،ومسامرتها ، وكان ذلك حكمة عظيمة من الشارع الحكيم يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه ـ الله ـ(
)بخصوص ذلك "إن الناس كانوا مفتونين بها حتى إنها لو حرمت في أول الإسلام لكان تحريمها صارفاً لكثير من المدمنين لها عن الإسلام بل عن النظر الصحيح المؤدي إلى الاهتداء به،لأنهم حينئذ ينظرون إليه بعين السخط فيرونه بغير صورته الجميلة فكان من لطف الله تعالى وبالغ حكمته أن ذكرها في سورة البقرة بما يدل على تحريمها دلالةٌ ظنية فيها مجال للاجتهاد ليتركها من لم تتمكن فتنتها من نفسه ...الخ كلامه".(
 )

وقد أجمعت الأمة على إقامة حد الخمر على من ثبت شربه لها بالطرق المعروفة والوسائل الشرعية المعلومة، ولكن اختلفوا في تحديد مقدار الحد وكميته على قولين مشهورين : 

القول الأول : إن قدر الحد فيه ثمانون جلدة، وهذا القول هو قول الإمام أحمد في رواية اختارها الخرقي(
) والموفق وكثير من أصحابه وقول مالك والثوري وأبي حنيفة. 

القول الثاني :إن قدر الحد فيه أربعون جلدة، وهذا القول هو قول الإمام أحمد في رواية عنه اختارها أبو بكر، وقول الشافعية، وقالوا إن الأربعين تعزير، فإذا رأى الإمام المصلحة في الزيادة على ذلك فلا حرج.

استدل أصحاب القول الأول بما يلي :

قالوا إنه إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حيث جاء( أن النبي أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده  بجريدتين  نحو  أربعين،  قال   وفعله 

أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمرـ رضي الله عنه ـ) (
)، وغير ذلك من الأدلة النقلية.

واستدل أصحاب القول الثاني : بما جاء من حديث (حضين بن المنذر أبي ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأُتي بالوليد قد شرب الخمر ...إلى أن قال فأمر عثمان علياً بجلده فجلده ابن جعفر وعلي يَعدُّ حتى بلغ أربعين فقال أمسك . ثم قال : جلد النبي ( أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكلٌّ سنة وهذا أحب إلي).(
 )
واستدلوا بدليل عقلي وهو : أن الحدود تترتبُّ باختلاف الإجرام فحد الزنا يغلظ لأنه هتك بالزنا حُرمتين حرمته وحرمتها ، وربما أفسد النسب، وحد القذف أدون لأنه هتك  به حرمة آدمي فكان ثمانين ،وحد الخمر هتك حرمة واحدة في حق الله تعالى فكان أخف من غيره فكان أربعين.(
)
والقول الصحيح ـ والله أعلم ـ أن الزيادة على الأربعين تعزير يلجأ إليه الإمام بحسب ما يراه مناسباً لحال الجاني، ووقت الجريمة ومكانها وبهذا تجتمع الأدلة .(
)(
)
الفرع الثاني: الجرائم التي تأخذ حكمه 

       أ)المخدرات .

      ب)التدخين .

      ج) الحشيش .

[أ]ـ المخدرات  ( المفترات )
في اللغة : المخدرات من باب خدر وهي من باب تعب  استرخى فلا يطيق الحركة(
).
والمفترات  قال: في تهذيب اللغة : فتر فلان يفتُر فتوراً إذا سكن عن حدته ، ولان بعد شدته .

وفي الحديث( نهى عن كل مسكر ومفتر)(
). فالمسكر الذي يزيل العقل إذا شرب والمفتر الذي يفترالجسد إذ شرب ،وماء فاتر بين الحار والبارد. (
)
وقال الخطابي ـ رحمه الله ـ : المفتر : كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء .(
)

وفي اصطلاح الفقهاء  :فإن الفقهاء ـ رحمهم الله ـ يطلقون لفظ المخدرات على المسكرات غير المائعة كالحشيشة والأفيون.(
)

والمخدر هو:كل مادة يتريب على تناولهافتور وكسل أو تغطية للعقل من غير شدة مطربة.  

 ومفهوم المخدرات في الوقت الراهن هي [ المادة التي تخدر الإنسان وتفقده وعيه وتغيبه عن إدراكه ].(
) 
والفرق بين المسكر والمخدر مايلي :

1ـ السكر يتولد عنه النشوة والنشاط والطرب والعربدة والحَميّة ، أما المخدر فمن شأنه أنه يتولد عنه أضداد ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت واالنوم وعدم الحمية .

2ـ المسكر يُفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، فمن هذا الوجه هي أخبث من المخدر .والمخدر يفضي إلى أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في متعاطيها تخنيث ونحوها ،ودياثة وقوادة وفساد في المزاج والعقل وغير ذلك من الفساد ، فن هذا الوجه هي أخبث من المسكر .

3ـ المسكر فيه الحد بالإجماع ، والمخدر فيه التعزير بالاتفاق، والحد على خلاف. 

4ـ الخمر التي يتولد عنها السكر نجس بالاتفاق ، والحشيش وغيره الذي ينتج عن التخدير نجس على قول، وهو الذي رجحه بعض المحققين .(
)

 وقيل في تعريف المخدرات "هي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على عناصر منبهة أومسكنة من شأنها اذا استخدمت في غير الأغراض الطبية والصناعية أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جميعاً " .(
)
والمخدرات على نوعين :

أ ـ مخدرات منبهة ،مثل الكوكايين ،والبنزرين .

ب ـ مخدرات مسكنة ، مثل الأفيون ومشتقاته  كا لمورفين .....الخ .

والمخدرات لاشك في تحريمها، وكبير جرم متعاطيها،وهي من الخبائث التي يحرم على المسلم شربها وتناولها بأي طريقة من الطرق فقد دلت الآيات والأحاديث والآثار والقواعد الأصولية الشرعية إما نصاً أو إيماءً على تحريم المخدرات وقبحها وأنها في بعض الأحيان قد تكون أشد حرمةً، وأفتك أثراً من الخمر، سواءٌ كان ذلك على مستوى الفرد والجماعة أوكان على مستوى البدن والمال وإن العالم  بأسره اليوم ليِئن من وطأة المخدرات التي أصبحت هاجس الدول والحكومات ، لإنتشارها بين أفراد المجتمعات كانتشار النار في الهشيم وبالأخص بين الشباب والشابات الذين هم عماد المجتمع، وأساس الحضارة، ورمز الفتوة والقوة ، مخلفةً بذلك آثاراً سلبية معقدة، ونتائج مقيتة متراكمة  منها :

1 ـ تدمير الأسر .

       2ـ إنحلال الاخلاق والقيم .
       3ـ ضعف اقتصاديات الدول ......الخ .
يقول د. أحمد كنعان " أضرار المخدرات أكثر من أن تحصى ولعل أشدها ظاهرة الإدمان التي تعني الاعتماد الجسدي والنفسي على المخدرات وبهذا يصبح المدمن عبداً للمخدر فلايعود قادراً على الإقلاع عنه، ومع الاستمرار في تعاطيه فإنه يحتاج إلى زيادة الجرعة مرة بعد مرة ، وتتقارب فترات حاجته للمخدر حتى يمسي المخدر كل شئ في حياته ".(
) 

وإذا علمنا في هذه العجالة حرمة المخدر ات ، وتنوع آثارها السلبية فهل متعاطيها وشاربها يأخذ حكم الخمر في عقوبتها الحدية أم أن عليه التعزير اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول: وهو قول جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة أن الواجب على صاحبها هو إقامة عقوبة التعزير عليه بدون حد .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 ـ إن الحد إنما ورد في المائع المطرب الذي يُشرب أما المأكولات من المخدرات فلم يرد في تناوله حدٌّ مقدر وما كان كذلك فإنما فيه التعزير .

2ـ ولأن الخمر تخالف المخدرات كما ذكرناه آنفا.(
)
القول الثاني: إن فيه الحد كالخمر وهو قول ابن تيمية ، و ابن حزم ، و ابن حجر الهيتمي .

استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، أبرزها ما يلي :

1ـ قول النبي ( ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ). (
)
والحشيشة (
)وما في معناها مسكرة فإنه لا فرق على الصحيح بين أن يكون المسكر مأكولاً أو مشروبا ، أو جامداً ، أو مائعاً ، فإنه لو أماع الحشيشة وشربها كان حراماً .

وهذا بلا شك يؤكد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها ، سواءٌ كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه ، أو لم تكن .

2ـ إنها يشتهيها أصحابها ويطلبونها عند تعودهم عليها ، و القاعدة في الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالخمر و الزنا وغيرها ففيه الحد ومالا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير .

3ـ إن ما فيها مما تحدثه الخمر لشاربيها من أحوال غريبة ، وتصرفات مشينة ، وأضرار سامة بليغة ، وأمراض متعددة مستعصية ، بل قد تزيد المخدرات على الخمر من هذه القبائح والتصرفات أضعاف ما تحدثه الخمرلقرينة على تعين إلحاقها بالخمر في وجوب الحد .

يقول ابن حجر الهيتمي (
) ـ رحمه الله ـ " وهذه القبائح كلها موجودة في الأفيون وغيره مما سبق ، بل يزيد الأفيون [ وسائر المخدرات ] بأن فيه مسخاً كما يشاهد من أحوال آكليه وعجيب ثم عجيب ممن يشاهد من أحوال آكليه تلك القبائح التي هي مسخ البدن والعقل وصيرورتهم إلى أحسن حالة ، وأرث هيئة وأقذر وصف وأفظع مصاب ، لا يتأهلون لخطاب ، ولا يميلون قط إلى صواب ولا يهتدون إلا إلى خوارم المروءات وهو أذم الكمالات وفواحش الضلالات "(
) .

إن هذه الشريعة الحكيمة جاءت بين الجمع بين المتماثلات ، والتفريق بين المختلفات ، فإنه ليس من القياس الصحيح الذي هو الميزان العدل الذي أنزله الله تعالى على عباده ليقيموه ، أن يفرق بين المخدرات في هذه الآونة وبين الخمر ، فإن الخمر ما جعلت لها هذه العقوبة الحدية الشرعية الرادعة إلا لأن فيها تغييباً لأعظم أو من أعظم نعم الله على العبد والذي به امتاز عن الحيوانات الرتع ، والتي لا تميز بين صحيح وسقيم ، ولا بين نافع وضار ، ولا بين هدى وضلال ، فما كان من مادة تحدث نفس هذا الأثر أو أشد كما في المخدرات لمن شربها وتعاطاها ، كان من القياس السوي إلحاقه بالخمر بل هو من القياس الأولوي الذي يسميه بعض العلماء [ دليل الخطاب ] فإن من تتبع و استقرأ الحالة التي توصلهم إليها المخدرات لمن تعاطاها علم علماً لا مجال للريب فيه أن عقوبته حكم عقوبة الخمر سواءً بسواء .(
)

ثانياً التدخين :

وهو "خليط من غازات مواد كيميائية متبخرة [ كالنيكوتين ] وثاني أكسيد الكربون السام ، و ملايين من جزيئات الرماد الدقيقة و المواد الصلبة ، وبخار النيكوتين وهو أسوء المواد السامة في الدخان ويحتمل أن تكون المادة الأساسية المسببة لبعض الأمراض ".(
)  والتدخين لاشك في مضرته وخبثه ، وإنه ينتج من الإدمان عليه والاستمرار فيه بشكل متكرر وبدون توقف ، نتائج صحية خطرة جداً ، اكتشف الطب عبر التجارب المعملية و الميدانية الكثير منها ، فمنها الحقير ومنها الخطير والذي بعضها يؤدي حتماً بإذن الله إلى الهلاك والوفاة ولو بعد حين .

وأما تحريمه فإن العلماء قد اختلفوا فيه مع بداية ظهوره لأنه لم يكن معروف الهوية ، ولم تعلم نتائجه وأخطاره آنذاك(
) ، ولذلك كان أكثر العلماء المتأخرين والمعاصرين ، أكثرهم يقولون بحرمته ، وفسق صاحبه ومتعاطيه ، لأنه قد ثبت لديهم ثبوتاً قاطعاً ما يتسبب له التدخين من آثار سلبية ، ونتائج خطيرة لا تقتصر على الفرد فحسب وإنما تتعداه إلى الأسرة و المجتمع ، و الاقتصاد العام ، بل إن بعض الدراسات الحديثة الغربية كشفت أن ملايين الناس يهلكون في كل عام بسبب التدخين وهذا أمر أصبح لا يمتري فيه أحد ، ولايشك فيه شاك، و العلماء الذين كرهوه، أو بعضهم أجازه ، أو توقف فيه آخرون إنما كان مرد ذلك بناء على عدم ثبوت أضراره ونتائجه وما يترتب عليه من سلبيات متنوعة ، ولعدم تبين حاله مما يحدثه من سكر في بعض الأحيان ، أو تفتيراً غير ذلك من أنواع الضرر .

و مهما يكن من أمر فإن القول بحرمة التدخين يتأتى من خلال الوجوه الآتية :

1ـ كونه خبيثاً : فهو من أحد الخبائث . والله عز وجل يقول (ويحرم عليهم الخبائث ( سورة الأعراف آية "157". 

2ـ كونه مضراً بالصحة والبدن .

3ـ فيه إهدار للأموال واضح بغير طائل، والنبي ( يقول من حديث المغيرة بن شعبةـ رضي الله عنه ـ ( إن الله كره لكم ثلاثاً قيل وقال، وكثرة السؤال و إضاعة المال )(
).

4ـ ضرره المتعدي على الآخرين وخصوصاً المجالسين له بشكل مستمر من الزوجة والبنين، فقد كشفت بعض التقارير والدراسات أن مستنشق الدخان يتضرر بنسبة أكبر من متعاطيه مباشرة .

5ـ تميزه برائحة كريهة ونتنة.

6ـ تفتيره للأعصاب والجسم وأنسجتها، فقد جاء في الحديث أن رسول الله ( ( نهى عن كل مسكر ومفتر )(
).

7ـ ظهور أعراض متنوعة تنتاب المدخن ، من ضيق في صدره وحرقة في جسمه ، وآلام في مفاصله وعظامه وبالأخص إذا توقف عن التدخين ولم يتناوله في الوقت المعتاد لشربه ، وغير ذلك من الأدلة المتكاثرة على تحريم هذا النوع من المشروبات الخبيثة .

هذا وقد ألف علماؤنا مؤلفات كثيرة ومتعددة عن حكم الإسلام في الدخان وتصدروا بالفتوى و الحكم لهذه النازلة التي ابتليت بها الأمة في عصرها المتأخر(
) . ولم يكن للعلماء المتقدمين كلامٌ حولها ، وإنما تكلموا عما ظهر لديهم في وقتهم من الحشيشة وأمثالها .

وهل يحد متعاطي الدخان أم أنه يعزر؟ : اختلف العلماء فيه على قولين: 

القول الأول : إلحاقه بالحشيشة حكماً وعقوبة فيكون بذلك الواجب فيه الحد الشرعي للخمر ، وممن ذهب إلى هذا القول أن الدخان العقوبة

 صاحبه عقوبة حدية ، الشيخ محمد إبراهيم(
) ، والشيخ حمود التويجري رحمهما الله و الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله .(
)
 و القول الثاني : إن العقوبة الواجبة تجاه متعاطي الدخان التعزير وليس الحد و ممن اختار هذا القول، علاء عبدالوهاب، وكأن الشيخ محمود شلتوت ـ رحمه الله ـ يميل إليه(
) .

      استدل أصحاب القول الأول بما يلي :

1ـ إن القول في الدخان كالقول في الحشيشة سواءً بسواء لأن كلاً منهما مسكر ، وقد قال النبي ( من حديث ابن عمرـ رضي الله عنه ـ ( كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ).(
)
2ـ وقد ثبت أن التدخين مسكر ، فإن الإسكار يعرف بأنه كل ما يغطي العقل مطلقاً ، وإن لم يكن هناك شدة مطربة ، ولا يشك عاقل أن ذلك يحصل بالتدخين ، وبالأخص إذا أكثر منه شاربه أو فقده يوماً أو يومين ، ثم وجده ، حيث إن كثيراً منهم فقدوا وعيهم، فمنهم من سقط في نار فاحترق ، ومنهم من وقع في بحر فغرق ، ومنهم من وقع في بئر فهلك ، وبعضهم يحدث الناس وهو لا يشعر ، وقد ثبتت هذه الوقائع ونحوها بالمشاهدة وبالنقل في الدخان قديماً وحديثاً.(
)
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي :

1ـ لأنه ليس محرماً لذاته كالخمر بل لضرره وخبثه .

2ـ تعاطيه وتناوله ليس من الكبائر لكن الإصرار عليه كبيرة كسائر الإصرار على الصغائر، فمن تعاطاه مع اعترافه بالتحريم أو قال عنه إنه مكروه لخفاء الأدلة عليه لا لهوى في نفسه أو قلد في شربه الأكثرين أو سولت له نفسه الإقامة عليه مع اعترافه بالخطأ فهو ممن أصر على صغيرة .

3ـ العقوبة التعزيرية كافية لردعه ، ومؤدية لنهيه وزجره ، وأمره يوم القيامة إلى الله عز وجل.(
)

والراجح ـ والله أعلم ـ في نظري أن عقوبته تعزيرٌ لا حد لما يلي : 

   1 ـ إن القول بوجوب إيقاع حد الخمر على المدخن وإلحاقه به ، قول يحتاج إلى دليل صريح ، وقياس صحيح .

2ـ لاشك في خبث التدخين ، وأن فيه أضرارأً كثيرةً ، قاصرة ومتعدية ، لكن كل ذلك لا يبرر إلحاق عقوبته بعقوبة الخمر الحدية .

3ـ أين المقارنة بين مفسدة الخمر بمفسدة التدخين ، فإن المدخن لا يشعر بأضرار التدخين إلا بعد فترة طويلة من معاقرته للتدخين وتعوده عليه ، وهل يصاب المدخن ولو أدمن عليه بغياب العقل ، وتخبط التصرفات وذهاب الشعور والإحساس ، لاشك أن الواقع لا يشهد بذلك ، وهل تقارن مفاسد الخمر الكثيرة والمتنوعة بمفاسد التدخين .

لا شك أنه لا يدل ذلك على التساهل بالتدخين والمدخنين، فإنها معصية من المعاصي وإن كانت صغيرة ، لكن إذا تعود عليها صاحبها واستمر على شربها فإن ذلك يصيرها كبيرة، يستحق صاحبها العقوبة المناسبة التي تزجره عن معاودتها ، والاستمرار فيها وتردع مثله عن ارتكابها . والله أعلم.

ثالثاً الحشيشة : 

وهي" مخدر يستخرج من شجيرة القنب الهندي ، وبخاصة الأنثى وهو نبات ينمو تلقائياً في الغالب بصورة شجيرة عشبية وقد يزرع في بعض الأحيان وتستخدم أليافه في صناعة الأنسجة والحبال وأوراقها بسيطة متبادلة على الساق وهي مسننة من النوع المركب ، والحشيش هو المادة الصمغية المستخلصة من ثمرة هذا النبات وأزهاره ، فإذا جفت تحولت إلى مادة صلبة" (
).

 وتحريم الحشيشة قد تظاهرت الأدلة الشرعية والعقلية على تحريمها ، فقد حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إذهاب العقول واستعمال ما يزيلها أويفسدها ، أو يخرجها عن مخرجها المعتاد ، ولاشك أن تناول الحشيشة يظهر به أثر التغير في انتظام العقل ،و القول المستمد كما له من تصرف العقل شرعاً وعقلاً، وقد نقل غير واحد من العلماء المحققين الإجماع على تحريمها كالقرافي ، وابن تيمية (
).

وكان شيخ الإسلام بن تيمية ـ رحمه الله ـ شديد الكلام فيها ، وقوي الحجة في الكتابة في حكمها وحرمتها ،حتى إنه سماها [ الحشيشة اللعينة] وكان يفتي بأن من استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتداً ، لا يصلى عليه  ولا يدفن في مقابر المسلمين وأما من اعتقد ذلك قربة ، وقال هي لقيمة الذكر والفكر ، وتحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وتنفع في الطريق ، فهو أعظم وأكبر.(
)
ولهذا قال ابن حجر الهيتمي ـ رحمه الله ـ ناصحاً وواعظاً لمن تعاطاها ، بقوله " بل قال ابن تيمية وأقره أهل مذهبه من زعم حل الحشيشة كفر فليحذر الانسان من الوقوع في هذه الورطة عند أئمة هذا المذهب المعظم "(
) .

المسألة الأولى:أثر رضا المجني عليه في سقوط عقوبة الخمر في الفقه.

قبل أن نتكلم عن مدى فاعلية الأثر الذي يترتب على رضا السكران في حالة سكره، وغياب عقله ،يحسن أن نتكلم عن الأهلية، وماهيّة الأهلية، ومتى يكون الشخص أهلاً لقبول التكاليف الشرعية، وتَحمُل الآثار والنتائج التي تلحقه من جرّاء تصرفاته المتنوعة، وأقواله المختلفة.

فمعنى الأهلية:

لغةً: قال ابن فارس ـ رحمه الله ـ"الهمزة والهاء واللام أصلان متباعدان أحدهما الأهل يقال: أهل الرجل زوجته، والتأهل التزوج، وأهل الرجل أخصُ الناس به، وتقول: أهلته لهذا الأمر تأهيلا".
وأهله لذلك تأهيلاً رآه أهلاً ، وهو أهلٌ لكذا مستوجب للواحد والجميع ومعناه أنه جديرٌ وكفؤٌ لأمر من الأمور(
).
وفي الاصطلاح:
عرفها الفقهاء المتقدمون بقولهم "أهلية الإنسان للشيء: صلاحيته لصدور ذلك الشيء منه وهي في لسان الشرع : عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه".(
)

وعرفها بعض الفقهاء المُحدثين ومنهم  الشيخ مصطفى الزرقاء(
)رحمه الله ـ بقوله هي "صفةٌ يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاًّصالحًا لخطاب تشريعي"(
).
وهذه الأهلية كما هو واضح من صفات الإنسان التي يتميز بها عن غيره من سائر البشر.

وهي تنقسم بهذا المصطلح إلى قسمين:

الأول: أهلية وجوب.

الثاني: أهلية أداء.

وأهلية الوجوب هي:
 "هي الصلاحية لحكم الوجوب ، فمن كان فيه هذه الصلاحية كان أهلاً للوجوب عليه ومن لا فلا ومحلها الذمة".

وأهلية الأداء هي:

"صلاحية الإنسان لأن يكون أهلاً لما يصدر منه ولما يترتب عليه التكليف بالشرع".
والذي يعنينا من بحثنا في هذه المسألة أهلية الأداء، لأنها هي الأهلية التي إذا ثبتت على الإنسان كان مكلفاً بالتكاليف الشرعية، محاسباً على التقصير فيها أو تركها، وكان القلم يجري عليه في كل ما يفعل أو يذر قولاً وفعلاً.

وأهلية الأداء تنقسم إلى قسمين:

                1ـ أهلية أداء ناقصة:
وهي "تبتني على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن القاصر".

                 2ـ أهلية أداء تامة:
وهي" ما تنبني على قدرتين: قدرة فهم الخطاب وذلك يكون بالعقل، وقدرة العمل به وذلك بالبدن، وهما ينبني عليهما وجوب الأداء وتوجه الخطاب"(
).
ولا شك أنّ السكران الذي شرب شراباً أذهب عقله ، وغطى فكره، بحيث أصبح مسلوب الإرادة ، منعدم الاختيار والمشيئة، تصرفاته تكون كالمجنون لا يَعيْ ما يقول، ولا يعرف ما يفعل فمن حيث هذا الاعتبار يكون ناقص الأهلية، وهذا هو المنزع والمأخذ الذي أخذ به العلماء القائلون بعدم وقوع طلاق السكران، فإنّ هؤلاء نظروا إلى السكر في نفسه وذاته فحكموا بإبطال تصرفات من شربه لتغييبه للعقل وما يكون عنه من إرادة وقصد لما يقوله السكران ويفعله. 

ومن حيث إنّه مكلفٌ صحيحٌ مدركٌ مختارٌراضٍ مريدٌ ، فإنّه يؤخذ بتصرفه، ويعاتب على فعله، فهو الذي تسبب بإذهاب عقله باختياره وإرادته، فأصحاب القول الأول نظروا إلى السكر في ذاته باعتباره مزيلاً للعقل وهو علة مناط صحة التصرفات وترتب الآثار والنتائج، وأما أصحاب القول الثاني فإنهم نظروا إلى سبب وقوعه فإن كان بالرضا أُخذ بتصرفاته، وان كان بغير ذلك لم يؤخذ بها.

وقد اتفق الفقهاء ـ رحمهم الله جميعا ًـ على عدم وقوع طلاق  المجنون. فهل يُلحق السكران باالمجنون فلا يؤاخذ مع النظر إلى الاعتبارات المتقدمة؟، والجدير بالذكر أنّ كلامنا في مؤاخذه السكران أو عدم مؤاخذته في مسألة الطلاق، شاملاً لكل تصرفاته ،من الالتزامات، والمعاوضات، والإسقاطات والإطلاقات والتقييدات، والزواج، فمن اعتبر مؤاخذة السكران في طلاقه اعتبر مؤاخذته في كلِّ ما تقدم،ومن لم يعتبر مؤاخذته لم يعتبره في كل ذلك(
)، وإليك تفصيل أقوال العلماء في حكم طلاق السكران:
القول الأول: من قال بوقوع طلاق السكران، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة.

وفرق أصحاب هذا القول بين ما إذا كان السكر بطريق محظور أوغير محظور،(
)فالأول يقع طلاقه، والثاني لا يقع وهو أمر متفق عليه بين الفقهاء ولا خلاف فيه(
).
القول الثاني: من قال بعدم وقوع الطلاق من قبل السكران، وهو قول الظاهرية وهو قول الكرخي والطحاوي من الحنفية وقول الشافعي في القديم، ورواية عن المالكية، وهو آخر قولي الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وابن القيم(
).
وقد استدل كل فريق على قوله بأدلة تقوي ما ذهب إليه ونحن نعرضها فيما يلي:

أدلة أصحاب القول الأول، أصحاب هذا القول لهم سبعة مآخذ هي:

1ـ ما جاء في حديث النبي ( (كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه)(
).
وجه الدلالة: أنّ هذا الحديث لم يستثنِ في عدم وقوع الطلاق سوى المعتوه، ولذلك يقول العلماء " الاستثناء معيار العموم"(
).
2ـ إن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه الشك، والتطليق سببٌ للطلاق فينبغي ترتيبه عليه وربطه به(
).
3ـ إنّه لا يعلم زوال عقله إلا بقوله، وهو فاسق بشربه، فلا يقبل قوله في عدم العقل والسكر"(
).
4ـ إن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف.

والدليل على ذلك ما جاء أنّ عمر ـ رضي الله عنه ـ ( استشار الصحابة في أنّ الناس قد انهمكوا في الخمور وتحاقروا العقوبة فيه، فقال علي نراه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون، قال وكان عمر إذا أُتي بالرجل الضعيف التي كانت منه الزلة ضربه أربعين قال وجلد عثمان أيضا ثمانين وأربعين)(
).
5ـ إنّ السكران مكلف بدلالة الآية وهي قوله تعالى ( لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ( سورة المائدة آية "43". 
وجه الدلالة: أن الله عز وجل خاطبهم وكلفهم في حال سكرهم أنْ يمتنعوا من الصلاة فلولا أن التكليف قائم عليهم مانهاهم عن الصلاة حال سكرهم، فثبت أنه مكلف ،والطلاق إذا حصل من مكلف صادف ملكه يقع كالصاحي(
).
6ـ ولأن عقله زال بسبب هو معصية فَيُنزل قائماًعقوبة عليه وزجراً له عن ارتكاب المعصية، فسقط حكمه بسبب ذلك فجُعل كالصاحي(
).
يقول بعض العلماء " والأصل أن القدرة إذا عُدمت بآفة سماوية كالجنون لم يبق مخاطباً، إذ لو بقي مخاطباً لكان تكليفاً بما ليس في الوسع ، وهو مردود بالنص. وإنْ عدمت بمعنى من جهة العبد ، بقي مخاطباً، لأن القدرة ليست بشرط ، ولكنها جُعلت باقيةً تقديراً ،زجراً وتنكيلاً، فإذا كان سبب السكر معصية لم يُعد عذرا ، فلزمه أحكام الشرع، ولم يوضع عنه الخطاب"(
).
هذه أشهر الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة من أهمها ما يلي:

   1ـ يقول تعالى (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون(.           

   وجه الدلالة:

إنّه سبحانه وتعالى جعل قول السكران غير معتبر، لأنه لا يعلم ما يقول، وصح عنه ( أنه أمر بالمقر بالزنا أن يُستنكه ليُعتبر قوله الذي أقر به أو يُلغى(
).
2ـ ما جاء في الحديث الصحيح في قصة حمزة ـ رضي الله عنه ـ (لما عقر بعيريْ علي ـ رضي الله عنهما ـ، فجاء النبي ( فوقف عليه يلومه، فصَعّد فيه النظر وصَوبه وهو سكران ثم قال " هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي" فنكص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه لما رآه ثَمِلاً)(
).
    وجه الدلالة:

هذا القول لو قاله غير سكران، لكان ردةً وكفراً، ولم يؤاخذ بذلك حمزة فدل على عدم وقوع طلاق السكران(
).
3ـ إن جميع الأقوال والعقود مشروطةٌ بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبارٌ أصلاً، كما قال النبي ( من حديث النعمان بن بشيرـ رضي الله عنهماـ ( إنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب)(
).
فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف فكيف يجوز أن يُجعل له أمرٌ ونهي، أو إثبات أو إزالته، وهذا معلومٌ بالعقل مع تقرير الشارع له(
).
 4ـ إن هذا من باب خطاب الوضع والإخبار، لا من باب خطاب التكليف وذلك أنّ كون السكران معاقباً أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده وفسادها.

فإن العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليها، بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البَر والفاجر، وهي من فوائد وجود الخَلْق(
).

والراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني، لقوى أدلتهم، وتحقق معناها ودلالتها في ما نحن بصدده.

يقول الشوكاني ـ(
) رحمه الله ـ :"والحاصل أنّ السكران الذي لا يعقل لاحكم لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام ، وقد عَيّن الشارع عقوبة فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول: يقع طلاقه عقوبة له فيجمع له بين غرمين لا يُقال إن ألفاظ الطلاق ليست من الأحكام التكليفة بل من الأحكام الوضعية، وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف لأنا نقول الأحكام الوضعية تُقيد بالشروط كما تُقيد الأحكام التكليفة، وأيضاً السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مُطلق الطلاق بالاتفاق وإلاّ لزم وقوع طلاق المجنون"(
).
  فبعد هذا البيان يمكن القول أن المجني عليه عند شربه للمسكر لا يخلو من حالتين:

   الحالة الأولى: إذا زال عقله بمباح كالدواء أو الخمر ممن يجهل تحريمها ، أو يجهل كونها خمراً ، أو أُكره على الشرب ، أوما أشبه ذلك، فإن رضاه في هذه الحالة ليس بمعتبر(
) ، ولا يُرتب عليه الأحكام المتعلقة بذلك ، حتى لو رضي المجني عليه بإسقاط حقه ، أو تنازل عن المطالبة بالعقوبة من ربقة الجاني حالة قيامه بالجناية قبل سكره.

    الحالة الثانية: أما إن كان السكر بطريق محرم ، فهذه لاتخلو من حالتين أيضاً:

     الأولى: أن يكون الرضا الصادر منه في حالة سكره ، قد صدر منه قبل ذلك ، وهو صحيح عاقل مدرك لما يقول ، عارفٌ لما صدر منه؛لكن لم يحل بين تحقيق الجاني للنتيجة المترتبة على رضا المجني عليه إلا فترة زمن السكر، فإن رضاه بهذا الوصف نافذٌ وصحيح إذا كان ذلك فيما يعتبر له رضا المجني عليه. 

مثاله لو أن شخصاً اشترى سلعةً بمبلغ معين، ثم علم بأن في المبيع عيباُ من العيوب ، وتأخر في رد السلعة المذكورة ،وقد يكون لبسها إذا كان مما يلبس ، أو ركبها إذا كان مما يركب، أو سكنها إذا كان مما يسكن، ثم شرب مسكراً أزال عقله ، فصرح للبائع ـ وهو في هذه الحالة ـ بأنه قابل بهذه السلعة بعيبها ، وما فيها من خلل ينقص من قيمتها ، ففي هذه الحالة يؤاخذ بقوله وتصرفه ، لأنه قد بدر منه ما يدل على رضاه بالعيب قبل زوال عقله ، وإن لم يكن ذلك صريحاً ،" ويعود ذلك لأن الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في المبيع بعد ما علم بالعيب تصرف المالك بطل حقه في الرد، لأنه دليل الرضا بالعيب".(
)

أما إذا كان مما لاحق للمجني عليه فيه ، ولا التصرف بمقتضاه ، كحق الله عزوجل ، أو حقه هو مما لايجوز له إسقاطه ولا الإذن فيه، فإنه لافرق فيه بين حالة السكر وحالة اليقظة ، ذلك لأن الحرمة الثابتة بالشرع لاتسقط برضا العبد.(
)

الثانية: أما إذا لم يصدر منه في وقت صحوه وقبل زوال عقله ما يدل على أي أمرٍ ينبىء على أنه راض ٍ بإسقاط  حقه ، أو تنازله عن العقوبة، فهذه الحالة تَنبني على جواز مؤاخذة السكران على تصرفاته باختياره أوعدم جواز ذلك ، وقد بينا هذه المسألة بالتفصيل والبيان.

المسألة الثانية:أثر رضا المجني عليه في سقوط عقوبة السكر في النظام
تعريف السكر في القانون: 

جاء في المادة "26" من قانون العقوبات المصري أنّ السكر هي "تلك الحالة التي يفقد فيها الشخص شعوره أو اختياره بصفة مؤقتة وعارضة على إثر تعاطيه لكمية من سائل مسكر أو مادة مخدرة يكفي لإحداث هذه النتيجة، ولا عبرة بعد ذلك بنوع السائل المسكر أو المادة المخدرة، فلفظ " السكر" تعبير عن الحالة الذهنية الناشئة عن تناول ما يُسكر ويُخدر، ولا يقصد به الإشارة إلى صنفْ بعينه في تناولها أو تعاطيها"(
).
وأما عن حكم المسكرات والخمور في القانون الوضعي:

فإنّ فلسفة القواعد القانونية الجنائية تقوم على فكرة حماية المصالح الاجتماعية، ومن ثم فهي لا تعبأ بالمصالح الفردية ، ولذا فقد قيل بأن القانون لا يُعتد إلا بما هو اجتماعي (
)،ولذلك أجازت كثير من القوانين الوضعية شرب الخمر وأباحته، على اختلافٍ بينهم فبعضهم يبيحها مطلقاً بشروط معينة، وبعضهم يضيق مجال ومكان الإباحة. فمثلاً القانون المصري، المُستقى من القانون الفرنسي من مائة عام وبالأخص قانون العقوبات، جاء في أحد قوانينه برقم 63 لسنة 76 "يحظر شرب الخمر" ولكن هذا ليس على إطلاقه فهو يُبيح الخمر من جهة ،ويُحرمه من جهة أخرى جاء في المادة الأولى، تُعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا لقانون المشروبات(
)الروحية والكحوليّة والخمور المُبيّنة بالجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخرى للجدول المذكور.

المادة الثانية: يحُظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية والمخدرة في الأماكن العامة أوالمحال العامة " ويستثنى من هذا الحكم
ما يلي :

أ  ـ الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة73  في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.

ب ـ الأندية ذات الطابع السياحي التي يَصدر بتحديدها قرارٌ من وزير السياحة طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975م بإصدار قانون الهيئات الأهلية والرياضية.

المادة الثالثة: يُحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها في المادة السابقة بأية وسيلة.

المادة الرابعة: تلغى التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه(
).
والمشروبات المُسكرة بشتى أنواعها لها تأثيرٌ على قدرة الإنسان سواء الجسمية منها أو العقلية، وهي بالتالي تضعف من ملكة التفكير السليم بصفة مؤقتة،وتَجعل متناوله لا يَعي تصرفاته ولا يقصدها، وبذلك تُشل حريته وإرادته الخاصة، وفي بعض الأحيان يكون السُكر خفيفًا ليس له تأثير على قدرة الإنسان العقليّة من ناحية الإدراك والاختيار.

فما مدى أثرالرضا إذاً الصادر من السكران الناتج عن اعتبار المسؤولية الجنائية نتيجة شربه وتعمده لتعاطي المُسكر أو المُخدر، فهل تصرفاته تكون معتبرة ونافذة، ويؤخذ بها، أم أنها لا حكم لها ولا تأثير لمقتضاها كالمجنون سواءً بسواء.هناك ثلاثةُ فروض وحالات لاتخضع في النظر باعتبار السكران مسؤولاً جنائياً عن تصرفاته أو عدم اعتبار ذلك لاتفاقهم على مضمون حكمها، وهي ما يلي:

أ ـ حالة السكران بغير علمه أو على غير إرادته، وذلك بأن يتناول الجاني المُسكر أو المخدر دون أن يعرف حقيقتها ففي هذه الحالة لا يُسأل عن جريمته.

ب ـ حالة السكران الذي تناول المسكر مريداً ومختاراً، وذلك بأن يتناول المسكر أو المخدر باختياره وإرادته ولم يفقد وعيه ويرتكب الجريمة الغير عمدية.
ج ـ حالة الشخص الذي تناول المُسكر باختياره لكي يكون دافعاً له على إتمام الجريمة.

ففي هذه الحالة يُسأل مسؤولية كاملة عن جريمته العمدية هذه(
).
وقد قسمت القوانين الوضعية بمختلف مشاربها، السكر قَصْد المسئولية الجنائية إلى قسمين:

الأول: حالة السكر غير الاختياري.

الثاني: حالة السكر الاختياري.

وهذا التقسيم له أهميته القانونية ، فإن الثاني دون الأول في الحكم كما قد صرح بذلك المُقنن(
).
والقسم الأول يتكون أو يتضح في حالتين:

الحالة الأولى: أن يتناول المادة المخدرة والمسكرة قهراً عنه، ويستوي أن يكون العامل إلى تناوله تدخل الغير كما في حالة الإكراه المادي والمعنوي، أو يكون ناشئًا عن ضرورة اقتضت شربه الخمر، كتناول المُخدرات استعدادًا لدخول عمليّة جراحية.

الحالة الثانية: أنْ يتناول المادة المُخدرة أو المسكرة علىغير علمٍ منه بحقيقتها وتأثيرها، ويتحقق ذلك بأمرين:

الأول: بعدم علمه بماهيّتها.

الثاني: بعدم اعتقاده أنْ تجعله في غيبوبة كاملة(
).
وفي هذه الحالة أيْ حالة توافر الأعذار السابقة ،وكان أثر السكر والتخدير إذهاب قوة الشعور والإرادة الكلية وقت ارتكاب الجريمة فإنه يترتب على ذلك امتناع مسؤوليته الجنائية(
).
والجدير بالذكر فإنّ مانع المسؤولية لا يُنتج أثره إلا إذا كان متحققًا وقت ارتكاب الفعل، فإنِ انتفى هذا الشرط بأن كان فقد الشعور أو الاختيار سابقاً على لحظة ارتكاب الفعل أو لاحقًا عليها في حين كان المتهم محتفظاً بها لحظة الفعل فالمسئولية لا تمتنع(
).
وبهذه القاعدة فإنّ الرضا السابق على السكر الذي لم يرجع عنه من أصدر الرضا فإنه رضا صحيح ومعتبر ويُنتج أثره القانوني.

مثاله لو طلب زيدٌ من عمرو مبلغاً من النقود على سبيل الهبة ووافقه عمرو على ذلك قبل أن يتناول الأخير مشروباً مسكراً، وبعد موافقته قام بتناول مادة أسكرته ولم يعِي ما يفعله وقام بإعطاء زيد المبلغ الذي طلبه، لا يكون زيدٌ في هذه الحالة مرتكباً لجريمة السرقة لو أنّه أخذ النقود من عمرو وهو في حالة سكره(
).
القسم الثاني: السكر والتخدير الاختياري.

اختلفت آراء المذاهب، والاتجاهات القانونية تجاه هذا القسم في ترتب المسؤولية الجنائية من جرّاء شرب المسكر والمخدر اتجاهات مختلفة ومتنوعة هي ما يلي:

أ ـ ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنّ شارب الخمر باختياره والذي يدفعه ذلك إلى ارتكاب الجريمة قد توافر لديه خطأٌ غير عمدي مما يؤدي إلى مسؤوليته الجنائية عن الجريمة التي ارتكبها مسؤوليةً غير عمدية إذا كان القانون يُعاقب عليها بهذا الوصف.

وهذا رأي لم يسلم من الانتقاد والرد.

ب ـ ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنّ شارب الخمر والمخدر قد توافر لديه قصدٌ احتمالي نحو ارتكاب الجريمة، مما يقتضي معه مساءلته عن الجريمة التي ارتكبها مسئوليةً عمدية.

وهذا الرأي لم يسلم من الانتقاد والرد أيضاً.

ج ـ ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه إذا ثبت أنّ السكر الاختياري قد وصل إلى الحد الذي ينفي النية الخاصة أو العلم الذي يشترطه القانون فإنه يتعين إسقاط هذه النية الخاصة أو العلم الخاص من مسؤولية الجاني، وبالتالي فإنّ هذا يَعني بأنّ فقد الشعور بسبب السكر يعني تجريد الجاني من نيّة القتل، وكذلك في جريمة السرقة، فإنه يعني عدم توافر نية التملك.

وقد تأثرت محكمة النقض المصرية بهذا الاتجاه، فاستقر قضاؤها منذ سنة 1946م على ذلك.

وهذا الرأي لم يسلم من الانتقاد والرد أيضاً.

د ـ ويذهب فريق إلى مساءلة السكران باختياره عن كافة ما يرتكبه من الجرائم العمدية وغير العمدية، لا فارق بين ما يستلزم فيه القانون توافر القصد الخاص أو القصد العام، وقد حرصت بعض القوانين أن تورد نصاً صريحاً يفيد أنه يجوز للمقنن الأخذ بهذا المبدأ متى أراد، لمواجهة خطورة من تناول المُسكر والمخدر باختياره كما في القانون الإيطالي والنرويجي(
).
وهذا الرأي هو الذي رجَّحه بعض شُرّاح القوانين وتبنوه(
).
        الفصل الثالث

أثر رضا المجني عليه في عقوبات التعزير

وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول : مدخل في تعريف العقوبة التعزيرية

المبحث الثاني : أثر الرضا في العقوبة التعزيرية .

المبحث الثالث : نماذج لأثر رضا المجني عليه في العقوبة التعزيرية .

المبحث الأول

مدخل في تعريف العقوبة التعزيرية

التعزير في اللغة :

قال ابن منظورـ رحمه الله ـ " أصل التعزير المنع والرد فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه أو منعتهم من أذاه ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير ،لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب ".

وقال ابن فارس ـ رحمه الله ـ: العين والزاء والراء كلمتان: إحداهما التعظيم والنصر، والكلمة الأخرى جنس من الضرب، وتطلق على عدد من المعاني من أهمها :

1ـالتوقير والتعظيم : ومنه قوله تعالى ( وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ( سورة الفتح آية"9". 

2ـومنها النصر باللسان والسيف .

3ـومنها التأديب بالضرب أو أشد الضرب(
) .

قال الفيومي " التعزير : التأديب دون الحد والتعزير في قوله ( وتعزروه ( النصرة والتعظيم ".(
) 
و المعنى الأخير هو الذي له علاقة بالمعنى الاصطلاحي الذي ـ سنذكره ونتكلم عنه – هو مأخوذ من المنع لأن تأديب العاصي وضربه يمنعه من معاودة المعصية.(
) 
أما في اصطلاح الفقهاء فالتعزير معناه عندهم كالتالي :

عند الحنفية :

 قال ابن الهمام : هو " تأديب دون الحد ".(
) 

وقال بعضهم: هو " تأديب دون الحد أكثره تسعة وثلاثون سوطاً وأقله ثلاثة"(
) .

عند المالكية :

قال بعضهم: هو " ما يجب من معصية الله تعالى في حقه أو حق آدمي ولاحد له بل بحسب اجتهاد الإمام على قدر الجناية مع لزوم الاقتصار على دون الحدود ".(
)
عند الشافعية :

وقال النووي – رحمه الله – في منهاج الطالبين"يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ".(
)
عند الحنبلية :

 "التعزير هو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا يوجب الحد وجناية لا قصاص فيها".(
)

وقال صاحب المغني ـ رحمه الله ـ هو" العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ،كالنهب أو الغصب ".(
)
ونستخلص من هذه التعاريف أن التعزير هو "عقوبة غير مقدرة شرعاً ، تجب حقا لله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً".(
).
ما الفرق بين الحد والتعزير :

لاشك أننا من خلال استعراضنا لتعريف التعزير في اصطلاح الفقهاء ، ومعرفتنا لتعريف الحد نجد أن هناك فرقا بين التعزير والحد ، مع وجود قاسم مشترك بينهما يتضح ويتجلى في أن كلاً منهما عبارة عن  إيقاع عقوبة معينة على معصية محددة ، وهذه الفروق يمكن أن نجملها فيما يلي :

1ـ الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام .

2ـ الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها .

3ـ الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه .

4ـ الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من 

رأى أحداً يباشر معصية .

5ـ الرجوع يعمل وينتج أثره في الحد ، أما في التعزير فلا .

6ـ الحد لا تجوز الشفاعة فيه بخلاف التعزير .

7ـ الحد لا يجوز للإمام تركه بخلاف التعزير .

8ـ الحد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير . 

9ـ الحد يحبس فيه المشهود عليه حتى يُسأل عن الشهود في الحد 

وهذا ليس موجوداً في التعزير .

10ـ إن الحد يطلق على الذمي، والتعزير يسمى عقوبة لأن 

التعزير شرع للتطهير .

11ـ إنه يختلف ـ أي التعزيرـ باختلاف الناس فتعزير ذوي 

الهيئات أخف ، ويستوون في الحد. 

12ـ إثبات الحدود عند الجمهور لا يثبت إلا بالبينة والاعتراف 

بشروط خاصة ، وذلك بخلاف التعزير يثبت بذلك وبغيره .

13ـ لا خلاف بين الفقهاء أن من حده الإمام فمات من ذلك فدمه 

هدر ، أما التعزير فقد اختلفوا فيه.

14ـ التحكيم مشروع في التعزير ، والحدود بخلاف ذلك .

15ـ إن العقوبة التعزيرية تسقط بالتوبة ، وهذا بخلاف الحد فإن 

التوبة لا أثر لها في إسقاط الحد الواجب على الرأي المختار .

16ـ إذا كان التعزير يجب حقاً للأفراد فإن لصاحب الحق أن يعفو 

وإن لم ير في ذلك مصلحة ، أما جرائم الحدود فليس لأحد إسقاط عقوبتها مطلقاً ، إذا بلغت للإمام.(
).

"مشروعية التعزير" :

التعزير : مشروع من الكتاب والسنة وإجماع العلماء.

 أما من الكتاب :

قوله تعالى( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ( سورة النساء آية"34".

وجه الدلالة من هذه الآية" أمر الله تعالى أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً، ثم بالهجران فإن لم ينجعا فالضرب ، فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه ، والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها ، ، فإن المقصود منه الصلاح لا غير، فلا جرم إذا أدى إلى الهلاك وجب الضمان".(
)
أما من السنة :

فقد جاء في حديث أبي بُردة الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ أنه قال سمعت ( يقول ( لا يُجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط ، إلا في حد من حدود الله )(
).
وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين العقوبة الحدية والعقوبة التي دون العشر ، وإذا لم تكن عقوبة الحد، فهي عقوبة التعزير وقد حملها على ذلك كل شرّاح الحديث في كتبهم ومؤلفاتهم. 

وجاء في حديث سبرة الجهني ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ( ( علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشر) وفي رواية من حديث ابن عمرو( مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع)(
).
وجه الدلالة: أن النبي ( أمر بضرب الصبيان على الصلاة لعشر لأنه حد يتحمل فيه الضرب غالباً ، والمراد بالضرب ضربٌ غير مبرح وأن يتقي الوجه في الضرب ، وهذا الضرب هو من باب التعليم والتأديب الذي يحمل الطفل على التعود مبكراً على هذه الشعيرة ليتشربها ويعظمها ويسهل عليه أداؤها في كبره وعند وجوبها عليه.

وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على مشروعية الضرب والعقاب عند وجود مقتضياته الشرعية من غير عقوبات الحدود .

والمعاصي ثلاثة أنواع :

1ـ نوع فيه الحد ولا كفارة فيه كالسرقة والزنا .....الخ.

2ـ ونوع فيه الكفارة ولاحدّ فيه كالوطء في نهار رمضان ، والوطء في الإحرام .

3ـ ونوع لاحدّ فيه ولاكفارة وهو التعزير كالقبلة بالأجنبيّة والخلوة بها ، وأكل الميتة ...الخ.(
) 
وأما المعاصي التي شرع فيها التعزير فهي على ثلاثة أقسام :

الأول : ترك الواجبات ، والواجبات هي الواجبات التي شرعها الله وأمربها وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :

1ـ عبادات كالصلاة والصيام ..الخ.

2ـ عقوبات : إما مقدرة كالحدود والقصاص أو مفوضة كالتعزير. 

3ـ كفارات كالإطعام.

فترك الواجبات كمنع الزكاة وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك وعدم أداء الأمانة، وعدم رد المغصوب، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه ..الخ.

الثاني:فعل المحرمات التي لا حد فيها ولا تقدير، وذلك كسرقة مالا قطع فيه  لعدم توافر شروط النصاب ، وتقبيل الأجنبية والخلوة بها ، والغش في الأسواق والعمل بالربا ..الخ.

الثالث:ما يكون الفعل مباحاً في ذاته لكنه يؤدي إلى مفسدة، وحكمه أنه يصير حراماً، بناءً على قاعدة سد الذرائع وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير ما دام ليست له عقوبة مقدرة، كبيع عصير العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرًا...الخ(
).

وأمّا أنواع العقوبات التعزيرية فكثيرة :

وقبل ذلك أُحب أن أوضح إن الشريعة جرت في نظامها العقابي على عدم فرض عقوبة معينة لكل جريمة في التعازير بخلاف القوانين الوضعية المختلفة فإنها قامت بتقنين العقوبات بحسب كل جريمة بما يناسبه في نظرهم ، ولقد تركت الشريعة للقاضي حرية اختيار العقوبة الملائمة من بين عقوبات تعزيرية متنوعة مختلفة تبتدىء بأبسط العقوبات وأخفها كاللوم والإعلام مروراً بالحبس والضرب ، وتنتهي على قول طائفة من العلماء بالقتل ، فعقوبات التعزير كما هو واضح عقوبات مرنة وفضفاضة يعمل القاضي على اختيارها وفقاً للمصلحة التي يراها تحقق الغرض الشرعي من وضع العقوبة وذلك بحسب اعتبارات متعددة منها :

1ـ حال الجاني والمجرم .

2ـ طبيعة الجريمة .

3ـ الملابسات التي اكتنفت الجريمة عند وقوعها وغير ذلك(
).

وهذا لا شك يعتبر من محاسن الشريعة المباركة ، ومن صلاحيتها لكل زمان ومكان يقول د.صبحي المحمصاني ـ رحمه الله ـ " وأنت ترى من ذلك أن التعزير في الشرع الإسلامي وسيلة عادلة ومرنة ، تفسح للحاكم المجال للعمل وفقاً للمصلحة العامة التي تقضي بزجر المفسدين وتأديبهم ، فهذا دليل آخر جديد على أن الشريعة الإسلامية ليست من الجمود بحيث رماها بعض الناس ، بل هي على العكس قابلة للتطور بحسب المصلحة في كل عصر(
) ، وإنما التعزير وسيلة كغيرها من الوسائل تجيز للقاضي أن يتوسع في تطبيق الأحكام الجزائية حسب كل واقعة، وحسب كل جرم ، للتوصل إلى الغاية المقصودة من كل عقوبة عامة  وهي ردع المجرم وزجر أمثاله عن تقليده وهذا بلا ريب باب واسع لاقتباس ما حسن من القوانين الجزائية العصرية إذا اقتضى الأمر ، ولمجاراة تيار المدنية والحاجات الاجتماعية المتقلبة".(
)
والعقوبات هي ما يلي :

التعزير بالإعلام .

التعزير بالإعراض أو بالنظر بطريقة غير عادية .

التعزير بالإحضار لمجلس القضاء .

التعزير بالوعظ .

التعزير بالهجر .

التعزير بالعتاب .

التعزير بالتوبيخ والتبكيت.

التعزير بالتهديد.

التعذير بالعزل.

التعزير بالتشهير.

التعزير بالنفي والتغريب.

التعزير بالعقوبات المالية بأنواعها:

ا  ـ التعزير بالإتلاف.

ب ـ التعزير بالمصادرة.

ج ـ التعزير بالغرامة.

التعزير بالجلد.

التعزير بالجلد والضرب.

التعزير بالسجن وهو على قسمين: 

ا  ـ السجن محدد المدة .

ب ـ والسجن غير محدد المدة.

التعزير بالقتل والإعدام.(
)

المبحث الثاني: أثر رضا المجني عليه في العقوبة التعزيرية

الحديث عن سقوط العقوبة التعزيرية من جراء رضا المجني عليه يعني وجود حق لمعين يبحث في إسقاطه ، فمن هو صاحب الحق في التعزيرات، هل هي حق لله عز وجل خالصة ؟ أم أنها حقٌ لادمي؟ أم أنها مشوبة بالحقين؟

وإن كان في الأصل العام أن رضا المجني عليه في أي نوع من أنواع المعاصي التي شرعت فيها العقوبة التعزيرية ليس سبباً في إباحة الجريمة ،خصوصاً إذا كان التحريم يرجع الحق فيه لله عز وجل؛ لكن إذا وقع الفعل الجنائي من الجاني برضا المجني عليه هل يجوز للإمام أن يوقع العقوبة عليه مطلقاً لأن الحق لله عزوجل ، والإمام ماهو إلا منفذٌ لأوامر الله عزوجل على عبيده ، فسلطته سلطةً تنفيذية وليست تشريعية ، أم أنه يجوز للإمام التنازل عن إيقاع العقوبة على الجاني والحالة هذه ، أو تخفيفها؟

للعلماء في هذه المسألة تفصيل:

أولاً: التعزيرات الخالصة لله عزوجل.

القاعدة في هذا النوع هو أن ما تعلق به نفع العامة، وما يندفع به ضرر عام عن الناس من غير اختصاص بأحد يطلق عليه أنه حقٌ لله عزوجل، كمن يحضر مجلساً تدار فيه أم الخبائث، وكتعزير تارك الصلاة ...الخ.

ثانياً: التعزيرات الخالصة لحق آدمي .

والقاعدة في هذا النوع أن ما تعلقت به مصلحةٌ خاصة لأحد الأفراد يطلق عليه أنه حقٌ لادمي، كالديون ، أو يتعدى أحدٌ على جاره...الخ.

ثالثاً: التعزيرات المشوبة بالحقين، كمن يغش الناس في معاملاتهم،أو تتكرر منه جريمة الرشوة.(
)
يقول القرافي(
) ـ رحمه الله ـ "وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد ، وكل ما ليس للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق الله تعالى ، وقد يوجد حق لله تعالى وهو ما ليس للعبد إسقاطه ويكون معه حق العبد كتحريمه تعالى لعقود الربا والغرر والجهالات".(
)
فبعد هذه المقدمة ،متى يصح أن يكون الرضا من المجني عليه سبباً لسقوط العقوبة عن الجاني ، إذ أن سقوط العقوبة بالرضاالسابق مرتبط بنوع العقوبة وصاحب الحق فيها.

ولما كانت التعزيرات منها ما هو حقٌ لله عزوجل ، ومنها ماهو حٌق لآدمي اقتضى المقام شيئاً من التفصيل:

أولاً : حق الله عز وجل
كما ذكرنا سابقاً فإنه ليس لأحد الحق في التنازل عن حق من حقوق الله عزوجل ، ورضا المجني عليه في هذا النوع ليس له تأثير في إسقاط العقوبة عن الجاني ؛ لكن ما مدى جواز إسقاط الحاكم عمن حكم عليه بعقوبة تعزيرية جراء قيامه بجريمة على المجني عليه، اختلف العلماء في هذه المسألة 

فذهب الحنفية إلى أن التعزير الواجب حقاً لله تعالى أنه يجب على الإمام فعله ، ولايحل له تركه إلا فيما علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك.(
)
  وذهب المالكية إلى أن الحق إذا كان لله عزوجل فليس لأحد إسقاطه إلا إذا جاء تائباً.(
) 
وجاء عن بعضهم كما في تبصرة الحكام" ويجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيه إذا كان لحق لله عزوجل ، فإن تجرد عن حق آدمي وانفرد به حق السلطنة ، كان لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح في العفو والتعزير".(
)

    وذهب الشافعية إلى أن التعزير في هذه الحالة يتعلق بنظر الإمام ، فإنه للإمام ترك التعزير الذي هو حقٌ لله عزوجل أو إقامته، كل ذلك موكلٌ إلى نظره بحسب المصلحة المقتضية لذلك.(
)
    أما الحنابلة فقولهم قريبٌ من قول المالكية ، يقول ابن قدامة ـ رحمه الله ـ صاحب الشرح الكبير " وما لم يكن منصوصاً عليه ، إذا رأى الإمام المصلحة فيه ، أو علم أنه لاينزجر إلا به وجب، فإنه زجر مشروع لحق الله تعالى ، فوجب كالحد. وإن رأى الإمام العفو عنه جاز".(
)
وقد استدل الفقهاء على جواز استخدام العفو وإسقاط االعقوبة عن الجاني الذي انتهك حق الله عزوجل من قبل الإمام بعدد من الأدلة من أبرزها :

ما جاء عن النبي ( من حديث عائشة ـ رضي الله عنهاـ مرفوعاً(أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا  في الحدود).(
)

وقول النبي ( للأنصار (فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم).(
)، وغيرها من الأدلة. 

ثانياً : حق الآدمي 

إذا أسقط الآدمي حقه ورضي بذلك فإنه يجوز في الجملة ، لأن الحق له وهو لايعدوه ، على أنه ليس في كل الحالات تسقط العقوبة عن الجاني ، وذلك أن هذا الأمر يعود إلى الإمام إذ يجوز له أن ينفذ العقوبة ولو أسقطها الآدمي تحقيقاً لما يراه من المصلحة وقياماً بحق الله عزوجل وحق الآدمي.(
) 

هذه هي القاعدة العامة في هذه المسألة ، وإن كانت تحتاج إلى مزيد بسط وتفصيل ، وزيادة بيان وتفريع لكن لضيق المقام نكتفي بما أشرناه ـ والله أعلم ـ .   

            المبحث الثالث:

نماذج لأثر رضا المجني عليه في العقوبة التعزيرية.

             النموذج الأول                  

الربا :

أولاً: تعريفه في اللغة :

الربا: هو مقصور على الأشهرويثنّى " ربوان" بالواو على الأصل وقد يقال [ ربيان ] على التخفيف ويُنسب إليه لفظه يقال " ربويِّ" وربا الشيء يربو ربواً ورباءً إذا زاد ونما ومنه  أخذ الربا الحرام قال تعالى ( وما آتيتم من ربا ليربواَ في أموال الناس فلا يربوا عند الله ( سورة الروم آية  ( 39 ).                                                                 

والمعنى الثاني: يقال ربا يربو من باب علا إذا نشأ، ويتعدّى بالتضعيف فيقال [ ربّيته ] [ فتربى] .

3ـ والمعنى الثالث: الارتفاع أو المكان المرتفع يقال [ الربوة ] بضم الراء وهو الأكثر، والفتح لغة بني تميم، والكسر لغة ، ومنه قوله تعالى ( وآويناهماإلى ربوة ذات قرارٍ ومعين (سورة المؤمنون آية ( 50  ).(
)

ثانياً: في الاصطلاح:

اتجه العلماء في تعريف الربا إلى ثلاثة اتجاهات :

الاتجاه الأول: من قصر التعريف على ربا القروض.

فمنه ما جاء عن ابن الأثير(
) ـ رحمه الله ـ بقوله " وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع"(
) .

الاتجاه الثاني: من قصر التعريف على ربا البيوع:

ومن أمثلته ما جاء في بعض كتب الحنفية بقولهم هو " فضل مال خالٍ عن عوض شرط لأحد العاقدين من معاوضة مال بمال "(
).

ومنهم الشربيني: رحمه الله – يقول " عقد علىعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما".(
)( 
)
الاتجاه الثالث:

من عرف الربا باعتبار مفهومه الشامل ، ومنهم ابن قدامه ـ رحمه الله ـ حيث عرف الربا بقوله هو " الزيادة في أشياء مخصوصة "(
).

ومنه ما جاء في كشاف القناع للبهوتي ـ رحمه الله ـ هو "تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختصٌ بأشياء".(
)
والربا عند الفقهاء: ـ رحمهم الله ـ ينقسم إلى قسمين رئيسين هما:

أولاً: ربا القروض ويسمى بعدد من المسميّات:

أـ ربا النسيئة .ب ـ ربا الجاهلية .ج ـ الربا الجلي. د ـ الربا الحقيقي .

هـ ـ ربا القرآن.

ثانياً: ربا البيوع ويسمى بعدد من المسميات:

أـ ربا الفضل .ب ـ الربا الخفي.ج ـ ربا السنة. د ـ ربا النقد .

وربا النسيئة هو" الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه ".

وربا الفضل هو " البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في متحد الجنس".(
)
يقول الشيخ د.فضل إلهي ـ وفقه الله ـ" إنّ انتشار ربا القروض لم يكن في الجاهلية فحسب بل هو النوع المنتشر الآن والمستعمل في البنوك والمصارف وهو السبب الرئيسي لكثير من المشاكل الاقتصادية العالمية اليوم".(
)
فإذا تبين ذلك فإن ربا النسيئة حرم لذاته ، وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية وهو الذي يتبادر للذهن عند إطلاقه وقول النبي ( كما جاء في حديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ ( إنما الربا في النسيئة)(
) لا يعني انحصار الربا فيه وإنما المراد حصر الكمال ، وأن الربا الكامل إنما هو في النسيئة ، كما في قوله تعالى ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ( سورة الأنفال آية "2" وكقول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ (إنما العالم الذي يخشى الله ).

وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ " فمنعهم النبي ( من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين ، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين ، إما في الجودة وإما في السكة وإما في الثقل والخفة ، وغير ذلك – تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر ، وهو عين ربا النسيئة وهذه ذريعةٌ قريبةٌ جداً ".(
)
ثالثاً: أدلة تحريم الربا في الكتاب والسنة وموقف الشريعة الإسلامية منه :

جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة التي تحرم التعامل بالربا وتعاطيه حتى بات مشهوراً عند المسلمين أن الربا محرم من الدين بالضرورة يقول تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ..الآية( سورة البقرة آية"278" . 

وجه الدلالة: أن الله عز وجل أمر المؤمنين بتقواه وهو اجتناب ما نهى وفعل ما أمر، وأكل الربا فيه مخالفة صريحة لأمر الله عز وجل فدل على أن من كان مقيماً على الربا ، مستمسكاً بالتعامل به ليس مؤمناً صادقاً ، إذ لو كان مؤمناً بما شرع الله من تحليل البيع وتحريم الربا لتركه وابتعد عنه، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ( فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنه فحُق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع و إلا ضرب عنقه ).(
)
ويقول الله تعالى في الآية لتي تليها ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم( سورة البقرة آية " 276"   .

وجه الدلالة:" إن في هذا تغليطاً في أمر الربا وإيذاناً بأنه من فِعْل الكفارلا من فعل المسلمين(
) ، ولا شك  أن هذا وعيد شديد ، وتغليط عظيم ،وغير ذلك من الآيات التي تنهى عن الربا وعن تعاطيه والاستمرار فيه .

أما الأحاديث التي جاءت في الزجر عن الربا والوعيد على من تعاطاه وأكله فهي كثيرةٌ جداً نذكر منها ما يلي :

1ـ ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – أن النبي ( قال ( لعن رسول الله ( آكل الربا وموكله وفي رواية ( وشاهديه وكاتبه ).(
) 

2ـ وجاء في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: 

قال رسول الله (( الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه)(
).
3ـما جاء في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ( ( أتيت ليلة أُسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها حيات ترى من خارج بطونهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل قال : هؤلاء أكلة الربا )(
).

وجاءت أحاديث كثيرة ومستفيضة كلها بمجموعها تحذر من التعامل بالربا وتزجر عن أكله واستمراء حلاوته ولو لم يأت فيه إلا أن صاحبه محاربٌ لله ورسوله لكفى للبصير متعظاً ، وللفاهم مزدجراً إن في ذلك لآية لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد.

هذا وقد أجمع العلماء على تحريم الربا والتعامل معه في الجملة وإن اختلفوا في بعض مسائله الفرعية ،ووقائعه المختلفة،وقد نقل الإجماع غير 

واحد من العلماءكابن قدامة(
) وابن تيمية(
) وغيرهما.

رابعاً: موقف القوانين الوضعية من الربا :

كانت الشريعة النصرانية تحرم الربا تحريماً قاطعاً مانعاً لا بالنسبة للنصارى فيما بينهم أو النصارى مع غيرهم ، وقد أجمعت على ذلك الكنائس ثم فتأ هذا التحريم والمنع يضعف شيئاً فشيئاً وسبب ضعفه يعود إلى أمرين هما:

الأول مظهر عملي:

وذلك أن بعض الملوك والرؤساء والقساوسة صاروا هم أنفسهم يجترئون على انتهاك حرمة الربا فعلى سبيل المثال البابا  بي التاسع تعامل بالربا سنة 1860م.

الثاني: المظهر التشريعي:

وذلك أنه منذ أواخر القرن السادس عشر وضعت استثناءات على المنع من الربا وأصبح الربا ليس محرماً بشكل عام وقاطع، بل فيه بعض التجاوزات والضربة القاضية التي وجهت إلى سلسلة المنع هذه وهو ما جاءت به الثورة الفرنسية في جعبتها ، حيث احتضنت المذهب المعارض لحرمة الربا حتى جعلته قانوناً يعمل به ، حيث قررت الجمعيّة العموميّة في الأمر الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1789م أنّه يجوز لكل أحد أن يتعامل بالربا في حدود خاصة يعينها القانون.(
)
وهذا الذي استقرت عليه القوانين الوضعية المختلفة بشتى مشاربها وتنوع وجهاتها ووجودها ، حيث أباحت هذه القوانين مبدأ الفائدة، على أن هذه الإباحة ليست مطلقة وعامة بل هي مقيدة بشروط ومواصفات محددة ينص عليها القانون.

فالقانون إذاً لا يحرم الربا [ الفائدة] وإنما ينظم مجال وقدر قيمة الفائدة ، و من تجاوزها كان ذلك أمراً مجرماً يجرم عليه القانون ، وقد وضعت قوانين الدولة العربية المدنية سلسلة من القيود ،عل الفوائد البسيطة معادلة لتلك التي وضعها القانون المدني المصري ، حيث وضعت حداً أقصى لسعر الفائدة(
) الاتفاقية هو 9%  و 7% في القانون العراقي "م172/1(
) فإذا اتفق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إليه وتعين رد مادفع زائداً ، أما القانون اللبناني فلم يضع حداً للسعر الاتفاقين، ولكنه اشترط أن يعين كتابة سعر الفائدة المتفق عليها و إلا فلا تجب الفائدة إلا بالسعر القانوني وهو 9% وإذا وقع المقترض من تلقاء نفسه فوائد غير منصوص عليها أو زائدة عن الفوائد المشترطة فلا يحق له استردادها ولا خصمها من رأس المال )(
).
خامساً: الآثار السلبية على الدول والمجتمعات من جراء تعاطيهم للفوائد والربا .

يمكن أن نجمل هذه الآثار والنتائج إلى ما يلي:

1ـ انحصار المال بمرور الزمن في فئة معينة وطبقة محددة من الناس . يقول د.شاخت مدير بنك الرايخ الألماني وهي جزء من محاضرة ألقاها في دمشق عام 1953م " إنه بعملية رياضية  غير متناهية يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جداً من المرابين، ذلك أن الدائن المرابي يربح دائماً في كل عملية بينما المدين معرض للربح والخسارة ، ومن ثم فإن المال كله في النهاية لابد بالحساب الرياضي  أن يصير إلى الذي يربح دائماً، وأن هذه النظرية في طريقها للتحقق الكامل فإن معظم مال الأرض الآن يملكه ملكاً حقيقياً بضعة ألوف أما جميع الملاك وأصحاب المصانع الذين يستدينون من البنوك والعمال وغيرهم ، فهم ليسوا سوى أجراء يعملون لحساب أصحاب المال ويجني ثمرة كدهم أولئك الألوف "(
).
يقول سيد قطب ـ رحمه الله ـ "ثم ينشأ في النهاية نظاماً يسحق البشرية سحقاً ويشقيها في حياتها أفراداً وجماعات ودولاً وشعوباً ، لمصلحة حفنة من المرابين ، ويحطها أخلاقياً ونفسياً وعصبياً ، ويحدث الخلل في دورة المال ونمو الاقتصاد البشري نمواً سوياً ، وينتهي إلى تركيز السلطة الحقيقة و النفوذ العملي على البشرية كلها في أيدي زمرة من أحط خلق الله وأشدهم شراً "(
).

ويؤيد هذا الكلام ما قرره أحد كبار الممولين لليهود عام 1970م من أن اليهود يمثلون الأغلبية لأصحاب بيوت المال في العالم قد أحرزوا 70% من أموال العالم وأنهم وراء الباقي.(
)
2ـ نظام الربا نظام غير أخلاقي لأنه يبث الحقد بين طبقات الأُمة حتى تقف كل طبقة موقف العداء من الأخرى ولا يظنن أحدٌ أن الحقد والصراع الذي يخلقهما النظام الربوي قاصران على الأفراد بل إنه يظهر أمام أعيننا في المجتمع الدولي ، كما حصل بين بريطانيا وأمريكا.(
)
3ـ إنه ثبت أن اقتصاديات البلاد لا تستجيب فيها المتغيرات الاقتصادية للمتغيرات في الفائدة، ومعنى ذلك عدم فعالية الفائدة في هذه الاقتصاديات.

4ـ أثبتت الدراسات التطبيقية أن رؤوس الأموال التي تتعامل بالربا تنقص قيمتها الحقيقية .

5ـ الفائدة العالية تدمر قيمة النقود وتنسف أي نظام نقدي ما دامت تزيد كل يوم وتتوقف سرعة التدمير وحجمه على مقدار الفائدة ومدتها.(
)

6ـ الربا من أسباب البطالة في المجتمعات ، فإن الربا يتسبب في انتشار البطالة ، لأن أصحاب الأموال يفضلون إقراض أموالهم بالربا على استثمارها في إقامة مشروعات صناعية أو زراعية أو تجارية ، وبالتالي يقلل هذا من فرص العمل.

   يقول كينز" من مصلحتنا أن نخفض سعر الربا إلى درجة نتمكن من تشغيل الناس جميعاً "(
)،وهذا سر انتشار البطالة بشكل مريع في المجتمعات الغربية.(
)
الربا يسبب شقاوة المقترضين لحاجاتهم الشخصية، فإنه يبدو من أول وهلة أن النظام الربوي يساعد المقترضين حيث يتمكنون من تلبية حاجاتهم بالمال الذي ينالونه بالقرض ، ولكن إذا تمعنا للآثار السلبية والآلام النفسية التي تترتب من وراء هذا القرض علمنا مدى خطورة هذا النظام الجائر وقد جاء في مثل إنكليزي مفاده " يساعد القرض المدين كما يساعد الحبل المصلوب".(
)
ولذلك ذكر سير ميكنزي كالمرز أمام لجنة منبثقة من أعضاء البرلمان البريطاني للنظر في آثار الربا " يبدو أن سعر الربا الذي كان تأخذه النساء المرابيات البالغ عددهن مائة في ليوربول كان 433% سنوياً ".(
)

يقول الشيخ ولي الله الدهلوي(
) ـ رحمه الله ـ " فإن عامة المقترضين  

 بهذا النوع هم المفاليس المضطرون وكثيراً ما لا يجدون الوفاء عند    الأجل فيصير أضعافاً مضاعفة لا يمكن التخلص منه أبداً "(
).
وغير ذلك من الآثار الكثيرة، والنتائج المروعة والخطيرة ولو تتبعنا واستعرضنا هذه الأخطار لطال المقام بنا كثيراً .

وصدق الله عز وجل إذ يقول ( و من أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى ..الآية (.سورة طه آية "12".   

سادساً: أثر الرضا في الربا:

 الربا كما ذكرناه  سابقا ً يتنوع  إلى ربا  البيوع  وربا  القرض،وربا البيوع يدخل في باب المعاملات التي يتعامل الناس بها لحاجة  كل شخصٍ بما في يد الآخر، وهي مبنيةٌ على المشاحة بينهم، لأن كل واحدٍ منهم يروم أكثر نفع ممكن، وأكبر قدرٍ عالٍ من الربح والخير.

وإذا كان الأمر كذلك فإن الربا إذا كان في بيع من البيوع ـ ولو كان  بإذن المضرور وإذنه ـ فإن هذا موجب لفسخ البيع وبطلانه، لأن الربا لايجوز بحال ، وأن من أربى ينقض عقده ويُرد فعله وإن كان جاهلاً، لأنه فعل ما حرمه الشارع ونهى عنه، والنهي كما هو مقرر عند أهل العلم  يقتضي الفساد ، وجاء عن النبي ( ما يثبت ذلك بقوله (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).(
 ) 

وإليك ماقاله العلماء بخصوص ذلك :

قال بعض العلماء:" أجمع علماء الأمصار مالك ومن تبعه من أهل المدينة والثوري ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي، ومن قال بقوله من أهل الشام والليث ومن وافقه من أهل مصر، والشافعي وأصحابه ، وأحمد واسحاق وأبو ثور والنعمان بن يعقوب، ومحمد بن علي، انه لايجوز بيع الذهب بذهب، ولافضة بفضة، ولاشعير بشعير، ولاملح بملح متفاضلاً يد بيد، ولانسيئة وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ"(
 )

وقال ابن رشد الجد ـ رحمه الله (
) ـ" وأما من باع بيعاً أربى فيه غيرمستحلٍ للربا فعليه العقوبة الموجعة إن لم يُعذر بجهل، ويفسخ البيع ما كان قائماً في قول مالك وجمعٍ من أصحابه ، والحجة في ذلك أن (رسول الله ( أمر السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أوفضة فباعا   كل ثلاثة بأربعة عيناً أو كل أربعة بثلاثة عيناً فقال لهما رسول الله صلى عليه وسلم أربيتما فردّا).(
)(
 )
وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ (
) في قوله تعالى( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم(.

وهذا تأكيد لإبطال مالم يُقبض منه وأخذ رأس المال الذي لاربا فيه.(
)

وقال ابن رجب ـ رحمه الله ـ (
)"ومنها عقود الربا فلا تفيد الملك، ويؤمر بردها".(
 )

وأما ربا القرض فإنه أشد حرمة، وأغلظ عقوبة ، ولهذا سئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن الربا الذي لاشك فيه، فقال هو أن يكون له دين فيقول له أتقضي أم تُربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل.

فالشخص الذي يأخذ قرضاً من شخص آخر، وكان قد اتفقا على زيادةٍ مسبقة يردها المدين في موعد السداد المُحدد بينهما، فإن هذا الاتفاق لايُعتد به، ولايرتب عليه أثره، ويكون القرض بهذه المثابة قرضاً محرماً يأثم عليه صاحبه الدائن بالدرجة الأولى، والمدين تبعاً،لأن الدائن وإن كان هو المقرض وهو سبب هذه الزيادة،إلا أن المدين أيضا ًمشتركٌ معه في الإثم، مشاركٌ في الباطل،والدليل عليه قول النبي ( مما جاء في حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ (لعن الله آكل الربا ومؤكله،قلت : وكاتبيه وشاهديه، وقال هم سواء).(
)

ولذلك فإن رضا المدين[المضرور] لايؤثر في صحة العقد، ولايرتب عليه آثاره التعاقدية الشرعية، فإن النهي إذا كان عائداً إلى حق الله
عزوجل لايصح التراضي فيه، ولايسقط بتراضيهما، ولايفيد الملك بالكلية.(
)أضف على ذلك فإن غالب من يلجأ إلى القرض بوجود فائدة محددة،وحلاوة مقدرة، هم المفاليس المحتاجون الذين يحتاجون لمن يسدُّ حوائجهم، ويدفع خلتهم ، ويقف بجانبهم.

يقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ"وهو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ـ أي ربا النساء ـ مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافاً مؤلفة، وفي الغالب لايفعل ذلك إلا معدمٌ محتاج، فإذا أراد أن المستحق يؤخر مطالبته و يصبر عليه بزيادةٍ يبذلها ،له تكلف بذلها ليفتدي من أمر المطالبة والحبس، ويدافع من وقت إلى وقت، فيشتدُّ ضرره، وتعظم مصيبته، ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده، فيربو المال على المحتاج من غير نفع حصل له ، ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه، فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر".(
)

ولاشك أنّ استغلال المحتاجين، وتصيد فاقاتهم ليس من الرأفة التي تستوجب إفاضتها على مثل هؤلاء،والتي رغب بها الشارع الحكيم، ورتب عليها الأجر العظيم، ومن ذلك ما جاء أن أبا قتادة طلب غريماً له فتوارى عنه فوجده، فقال إني مفلس ، فقال آلله، قال آلله ، قال إني سمعت رسول الله ( يقول (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أويضع عنه).(
)
ولهذا كان من الحكم العظيمة والتي من أجلها حُرم الربا،وشُدد في عقوبته، وغلظ في شأنه، أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض، لأن الربا إذا حُرم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله ، ولو حلَّ الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بالدرهمين، فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان.(
) 

ولهذا كان واجباً على ولي الأمر أن يوقع العقوبات التعزيرية الرادعة والمناسبة لكل من يتعامل بالربا وبالأخص لمن يقوم بإقراض الناس ويأخذ على ذلك فوائد بنسبٍ معينة.

فإن السند لتوقيع العقوبات التعزيرية على من استمرأ التعامل بالربا  قوله تعالى( يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا.... الآية(سورة البقرة آية "278".

يقول القرطبي ـ رحمه الله ـ"هذا وعيد إنْ لم يذروا الربا، والحربُ داعيةُ القتل".

وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ" من كان مقيماً على الربا لا يَنزع عنه فحقٌ على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضُرب عنقه".(
)
وقال شيخ الإسلام ابن تيميةـ رحمه الله ـ" وعلى ولي الأمر المنع من هذه المعاملات الربوية ، وعقوبة من يفعلها ورد الناس فيها إلى رؤوس أموالهم دون زيادات".(
)
وكما قلناه قريباً فإن الإثم يستوي فيه الدائن والمدين، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحاً بخصوص ذلك، لكن هل هناك حالة يرتفع فيها الإثم عن المدين الذي يتعامل بالربا؟

نعم هناك حالة يرتفع فيها الإثم عن المدين المتعامل بالربا كما هو رأيٌ لبعض العلماء ، وهي حالة ما إذا كان مضطراً أوكان في حاجةٍ تُنزل منزلة الضرورة إلى ذلك التعامل ، ولم يجد أحداً بعد طول بحث يقرضه قرضاً حسناً لدفع ضرورته وخلته، كمن يستقرض مبلغاً عاجلاً بربا للقيام بعملية جراحية عاجلة، ففي ذلك المحافظة على نفسه وحياته وهذه ضرورة، كذلك اضطرار الأمة للاستقراض   بالربا لدفع خطرٍ عنها كما إذا كانت في حالة حربٍ مع غيرها.(
)

لكن مع العلم أنه قبل الهروع إلى الضرورة لاستباحة الربا بها ، لابد من استنفاد الطاقات في طلب الحلال بديلاً عن الربا، ولابد من هدم البنيان الاقتصادي الذي أُسس على قواعد الربا، واستبداله ببنيان اقتصادي سليم، ثم بعد ذلك إذا حصلت حاجة فلا إثم في التعامل بالربا حينئذٍ وفق ضوابط الضرورة.(
)

  وأما في النظام: 

يجنح القانون الوضعي إلى عدم اعتبار المال المأخوذ منه فائدة رباً إلا إذا تجاوز الحد المقرر للفائدة الموضوعة قانوناً، وأما ماعدا ذلك فلا يعتبر عندهم رباً يعاقب عليه القانون ، ويجرم على فعله.

وتزداد عقوبة المرابي المتجاوز للنسبة المحددة إذا استغل حاجة المقترض وعوزه وضائقته، وقد نصت المادة "339" من قانون العقوبات المصري على ذلك فقالت"كل من انتهز فرصة ضعف أوهوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأية طريقة كانت بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها يعاقب بغرامةٍ لا تزيد على مائتي جنيه".(
 )

ولا يشترط أن تكون الفائدة نقدية فمن الجائز أن تكون مالاً أياً كان طالما كانت قيمته منسوبةً إلى مبلغ القرض تزيد على الحد الأقصى السابق، بل يجوز أن تكون منفعة.(
)
ويكفي لقيام الجريمة أن يبرم الجاني مع المجني عليه عقد قرض واحد بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً

فلا تقوم الجريمة بالتالي إذا كان الإقراض بفائدة لا تتجاوز هذا الحد، ولو كان المتهم قد استغل ضعف المجني عليه أوهوى نفسه لإبرام القرض.(
)
فأركان جريمة الربا في القانون إذاً هي:

1 ـ الإقراض بالربا الفاحش.

2 ـ استغلال ضعف المجني عليه أوهوى نفسه.
3 ـ القصد الجنائي.( 
)
والحكمة في تجريم الربا الفاحش دون غيره في القوانين الوضعية هو أنه لما كان الربا غير معاقب عليه بمقتضى القوانين الحالية ،رأت الحكومات من الواجب عليها أن تنص على المعاقبة على الإفراط في الربا ، إذ المشاهد أن المعاملة بالربا في ازدياد ، وأن الفلاح هو في أكثر الأحيان الفريسة للمرابين الذي يعاملونه بلا مبالاة.(
 )
وأما ما جاء في النظام السعودي بخصوص هذا الموضوع  فإنه لم يأت في أنظمة البنوك، والغرفة التجارية ذات الصلة بموضوع الربا بشكل صريح وواضح التنصيص على موضوع الفائدة المحددة التي يأخذها العميل من جراء إيداعه لمبلغ من المال ، أو النسبة التي يأخذها البنك على عملية القروض التي يبذلها لطالبيها بجواز ذلك أوحرمته، لكن وجدت في نظام مراقبة البنوك في أحد مواده مادةً يمكن أن يُستشف منها على أن المنظم السعودي لايمانع من أخذ البنوك للفائدة [الربا] على بعض العمليات التي يتصور جريان الربا فيها، وذلك يمكن فهمه من خلال تعريف الأعمال المصرفية في المادة الأولى فقرة  "ب" حيث نصت هذه المادة عند تعريفها بقولها الأعمال المصرفية"أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة ، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة ، وخصم السندات والكمبيالات، وغيرها من الأوراق التجارية ، وأعمال الصرف الأجنبي ، وغير ذلك من الأعمال"(
) 

فهذه المادة يفهم من ظاهرها وإطلاقها إعطاء الشرعية لهذه البنوك للقيام بجميع ما يدخل تحت لفظة أعمال البنوك دونما قيد أو استثناء ، ولاريب أن من أبرز أعمال البنوك التي تقوم بها وتوفرها للمتعاملين معها ، هو ما يسمى "بالفائدة " كإعطاء قرض طويل الأجل مع دفع فائدة ونسبة محددة يتفق فيها الطرفين زيادةً على مقدار مبلغ القرض ، فكان المنبغي والواجب على المنظم السعودي هو التنصيص بالاستثناء الصريح والواضح على إخراج الربا من حد الأعمال المصرفية، ووضع مواد خاصة تجرم وتعاقب كل من يتعامل ويستمرأ تعاطي الربا وأكله دون حياء ولا وجل ، ولكن مما يدعوا للأسى والحزن أن الناظر في تعاملات البنوك اليوميةـ بمختلف أنواعها ولا يستثن من هذا الحكم إلا بنك أو بنكين ـ وما يدور فيها من تعامل موظفيها مع العملاء ، نجد أن البنوك تتعامل بالربا الصريح دونما حرج ولامواربة ، وهذا أمرٌ بات مشهوراً ، وأصبح أمراً معلوماً أظهر من أن ننبه له ، وهذا الأمر يجب التفطن له ، والتحذير منه ، وتقوى الله فيه، ومراجعة النفس ومحاسبتها عليه، فإن الأمر ليس بهذه السهولة التي يتصورها البعض من الاقتصاديين المتخصصين الذين يصرحون في بعض الأحيان هنا أوهناك أن فصل الأموال الربوية من جملة الاقتصاد العام يعني انهيار هذا الاقتصاد ، لأنها قد اختلطت به ، وتمازجت معه بحيث يصعب فصلها وتمييزها ، لأن ذلك يعني محاربة الله ورسوله ، وعصيانه في أمرٍ قد جاءت العقوبة عليه شديدة ، والنتيجة من فعله عظيمة ووخيمة ، والآثار السلبية المترتبة عليه كثيرة ومتنوعة كما يشهد لذلك واقع اقتصيادات الدول التي يطلق عليها بالكبرى، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ما نصه" وهذه الآيةـ يقصد بذالك آية المحاربة ـ نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام؛ لكن امتنعوا من ترك الربا. فبين الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا. والربا هو آخر ما حرمه الله ـ ثم قال ـ فإذا كان هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم، فكيف بمن يترك كثيراً من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار"(
)

وفتواه هذه كانت في معرض الجواب عن سؤال مفاده[ ما حكم من امتنع عن قتال التتار من بعض الأجناد بسبب أن فيهم من يخرج مكرهاً معهم]. 

ولاريب أن المنظم السعودي يحرص كل الحرص على جعل أنظمته مبتنيةً على قواعد الشريعة الغراء ، وعلى أصولها المتينة التي تصلح لسحبها والحكم بموجبها في كل زمان ومكان ، وأن أي تنظيم صدر من طرقه الرسمية المعروفة يجب أن يكون موافقاً للكتاب والسنة ، وكل ما يخالف ذلك يجب اطراحه واستبعاده ، وعدم العمل بموجبه ، وعلى العمل لتغييره لاستبداله. وهذا ما جاء صريحاً في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم حيث نصت بقولها" يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله ( ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".(
)              

               النموذج الثاني:

 ] إصدار شيك بدون رصيد "بدون مقابل وفاء" "أو بدون مؤونة"[: 

تعريف الشيك(
)هو"ورقة تتضمن أمراً من شخصٍ يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ـ ويكون في العادة أحد البنوك ـ بأن يدفع بمجرد الإطلاع عليها مبلغاً معيناً من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو لإذنه أو للحامل"(
).
والرصيد معناه في اللغة: أصله من رصد، والراء والصاد والدال أصلٌ واحد، هو التهيؤ لرقبة شيء على ملكه، ثم يُحمل عليه ما يشاكله.

والراصد للشيء الراقب له وبابه "نصر" و"رصداً" والترصد الترقب والرصد أيضاً بفتحتين القوم يرصدون كالحرس يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث وربُما قالوا "أرصاد".

وأرصده لكذا أعدّه له(
).
والرصيد في اصطلاح التعامل التجاري والبنكي هو ـ أي رصيد الحساب ـ "المبلغ الباقي بعد تنزيل المصاريف من الأُصول".

والرصيد الدائن هو" رصيد يزيد فيه مجموع المبالغ المدينة على مجموع المبالغ الدائنة"(
).

وقيل في تعريفه هو " مبلغ من النقود لدى المسحوب عليه موضوع رهن تصرف الساحب بناءً على اتفاق صريح أو ضمني بينهما"(
).

ويمكن إطلاقه ـ  أي الرصيد ـ على المعاملة كما فعله بعضهم حيث قال"عملية تقضي بإنجاز أعمال مختلفة ، تسجيل – تصريح – عقد – ذكر مجموعة صيَغ يقتضي أن تُملأ – تسليم مستند – إطلاع على مستند – تكوين إضاءة – إدخال إعلان – نشر تترافق في الغالب مع رفق مبلغ من المال"(
). 

وأما مفهوم سحب الشيك بدون رصيد والمقصود منه، فإنه قد جاء في نظام الأوراق التجاري السعودي(
) في المادة "94" ما نصه " لا يجوز إصدار الشيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني"(
).
ومن هذا النص النظامي يمكن تعريف الشيك بوجود رصيد [مقابل الوفاء] "بأنه دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب عليه وقت إنشاءالشيك مساوٍ على الأقل لقيمة الشيك، وقابل للتصرف فيه بموجب شيك"(
).
فالشيك بدون رصيد إذاً هو "أن يقوم الساحب بتوقيع شيك لمستفيد ولا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك"(
).
ب ـ ويشتمل الشيك على البيانات الآتية:

1 ـ كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.

2 ـ أمرٌ غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود.

3 ـ اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).

4 ـ مكان الوفاء.

5 ـ تاريخ ومكان إنشاء الشيك.

6 ـ توقيع من أنشأ الشيك "الساحب"(
).
ج – أنواع الشيك:

تنقسم الشيكات إلى أنواع وأقسام متعددة هي:

1 ـ الشيك المسطر وهو:

"شيك لا يجوز تحصيل قيمته إلا بمعرفة أحد البنوك".

2 ـ الشيك المعتمد وهو:

"شيك يقدم للمسحوب عليه بناءً على طلب الساحب أو الحامل للتأشيرة عليه بما يفيد الاعتماد".

3 ـ شيكات المسافرين هي:

"شيكات تسحبها البنوك على الفروع التابعة لها أو مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يُزود بخطاب من البنك الساحب".

4 ـ شيك البريد هو:

" أمرٌ بالدفع لدى الاطلاع يتمكن الساحب بمقتضاه من قبض كل أو بعض النقود القائمة المقيدة لحسابه لدى مصلحة البريد".

5 ـ شيك المقيد في الحساب(
).
د – أهمية الشيكات في الوسط التجاري:

تتضح أهمية الشيكات فيما يلي:

1– أداة وفاء لتسوية الديون، والتي تغني عن استعمال النقود في المعاملات، وهذه هي الوظيفة الرئيسة.

2ـ تشجيع الناس على إيداع نقودهم في المصارف بدلاً من تجميدها في خزائنهم الخاصة، الأمر الذي يسمح باستثمار هذه الأموال.

3ـ التقليل من مخاطر سرقة وضياع الأموال.

4ـ التقليل من الحاجة إلى استعمال النقود المعدنية أو أوراق البنكنوت فيُحد من ذلك.

6ـ ولم يقتصر استعمال هذه الشيكات على المعاملات الداخلية فحسب، بل تعداها إلى المعاملات الدولية(
).
د ـ الشروط الواجب توفرها في الرصيد حتى يكون موجوداً صحيحاً [أو شروط مقابل الوفاء]:

1ـ أن يكون الرصيد مبلغاً من النقود وهو" دين الساحب في ذمة المسحوب عليه "المصرف".
2ـ أن يكون الرصيد موجوداً وقت إنشاء الشيك.

والمقصود بوقت الإنشاء هو وقت تحرير الشيك، أما قانون العقوبات فيستوجب الرصيد وقت الإصدار وهو الوقت الذي يضع فيه الساحب الشيك في التداول.
3ـ أن يكون الرصيد كافياً للوفاء بقيمة الشيك، وأقله أن يكون مساوياً.

4ـ أن يكون الرصيد قابلاً للتصرف فيه وهو "أن يكون متحقق الوجود وغير ممنوع التصرف وقابلاً للسحب بواسطة الشيك، فإذا كان معلقاً على شروط أو مضافاً إلى أجل أو  غير ذلك، لا يُعتبر الرصيد بذلك موجوداً بالنسبة للشيك"(
).
هـ ـ أر كان  جريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء هي:
1 ـ إصدار الشيك.
وهذا يعني أن جريمة إعطاء الشيك بلا رصيد لا تقع إلا إذا كان الشيك صحيحاً أي متوافراً فيه جميع الشروط الشكلية التي نص عليها النظام في المادة(91) بدءاً من ذكر كلمة شيك وانتهاء بتوقيع الساحب.

2 ـ انتفاء مقابل الوفاء.
ولهذا جاء في المادة (118) من نظام الأوراق التجاري السعودي أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عن سوء نية على ارتكاب الأفعال الآتية: 

أ  ـ إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

ب ـ إذا استرد بعد إعطاء الشيك، مقابل الوفاء أو بعضه، بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. 

ج ـ إذا سلم أوظهر شيكاً، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للصرف.

و ـ وإذا تلقى المستفيد، أو الحامل، شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.

  هـ ـ إذا أمر المسحوب بعدم دفع قيمة الشيك(
).
ويمكن أن نستخلص الحالات التي يتحقق فيها انتفاء المقابل فيما يلي:

الحالة الأولى:.عدم وجود مقابل وفاء سحب الشيك أو عدم كفايته.

الحالة الثانية: استرداد مقابل الوفاء أو بعضه.

الحالة الثالثة: إصدار أمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع(
).
3 – سوء نية الساحب ورضا المجني عليه[المستفيد]

يُشترط أخيراً لقيام جريمة سحب شيك بدون مقابل وفاء توافر القصد الجرمي لدى الساحب.

وقد نشب خلاف على معنى سوء النية في هذا الخصوص على رأيين واتجاهين:

الأول: إنه بمجرد علم الساحب وقت سحب الشيك بعدم وجود مقابل الوفاء أو عدم تفانيه، أو علمه عند استرداده المقابل بأن الشيك لم يُدفع بعد، أو علمه أيضاً عند إصدار الأمر للمسحوب عليه بمنع الدفع بأنه يترتب على ذلك عدم دفع قيمة الشيك، يُعتبر بذلك سيء النية، وهذا هو الذي استقر عليه الفقه والقضاء الأجنبيان.

فقد جاء في حكم محكمة النقض المصرية "الطعن رقم "1889" سنة 28ق جلسة 9/2/1959م س 10 ص175".

" يتوافر سوء النية بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود وفاء له في تاريخ إصدراه….الخ"(
).
الثاني: أنه لا يكفي علم الساحب بقيام واقعة من هذه الوقائع المذكورة آنفاً، بل يلزم أن يقصد الساحب في هذه الأحوال إلى الإضرار بحقوق الحامل(
).
وهذا الرأي هو ما جرى عليه نظام الأوراق التجاري السعودي.

ولهذا جاء في المذكرة التفسيرية للنظام ما نصه " وقد صدر النظام عن المعنى الملحوظ في الرأي الثاني، إيثاراً للتدرج وتخفيفاً من نتائج الرأي الأول في بعض الفروض، إلا أن المذكرة لم تقتصر على ذلك أن يفترض في الساحب سوء النية متى ثبتت واقعة من الوقائع الثلاثة المذكورة أيضاً ويبقى عليه هو أن يدفع عن نفسه سوء النية بالتدليل على أنه لم يقصد إلى الإضرار بحقوق الحامل"(
).
وفائدة الخلاف كما صدر في نفس المذكرة، فيما إذا سحب شخص شيكاً يعلم بعدم وجود حقٍ بالوفاء كان لدفع قيمته وسلَّمه إلى شخص يعلم بعدم وجود مقابل الوفاء أي "برضاه وإذنه" فإن الساحب يبقى حقيقاً للعقاب وفقاً للرأي الأول ، ولكنه ينجومن العقاب وفقاً للرأي الثاني لأنه لم يكن هناك قصدٌ بالإضرار لحقوق الحامل "المستفيد" الذي تلَقّى الشيك عن بينة أو بعدم وجود أي وسيلة من وسائل نقص الإرادة وضعف الإذن والاختيار(
).
ويمكن أن نقول إن أصحاب الرأي الأول نظروا إلى أن القصد المتطلب لقيام جرائم الشيك هو القصد العام.

وأصحاب الرأي الثاني نظروا إلى أن القصد المتطلب لقيام جرائم الشيك هو القصد الخاص.

والجدير بالذكر فإن افتراض سوء النية بما وضحته ورجحته المذكرة التفسيرية ـ الآنفة الذكرـ محل نظر حتى من جانب أصحاب هذا الرأي(
)، وذلك لما يلي:

1ـ لمخالفته القواعد العامة التي تفترض حسن النية.

2ـ إنه لا يتفق مع مجال التجريم والعقاب حيث يجب على القاضي في هذا الخصوص استجلاء أركان الجريمة، ومن بينها قصد الإضرار.

3ـ إن المعنى الذي أشارت إليه المذكرة، لا يتفق مع الحكمة من التجريم، وهي حماية التعامل بالشيكات(
).
وعلى هذا الرأي فإن علم المستفيد [المجني عليه] و[رضاه] بخلو الرصيد من مقابل الوفاء لا عبرة به، فإنه ومع علمه يؤلف جريمة يعاقب عليها هو والساحب، باعتبار أن المقصود بجريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية مصلحة عامة(
).

ومع هذا الأمر فإنّ النظام السعودي قد عاقب المستفيد [المجني عليه]الذي يتلقى بسوء نية أي "برضاه" لا يقابله مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته، حتى لا يستغل الشيك في الضغط على الساحب لسبب غير مشروع أو في التغرير بالجملة الذين يتداولون الشيك، بنفس العقوبات التي عاقبت بها الساحب والمسحوب في المادة (188)، حيث نصت هذه المادة في الفقرة الثانية " ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة".(
)
وأمّا في الفقه الإسلامي فإن هذا يبنى على نوعية تكييف الشيك بأحد أنواع المعاملات المذكورة في الفقه الإسلامي، وقد اختلف الباحثون في المعاملات الفقهية المعاصرة في التكييف الفقهي الملائم والمناسب لتحصيل الشيكات على آراء متعددة.

هناك رأيان يعتبران العلاقة بين أطراف التعاقد في مسألة الشيكات أنها علاقة حوالة، أو علاقة حوالة وبيع .

فالرأي الأول:  ذهب أصحابه إلى أنه توجد في عقد الشيك حوالتان:

الأولى حوالة صاحب الدين المستفيد على المصرف المسحوب عليه.

الثانية حوالة المصرف المسحوب عليه دائنهـ المستفيدـ على المصرف المُحصِّل.

والرأي الثاني: يرى أن الحوالة هي حوالة صاحب الشيك للمستفيد على البنك المسحوب عليه، وبموجب هذه الحوالة يُصبح المستفيد مالكاً لقيمتها في ذمة البنك المُحوَّل عليه.

وأمّا البيع فيمارسه المستفيد نفسه بعد أن أصبح مالكاً لقيمة الشيك في ذمة البنك المسحوب عليه، إذ يبيع ما يملكه في ذمة ذلك البنك بإزاء مبلغ نقدي يتسلمه من البنك الذي دفع إليه الشيك لتحصيله، ويكون هذا من بيع الدين(
).

ومهما يكن من أمر فإن هناك قولاً قوياً لا يُمكن إغفاله، والنأي عنه، يعتبر هذا النوع من أنواع المعاملات البنكية المعاصرة المسمى بـ "الشيك" أنه حوالة مال التي بمقتضاها ينتقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى(
).

والفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ في كتاب الحوالة قد تناولوا فيه مسائل كثيرة، وقضايا وأحوالاً متنوعة ومتناثرة، وتناولوا هذا الباب بتفصيلات تنم على سعة علومهم، وتبحر اطلاعهم ومحفوظاتهم، وقد وجدتُ مسألة لها صلةٌ فيما نحن بصدده والكتابة فيه هي مسألة تُعرف عند الفقهاء باصطلاح" التَوَى".

والتوى هو" من توي: المال هلك وذهب فهو توٍ وتاوٍ، ومنه (لا توى على مال امرىٍ، مسلم)(
)، وتفسيره في حديث عمرـ رضي الله عنه ـ في المحال عليه يموت مُفلساً. قال: يعود الدين إلى ذمة المُحيل.(
)
ويمكن أنْ يقال إنه هو "العجز عن الوصول إلى الحق، أي عجز المُحال عن الوصول إلى حقه من طريق المحال عليه".(
)
أمّا أسباب التوى عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ما يلي:

1ـ أن يموت المحال عليه مفلساً.

          2ـ أن يَجحد الحوالة ويَحلف ولا بينة للمُحال.

      3ـ أن يُفلس المحال عليه حال حياته.

      4 ـ أن يَقضي القاضي بإفلاسه(
).

وهنا مسألة قد اختلف أهل العلم فيها، وهي ما حكم الرجوع – أي رجوع المُحال على المُحيل – بالتوى، وذلك في حالة ما لو كان المحال عليه، عاجزاً عن أداء المحال به للمحال، سواء كان عجزاً بإرادته أو خارجاً عن إرادته، فالأول كجحده للدين ومماطلته لأدائه وإيفائه للمحال، والثاني كموته وإفلاسه.

تباينت آراء الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

القول الأول: إنّ للمحال حق الرجوع على المُحيل بالتوى بإطلاق على خلاف في تحديد أسبابه كما مر آنفاً، وهو قول الحنفية وبعض السلف كالشعبي، والنخعي(
).

القول الثاني: إنه لا حق للمُحال في الرجوع على المُحيل بالتوى بإطلاق وهو قول جمهور الشافعية، حتى قال بعضهم " ويُبرأ بالحوالة المحيل عن دين المُحتال والمحال عليه من دين المُحيل ويتحول حق المُحتال إلى ذمة المحال عليه بالإجماع"(
)،و هو قول الحنابلة في المشهور عن الإمام أحمد ولكن قيدوا هذا الحكم بأمرين: 

1ـ رضا المحتال. 

2ـ عدم اشتراطه يسار المحال عليه.(
)
القول الثالث: وجوب استحقاق الرجوع إذا شرط، وإلا فلا رجوع إلا في حالات الغرور والإفلاس والموت، وهو قول المالكية.(
)
أدلة الأقوال:

استدل أصحاب القول الأول بعددٍ من الأدلة من أهمها ما يلي:

1ـ ما جاء عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ بقوله ( ليس علىمال امرئٍ مسلم توى)(
) يعني حوالة.

ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافٌ في هذا فكان إجماعاً.
2ـ ولأن المقصود من شرعية الوصول إلى حقه بالاستيفاء من الثاني لا مجرد الوجوب، لأن  الذمم لا تختلف في نفس الوجوب وإنّما تختلف في الإيفاء(
). 

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1ـ بما جاء عن النبي ( أنه قال وأصل الحديث عند الجماعة " مَطْل الغنيِّ ظلم وإذا أُحيل أحدكم على مليء فليحتل"(
)
فهذا الحديث جاء من غير فصل بين توى وغيره، بل أوجب على المحيل اتباع المحال عليه مطلقاً(
).
2ـ ولأنها براءةٌ من دين ليس فيها قبض ممن عليه، ولا ممن يدفع عنه فلم يكن فيها رجوع، كما لوأ برأه من الدين.(
)
واستدل أصحاب الفريق الثالث بما يلي: 
1ـ إنّ إفلاس الغريم عيب فيما يتعلق بذمته فإذا دلّس به المُحيل وغَرّه كان له الرجوع عليه كسائر العيوب.
2ـ إن الحوالة إنما هي بمنزلة البراءة فلا يرجع من العيوب إلا بما علمه البائع(
).

وعلى ما ذكرناه سابقاً من أقوال أهل العلم في هذه المسألة فإنه لو علم أو رضي المُحتال " المضرور" بأن المُحيل قد غّره، أو أحاله على محال عليه غير مليْ أو مُفلس وقبل بذلك، فليس له الرجوع على المُحيل، ويسقط حقه بذلك، ولهذا جاء عن الإمام أحمد في رواية عنه أنه إذا كان المحال عليه مُفلساً، ولم يعلم المحتال بذلك فله الرجوع، إلا أنْ يرضى بعد العلم(
).

فهنا كما ترى، فإنّ الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ نص على أنّ رضا وعلم المحتال مُسبقاً بعدم إمكانية المحال عليه من السداد والإيفاء سببٌ في سقوط حق المحتال، وعدم توفر حقه بالرجوع إلى المُحيل بعد ذلك مرة أخرى.

وهذا ما صرّح به بعض علماء المالكية، فقد جاء عنهم أنّ المحيل إذا أعلم المحتال أنه لا دين له على المحال عليه وشَرَط المُحيل براءته من دين المُحال ورَضي بذلك ـ أي المحتال ـ صحَّ الإبراء ولزم ولا رجوع على المُحيل، لأن المُحتال ترك حقه، بل نصوا على أنّ الإعلام ليس بشرط بل علمه كافٍ في ذلك(
).
وبهذا نرى أنّ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية ، وقول بعض الحنابلة ، بل وقول بعض الشافعية ، يرون أنّ للمُحتال حق الرجوع على المُحيل في الحالات الآتية :

1 ـ عند شرطه على المُحيل بيسار المحال عليه.
2 ـ تدليس وإغرار المُحيل للمُحتال بعدم الكشف عن حال المحال عليه خصوصاً إذا كان يعلمُ بأنه ليس بقادر على الوفاء.

3 ـ عدم رضا المُحتال بالحوالة.

4 ـ موت المحال عليه مفلساً.

5 ـ أنْ يجحد المحال عليه الحوالة.

ويتبين أيضاً أنّ جلةً من العلماء يرون بأنه لا حق للمُحتال بالرجوع على المحيل في حالة مالو كان راضياً بالإحالة مُسبقاً وأذن للمحيل بذلك مع علمه بأن المحال عليه لا يتمكن من الإيفاء والسداد.

فاتضح لنا إذاً أنّ الرضى مسقطٌ لرجوع المُحتال على المحيل(
).
                           الخاتمة

   بعد رحلةٍ قصيرة جلنا فيها حول الجنايات والحدود والقصاص نتتبع فيها موارد الفقهاء في مسألة رضا المجني عليه ومدى الأثر الذي يحدثه رضاه هذا في سقوط العقوبة عن الجاني وما يتبع ذلك مما هو مسطر في ثنايا البحث، يمكننا أن نستنتج النتائج التالية:

1ـ المجني عليه طرف رئيس ، وركن أساس في توفر وقائع الجناية.

2ـ لا يكاد يذكر الفقهاء في كتبهم، تعريفاً محدداً للمجني عليه ، والسبب يعود إلى وضوحه وظهوره ، وعدم الحاجة إلى بوتقته في حدٍ خاص، وإن كان يمكن تعريفه بأنه هو" من وقعت عليه الجناية على نفسه أو على ماله 

أو على حقٍ من حقوقه".

3ـ الجناية في اصطلاح الفقهاء تتنوع إلى نوعين:

الأول: اصطلاح عام وهو يشمل كل ما حرمه الله عزوجل في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين.

الثاني: اصطلاح خاص وهو كل ما حرمه الشارع ، وجرم الاقتراب منه أو المساس به ، إذا كان في نطاق الإنسان أو أحد أعضائه.

4ـ يتميز الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي في حد الجناية بشموله للمعنى المقصود ، فإن إطلاق لفظ الجناية على كل فعل فعل اعتدي فيه على حق الله أو حق من حقوق الآدميين هو الذي تشهد له الشريعة في اصطلاحاتها ومواضعاتها ، وأما القسمة الثلاثية للجنايات في القانون فهو اصطلاح دخيل ، وقسمة مبتورة لاتمت للاصطلاح الشرعي واللغوي بصلة .

5ـ الحقوق تنقسم إلى قسمين:

أ ـ حقوق لله تعالى.

وتتوع إلى نوعين:

1ـ الحدود.

2ـ الحقوق المالية.

ب ـ حقوق الآدميين تتنوع إلى نوعين 

1 ـ حقٌ لآدمي معين كالقصاص وحد

2ـ حقٌ لآدمي غير معين كالوقف وغيره.

6 ـ اختلف الفقهاء في تعريف الرضا وهو اختلاف ناشىءٌ بين الجمهور والحنفية ، والتفريق بين القولين أن تعريف الحنفية أخص من تعريف الجمهور للرضا، حيث إنه بمجرد القصد إلى ترتيب الأثر يسمى رضاً عندهم ، أما عند الحنفية فإن هذا لايكفي لتحقق معنى الرضا إلا إذا بلغ الأمر غايته ونهايته من ظهور أمرٍ خارجي يشهد ُ لذلك من سرور أو تفضيل أوغير ذلك.

7 ـ الفرق بين الرضا والعفو ، أن الرضا عفو أو إذن سابق قبل وقوع الجناية التي تسبب ضرراً واضحاً على المجني عليه ، أما العفو فإنه عفو ـ ويعبر عنه أيضاً" بالتسامح"ـ لاحق بعد وقوع الجناية.

8 ـ  الفرق بين الرضا والسكوت ، أن الرضا دلالته واضحة على المقصود ، أما السكوت فإن دلالته ظنية، ولذلك كان الأصل عدم الاعتبار بها إلا في حالات معينة ، منها توفر القرائن التي لايمكن القول بعد وجودها إلا بأن الساكت راضٍ بالفعل، مثاله أن يقوم الطبيب بفعل عملية جراحية على بدن المريض وهو ساكت لا يحرك بذلك ساكناً.
9ـ  العلاقة بين الضا والحرية علاقة عموم وخصوص إطلاقي، أي أن الحرية أعم مطلقاً من الرضا.

10ـ اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في طبيعة العقوبة التي تنزل على الجاني عند قتله للمجني عليه بإذنه ورضاه على ثلاثة أقوال:

الأول : وجوب القصاص عليه.

الثاني: عدم وجوب القصاص والدية عليه.

الثالث: وجوب الدية عليه دون القصاص.

وذلك بعد اتفاقهم على تحريم هذا الصنيع ، وإثم من أقدم عليه.

11ـ أخذ القانون بعين الاعتبار صفح ورضا المجني عليه كظرفٍ مخفف في حالة القتل شفقةً على المجني عليه بسبب مرضٍ ميئوسٍ منه ألم به، أما النظام السعودي فإنه نجى منحى الفقه الإسلامي، حيث ألغى هذا الاعتبار، ولم يجزه ولو كان ذلك بناء على طلب المجني عليه أوذويه.

12 ـ الإجهاض لايجوز بعد نفخ الروح فيه باتفاق، أما قبل نفخ الروح فيه فيجوز عند توفر شروط معينة ، وضوابط محددة،تحت إشراف ونظر المختصين في ذلك .

13ـ اختلف العلماء في العقوبة الواجبة عى الأم والطبيب إذا تسببا أو أحدهما في سقوط الجنين وإجهاضه على قولين:

الأول: الواجب هو غرة عبد أومة ، وهو قول جمهور العلماء.

الثاني: الواجب هو القصاص، وه قول ابن حزم.

14 ـ لايجوز لطبيب الاستجابة لطلب المرأة الراغبة في الإجهاض ، وإلا عد ذلك منه تعدياً وتجنياًعلى الجنين

15 ـ النظام السعودي مطابقٌ تماماً لما عليه الفقه الإسلامي في مسألة الإجهاض.

16 ـ يجوز القصاص في اللطمة والضربة على الصحيح.

17 ـ لايجب أخذ الإذن من الولي في ضرب المعلم لتلميذه عند وجود مقتضاه، والحاجة إليه.

18 ـ فرق الفقهاء بين الجروح التي يمكن الاقتصاص منها والتي لايمكن منها ذلك ، ففي الأول الواجب القصاص ، وفي الثاني الواجب الأرش والحكومة، وهذه التفرقة الدقيقة لم يعرفها القانون.

19 ـ الجراحات التجميلية على ثلاثة أقسام:

1ـ جراحات تجميلية ضرورية.

2ـ "             "       حاجية تدعو حاجة التداوي إليها.

3ـ "             "       تحسينية ، يقصد منها الغلو في الجمال، والنهمة في الترف الشكلي.

20ـ اختلف الفقهاء المعاصرين في حكم النوع الثالث من أنواع عمليات التجميل على قولين ، والصحيح منهماهو من ذهب إلى أن فرضها هو البحث في مسائلها جزئية جزئية، وإعطاء حكم لكل مسألة كل على حدة.

21 ـ القائلون بجواز نقل وزراعة الأعضاء ، أجازوها عند توفر شروط شرعية معينة ، وضوابط محددة، لابد أن تحاط بها عند الحكم بجوازها.

22 ـ إذن المريض ورضاه شرطاً أساسيأ في هاتين العمليتين الجراحية عند توفر الأهلية الكاملة لدى المريض. 

23 ـ إذا رضي  المريض للطبيب بمعالجته فقد أسقط عنه المسؤولية، حتى لو ترتب على عماه ضررٌ عليه.

24 ـ يستحب للمريض ان يأذن بفعل العملية الجراحية إذا طُلب منه ذلك.

25 ـ هناك حالتان لا ينظر فيها للحصول على إذن المريض هي:

أ ـ أن يكون المريض مهدداً بالموت أو بتلف أحد أعضاءه.

ب ـ أن يكون المرض من الأمراض الوبائية التي يخشى انشارها في المجتمع ـ بإذن الله ـ.

26 ـ لا يعتبر المريض قاتلاً لنفسه إذا امتنع عن الإذن وأدى ذلك إلى موته، بخلاف لو لم يأكل فمات.

27ـ تتوفر المسؤولية الجنائية على الطبيب في حالة توفر الأركان التالية:

1ـ التعدي.

2ـ الضرر.

3ـ العلاقة بينهما.

28 ـ أخذ النظام السعودي برضا المريض وذويه ، واعتبره شرطاً من الشروط المهمة لصحة مشروعية العمل الطبي ، وهو بذلك يتوافق مع الفقه الإسلامي.

29ـ القول الصحيح في السحاق هو وجوب التعزير لا الحد، وهو قول جمهور العلماء. 

30ـ وطء المستأجرة على حالتين: 

الأولى: أن تكون المرأة مستأجرة للخدمة، فهذا قد أجمع العلماء على وجوب الحد على واطئها. 

الثانية: أن تكون المرأة مستأجرة للزنى، فهذا قد اختلف العلماء فيه هل يجب على صاحبه الحد أم التعزير، والجمهور على وجوب الحد. 

31- إباحة المرأة نفسها ورضاها بفعل الزنا عليها، ليست بشبهه تقضي بإسقاط العقوبة عنها وعن الفاعل بها أو تخفيفها. 

32- الحق الذي لله عز وجل لا يبيحه رضا المجني عليه، ولا يضفي عليه سمة الجوائز والإباحة كالزنا، والربا وغيرهما. 

33- ليس كل حق للإنسان له أن يسقطه برضاه، وإنما ذلك يكون جائزاً فيما يباح له بذله.

34- القول الصحيح عدم سقوط الحد على المرأة المطاوعة بالزنا، إذا كان الزاني مجنوناً أو صبياً. 

35-إن الحق الناتج عن الضرر اللاحق للمرأة المطاوعة بالزنا في حال الزنا دون الحق الطبيعي بطريق الإنكار والممانعة إذا نتج عنه نفس الأثر. 

36-لا يسقط الحد على الصحيح عن المرأة الزانية والزاني إذا قبلت ورضيت بالزواج منه، بعد وقوع الجريمة. 

37- المرأة المكرهة على الزنا يسقط عنها الحد باتفاق، أما الرجل فإذا أكره على الزنا فيسقط عنه الحد مع وقوع الخلاف فيها بين العلماء، وهو الصحيح. 

38- القانون الوضعي لا يعتبر الزنا جريمة إلا بتوفر شرطين: - 

الأول: أن يقع من رجل متزوج، أو امرأة متزوجة. 

الثاني: أن يتم الزنا في بيت الزوجية. 

ولو ثم الزنا بين المرأة والرجل برضاهما وطواعيتهما، فهذا ظرف مخفف، بل لا يعتبرها القانون جريمة يستحق فاعلها العقوبة وإقامة الحد عليه!!!. 

39- تهدف الشريعة في تحريم الزنا إلى أهداف سامية ،ومقاصد متنوعة، وحكم عظيمة. 

40-القول الراجح في عقوبة اللواط، هو أن يقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً. 

41-تختلف العلة من تحريم الزواج أو الزنا بأحد المحارم في الشريعة الإسلامية عنه في القانون الوضعي. 

42-الصحيح أن  الزيادة على الأربعين جلدة في جناية شرب الخمر زيادة تعزيرية يلجأ إليها القاضي بحسب ما يراه مناسباً. 

43-المنزع والمأخذ الذي به اختلف العلماء في الاعتبار بمؤاخذة السكران في تصرفاته أو عدم اعتبارها، هو أن الفريق الأول نظروا إلى سبب وقوع السكر، فإن كان برضاه واختياره صار مؤاخذاً بتصرفاته وإن كان غير ذلك فلا يؤخذ، أما الفريق الثاني فإنهم نظروا إلى السكر في نفسه وذاته، لأنه مغيب للعقل ومزيل للإدراك وهو مناط التكليف والحساب. 

44-قسم القانون السكر إلى قسمين: - 

الأول: سكر اختياري. 

الثاني: سكر غير اختياري. 

وكل قسم له حكمه ونتائجه المترتبة عليه. 

45- التعزير واجب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة، وأنواعه كثيرة، ووسائله متنوعة. 

46- القانون الوضعي لا يجرم على أخذ الربا ( الفائدة) مطلقاً، إنما يجرمها إذا تجاوزت الحد المقدر لها في القانون، أما في الشريعة الإسلامية فإنها محرمة لذاتها. 

47-المنبغي على المنظم السعودي التنصيص بشكل صريح وواضح بتحريم الربا بجميع صوره وأشكاله، مهما تشكل بأسماء لامعة ومصطلحات براقة، وبالأخص في المادة الأولى فقرة(ب)من نظام مراقبة البنوك. 

48-جريمة إصدار شيك بدون رصيد، عقوبتها عقوبة تعزيرية، لما لها من النتائج السلبية، والآثار الاقتصادية الخطيرة، ومن أبرزها زعزعة الثقة والطمأنينة بين المتعاملين. 

49- علم ا لمستفيد [المجني عليه] في النظام بخلو الرصيد بمقابل الوفاء ورضاه بذلك، إن كانت العلة منه هو حماية الشخص نفسه فلا يعاقب عليه لأن الضرر الذي لحقه من وراء ذلك كان باختياره ورضاه، والأمر لا يعدوه وإن كانت العلة منه هو القصد العام، فيستوجب بذلك المعاقبة، وقد اختار المنظم السعودي ورجح الاتجاه الأول. 

50- طائفة كبيرة من الفقهاء يرون بأنه لاحق للمحتال بالرجوع على المحيل في حالة رضاه بالإحالة مع علمه المسبق بأن المحال عليه لا يتمكن من الإيفاء والسداد، وهذا ما يتوافق مع النظام السعودي بخصوص هذه المسألة.

هذه أهم التنائج التي توصلت لها من خلال بحثي ، بعد استفراغ الوسع ، وقضاء الوقت في بحث مسائل هذا البحث، فما كان صواباً فمن لله ، وما كان من خطأٍ فمن نفسي والشيطان.

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


أولاً: فهرس الآيات.

ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار.

ثالثاً: فهرس الأعلام.

رابعاً: فهرس المراجع.

خامساً: فهرس الموضوعات.
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	25

	221
	54
	الأعراف
	قال تعالى:(إن ربكم الله...)    
	26

	229
	80-84
	الأعراف
	قال تعالى:(ولوطاًإذ قال...) 
	27

	56
	95
	الأعراف
	قال تعالى:(ثم بدلنامكان...)  
	28

	314
	2
	الأنفال 
	قال تعالى:(إنما المؤمنون..) 
	29

	228
	77-83
	هود
	قال تعالى:(ولماجآءت...)    
	30

	255
	5
	الحجر
	قال تعالى:( لقالوا إنما..)     
	31

	229
	32
	الإسراء
	قال تعالى:(ولاتقربواْ الزنى..) 

	32

	321
	124
	طه
	قال تعالى( ومن أعرض عن..)    

	33

	4
	10
	الأنبياء
	قال تعالى:(لقدأنزلنآإليكم...)  

	34

	220
	05-06
	المؤمنون
	قال تعالى:(والذين هم لفروجهم..)

	35

	310
	50
	المؤمنون
	قال تعالى:(وجعلناابن مريم...)  

	36

	204
	2
	النور
	قال تعالى:(الزانية والزاني...)  

	37

	220
	30
	النور
	قال تعالى:(قل للمؤمنين...)    

	38

	218
	43-44
	الفرقان
	قال تعالى:(أرءيت من اتخذ..)   

	39

	228
	160-175
	الشعراء
	قال تعالى:(كذبت قوم لوط...)  

	40

	252
	39
	الروم
	قال تعالى:(بل اتبع الذين...)    

	41

	220
	35
	الأحزاب
	قال تعالى:(إن المسلمين والمسلمات) 

	42

	3
	70-71
	الأحزاب
	قال تعالى:(يأيهاالذين آمنوا...)   

	43

	4
	44
	الزخرف
	قال تعالى:(وإنه لذكرٌلك...)     

	44

	295
	9
	الفتح
	قال تعالى:(لِّتؤمنواْ بالله...)    

	45

	158
	7
	الحشر
	قال تعالى:(مآأفاء الله...)   

	46

	223
	14
	تبارك
	قال تعالى:(ألا يعلم من خلق..)  

	47


  ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار

	رقم الصفحة
	الآثار
	الأحاديث

	4
	
	 ( إذا ضن الناس بالدينار.....)

	29
	
	( من اقتطع حق......)................     

	45
	
	( وإن ما أتخوف على.......)........   

	70
	
	(لا تنكح الأيم...........)........             

	77
	
	(لايؤمن أحدكم........)...........             

	
	78
	(يا عمرو متي استعبدتم....)...........        

	82
	
	(إن من عباد الله......)..............             

	83
	
	(أول ما يقضي بين.....)....................              

	84
	
	(لا يحل دم امرىء.....)......................                

	95
	
	( كان رجل من كان قبلكم....).........              

	113
	
	(إنما هذا من إخوان الكهان)........             

	114
	
	(قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة...). 

	116
	
	(مهلاً يا خالد فوالذي نفسي بيده.......)....         

	158
	
	( لعن الله الواشمات....).....................                           

	161
	
	(فغمز حدقته براحته........).......                     

	170
	
	( يا عباد الله تداوا.....)..........              

	170
	
	(إن شئت صبرت ولك الجنة....)........                

	172
	
	(من تطبب ولم يعلم منه........)    ……... 

	
	195
	( لو قتل هذه مني بين الجبلين.....).... 

	196
	
	( لاينظر الرجل إلى عورة....).....                  

	197
	
	(إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان).....                

	197
	
	(السحاق زنا بين النساء).....................                        

	
	199
	(أن امرأة استسقت راعياً.....)..........                

	
	210
	(أن عبداً من رقيق.....)..................                  

	211
	
	(لقد تاب توبةً لو تابها......)..................                        

	213
	
	(وضع عن أُمتي النسيان....).................                        

	214
	
	(رفع القلم عن ثلاثة.........)......                  

	221
	
	(أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم...).       

	227
	
	(لعن الله من عمل عمل قوم لوط....)...              

	229
	
	(إذا أتى الرجل الرجل فهما....).......                  

	232
	
	(نهى أن يأتي الرجل امرأته.....)......      

	232
	
	(لاينظر الله إلى رجل أتى....)..........             

	233
	
	(من وقع على بهيمة.....)................                            

	244
	
	(أي الذنب أعظم عند الله.....)................                     

	245
	
	(أن أضرب عنقه أوأقتله....).................                    

	246
	
	(من وقع على ذات محرم....)....                 

	256
	
	(هل علمت أن الله حرمها....)................                      

	257
	
	(لعنت الخمر من عشرة وجوه....)...            

	259
	
	(أُتي برجل قد شرب الخمر...)......                  

	
	259
	(جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين.....)..... 

	262
	
	(نهى عن كل مسكر ومفتر).................                        

	269
	
	( إن الله كره لكم ثلاثاً...)....................                        

	279
	
	(كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه)............                 

	
	280
	(أن عمر استشار الصحابة....)................. 

	281
	
	(فنكص النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه ثملاً..)...        

	282
	
	(إن في الجسد مضغة.........)...............                    

	287
	
	(يأتي على الناس زمان يستحلون...).............              

	299
	
	(لايجلد أحدٌ فوق....)..................                           

	299
	
	(مروا أولادكم للصلاة...)...................                   

	313
	
	(إنما الربا في النسيئة ).................                        

	314
	
	(لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل اربا..)...          

	315
	
	(الربا سبعون حوباً.....)..................                       

	315
	
	(أُتيت ليلة أُسري بي....).................                        

	322
	
	(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا...).............                

	323
	
	(أمر السعدين أن يبيعا.....)....................                    

	325
	
	(من سره أن ينجيه الله......).................                      

	343
	
	( لاتوى على مال امرىء مسلم )............                     

	
	345
	( ليس على مال امرىء مسلم توى)............ 

	345
	
	(مطل الغني ظلم.....).................                               


ثالثاً: فهرس الأعلام

	رقم الصفحة
	العلم

	19
	ابن منظور: محمد.............................       

	19
	ابن فارس : أحمد.............................        

	19
	الفيروز أبادي: محمد........................           

	21
	الراغب الأصفهاني: الحسين................  

	23
	الإمام أحمد: أحمد بن محمد....................   

	24
	أبو محمد المقدسي: عبدالرحمن............. 

	24
	أبو النجا الحجاوي: يحي..................... . 

	24
	 الفتوحي: محمد......................

	25
	 ابن عرفة: محمد.....................

	26
	العدوي: علي.............................

	63
	ابن سيده: علي...............................    

	66
	ابن الأعرابي: محمد.......................  

	69
	الشافعي: محمد............................  

	71
	ابن حجر: أحمد...........................   

	71
	السمرقندي: محمد........................    

	89
	العيني: محمود..........................      

	144
	المناوي: محمد.....................      

	155
	العز بن عبدالسلام : عبدالعزيز...........

	171
	ابن تيمية:أحمد................. 

	173
	الخطابي: حمد..............          

	186
	المرغيناني: علي...............................         

	187
	ابن الهمام: محمد.................... 

	188
	النووي: يحي........................  

	205
	ابن مالك: محمد..................  

	208
	الحسن اللؤلؤي: الحسن بن زياد...... 

	209
	محمد بن الحسن: بن واقد...........

	210
	العمراني: يحي.................................       

	212
	ابن الصباغ: عبدالسيد..................     

	220
	محمد الأمين الشنقيطي: الجكني............  

	229
	الشربيني: محمد...............................       

	234
	الشالنجي: إسماعيل..........................        

	245
	محمد بن فؤاد عبدالباقي..................... 

	257
	محمد رشيد رضا.......................       

	266
	ابن حجر الهيثمي: أحمد......................       

	270
	محمد بن إبراهيم: آل الشيخ..................  

	276
	الزرقا: مصطفى............................            

	283
	الشوكاني:محمد.............................           

	306
	القرافي:أحمد.................................          

	311
	ابن الأثير: محمد.........................             

	320
	ولي الله الدهلوي: أحمد.......................        

	323
	ابن رشد الجد: محمد.........................         

	323
	القرطبي: محمد..............................           

	324
	ابن رجب:عبدالرحمن........................         


 رابعاً: المراجع

أولاً:القرآن الكريم وعلومه.

1- القرآن الكريم.

2- مفردات ألفاظ القرآن.

للراغب الأصبهاني.

ت : صفوان داوودي

ط دار القلم- الطبعة الأولى عام  1412هـ. 

3 ـ تفسير القرآن العظيم.

للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي.

ت: سامي السلامة.

ط دار طيبة- الطبعة الأولى.

4ـ أحكام القرآن.

لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي.

ت: علي محمد البجاوي.

ط دار الفكر ، بدون تاريخ.

5ـ الجامع لأحكام القرآن .

للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي .

ط دار الكتب العلمية.- عام 1413هـ.

توزيع مكتبة عباس الباز.

6ـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.

لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي.

ط دار الفكر – الطبعة الأولى عام 1397هـ.

7ـ تفسير التحرير والتنوير.

للأُستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور.

8ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.

للعلامة محمد الأمين الشنقيطي.

الناشر مكتبة ابن تيمية –  عام 1413هـ.

9- التفسير الكبير .

للفخر الرازي.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الأولىعام  1411هـ.

10ـ في ظلال القرآن.

للأُستاذ سيد قطب .

ط دار الشروق – الطبعة الشرعية الخامسة العاشرة-  عام 140

ثانياً: الحديث وعلومه.

11ـ صحيح البخاري المسمى"الجامع الصحيح".

للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي.

ت: د. مصطفى البغا.

ط دار بن كثير- اليمامة – الطبعة الخامسة عام 1414هـ.

12ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري .

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .

ت: محب الدين الخطيب وآخرون.

ط المكتبة السلفية- الطبعة الثالثة عام  1407هـ.

13ـ صحيح مسلم.

للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري.
ت: محمد فؤاد عبدالباقي.
ط دار الحديث القاهرة – الطبعة الأولى عام 1412هـ.
14ـ صحيح مسلم بشرح النووي.

ط مؤسسة قرطبة- الطبعة الأولى عام 1412هـ.

15ـ الترمذي المسمى "الجامع الصحيح".

لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذي.

ت: أحمد شاكر .

ط دار الحديث القاهرة- بدون تاريخ الطبع.

16ـ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي.

للحافظ ابن العربي المالكي.

ط دار أُم القرى للطباعة والنشر القاهرة بدون تاريخ الطبع.

17ـ عون المعبود شرح سنن أبي داوود،وبحاشيته شرح ابن قيم الجوزية للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أباري.

ط دارالكتب العلمية. بدون تاريخ الطبع.

18ـ سنن النسائي المسمى "المجتبى".

للنسائي بشرح جلال الدين السيوطي.

ط دار المعرفة-الطبعة الثالثة – عام 1414 هـ

19ـ الموطأ للإمام مالك برواية يحى بن يحىالليثي.
ط دارالفكر-عام 1419هـ.

20ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

للإمام أحمد بن حنبل.

ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون.

ط: مؤسسة الرسالة-الطبعة الأولى عام 1416هـ. 

21ـ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.

لأحمد البنّا.

ط: دار إحياء التراث العربي. بدون تاريخ طبع.

22ـ مسند الدارمي.

للإمام الحافظ أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي.

ت: حسين سليم الداراني.

ط: دار المغني-الطبعة الأولى عام 1421هـ.

23ـ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان.

للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي.

ت:شعيب الأرنؤوط.

ط:مؤسسة الرسالة-الطبعة الثالثة عام  1418هـ.

24ـ السنن الكبرى.
للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي.

ط:دار الفكر. بدون تاريخ طبع .

25ـ المصنف.

للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني.

ت: حبيب الأعظمي.

ط  المكتب الإسلامي-الطبعة الثانية عام1403هـ.

26- المصنف.

للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة.

ط دار السلفيةالهند- الطبعة الأولى عام 1409هـ. 

27-المنتقى شرح الموطا.

للعلامة الباجي الأندلسي.

ط دار السعادة- الطبعة الأولى عام 1332هـ.

28-الترغيب والترهيب.

للحافظ إسماعيل بن محمد الأصبهاني.

ت: أيمن شعبان.

ط المكتب الإسلامي- الطبعة الأولى عام 1414هـ.

29- شرح السنة .

للمحدث الحسن بن مسعود البغوي.

ت: شعيب الأرناؤوط.

ط المكتب الإسلامي- الطبعة الثانية عام 1403هـ.

30- كنز العمال.

للعلامة علي المنقي الهندي.

ت: صفوة السقا و وبكري حياني.

ط مؤسسة الرسالة-عام 1413هـ.

31- مسند أبو يعلى الموصلي.

للحافظ أحمد بن المثنى التمييمي.

ت: حسين أسد.

ط دار الثقافة العربية- الطبعة الأولى عام 1412هـ.

32- السنن الكبرى .

للنسائي.

ت: حسن شلبي.

ط مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى عام 1421هـ.

33- المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى.

للبيهقي.

تأليف د. محمد الأعظمي.

ط مكتبة الرشد- الطبعة الأولى عام 1422هـ.

34ـ جامع الأصول في أحاديث الرسول.

للإمام المبارك بن محمد ابن الأثيرالجزري.

ت: عبدالقادرالأرناؤوط.

ط دار الفكر-  عام 1420هـ.

35- مختصر صحيح مسلم.

للمنذري.

ت: الشيخ الألباني.

ط دار المعارف- الطبع الثانية عام 1416هـ.

36-نصب الراية لأحاديث الهداية.

للعلامة جمال الدين الزيلعي.

ط دار إحياء التراث العربي- الطبعة الثالثة عام 1407هـ.

37- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.

للمحدث ناصر الدين الألباني.

ط المكتب الإسلامي- الطبعة الثانية عام 1405هـ.

38- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.

39- النهاية في غريب الحديث.

لابن الأثير.

ت: محمود البجاوي و طاهر الزاوي.

طدار إحياء الكتب العربية- بدون تاريخ طبع. 

للعلامة محمد بن علي الشوكاني.

ط دار النفائس- الطبعة الأخيرة. 

40- تهذيب التهذيب.

للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني.

ت: عادل مرشد وآخرون.

ط مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى عام  1416هـ.

41- ميزان الاعتدال في نقد الرجال.

للحافظ الذهبي.

ت: علي معوض و عادل عبد الموجود.

ط دار الكتب العلمية.

توزيع دار الباز. الطبعة الأولى عام  1416هـ.

42- الكامل في ضعفاء الرجال.

للحافظ ابن عدي الجرجاني.

ط دار الكتب العلمية الطبعة الأولى عام  1418هـ.

توزيع دار الباز.

43- جامع العلوم والحكم.

للحافظ ابن رجب الحنبلي.

ت: شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس.

ط مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة عام 1412هـ.

ثالثاً:  أصول الفقه والقواعد الفقهية.

44ـ شرح الكوكب المنير.

للعلامة محمد ابن النجار.

ت: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد.
ط مكتبة العبيكان – عام  1413هـ.

45- المو افقات.

للعلامة إبراهيم بن موسى الشاطبي.

ت: مشهور حسن آل سلمان.

ط دار ابن عفان- الطبعة الأولى عام  1417هـ.

46- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبز دوي.

للإمام عبد العزيز ابن أحمد البخاري.

ت: محمد البغدادي.

ط دار الكتاب العربي.- الطبعة الثانية  عام 1414هـ.

47- تقرير القواعد وتحرير الفوائد.

للحافظ عبدالرحمن ابن رجب الحنبلي.

ت: مشهور حسن آل سلمان.

ط دار ابن عفان- الطبعة الثانية عام  1414هـ.

48- الأشباه والنظائر.

للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي.

49- شرح التلويح على التوضيح.

سعد الدين مسعود التفتازاني.

ط دار الكتب العلمية.- بدون تاريخ نشر.

50- أعلام الموقعين.

لابن القيم الجوزية.

ت: عصام الدين الصبابطي.

ط دار الحديث القاهرة- الطبعة الأولى عام 1414هـ.

51- الفروق .

للقرافي.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى عام 1418هـ.

ت: محمد محمد تامرو حافظ حافظ.

ط دار السلام- الطبعة الأولى عام 1418هـ.

52- موسوعة القواعد والضوابط الفقهية.

د. علي الندوي.

توزيع دار المعرفة- عام 1419هـ.

53- القواعد الفقهية.

د علي الندوي.

ط دار القلم- الطبعة الثانية عام  1412هـ.

54- القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة.

محمد بن عبدالله الصواط.

ط دار البيان الحديثة – الطبعة الأولى عام 1422هت.

رابعاً: الفقه ومذاهبه.

أولاً: الفقه الحنفي:

55- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.

للإمام سعود الكاساني.

ت: محمد درويش.

ط مؤسسة التاريخ.و دار إحياء التراث- الطبعة الأولى عام  1417هـ.

56- شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي.

للإمام محمد بن عبدا لواحد ابن الهمام .

ت: عبدا لرزاق المهدي.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى عام  1415هـ.

57- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.

لفخر الدين الزيلعي.

ط مكتبة إمدادية ملتان باكستان. بدون تاريخ طبع.

58- البحر الرائق شرح الدقائق.

للعلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم.

ت: زكريا عميرات.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى عام  1418هـ.

59- البناية شرح البداية.

للعلامة محمود بدر الدين العيني.

ط مصطفى الباز.

60- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير البصائر.

للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابد ين.

ت: علي معوض و عادل عبدا لموجود.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى عام  1415هـ.

61- الفتاوى الهندية.

للعلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند.

ط دار الفكر – بدون تاريخ.

62- تحفة الفقهاء.

لعلاء الدين السمرقندي.

ط دار الكتب العلمية- بدون تاريخ طبع.

63ـ الاختيار لتعليل المختار.

للموصلي الحنفي.

ت: زهير الجعيد.

ط دار الأرقم- بدون تاريخ طبع.

64- المبسوط.

لشمس الدين السرخسي.

ت: خليل الميس.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى عام 1414هـ.

65- مجلة الأحكام العدلية.

ط قديمي كتب خانة- بدون تاريخ نشر.

ثانياً: الفقه المالكي.

66- الذخيرة 

للعلامة أحمد بن إدريس القرافي.

ت: سعيد أعراب و محمد بوخبزة.

ط دار الغرب الإسلامي.

الطبعة الأولى عام  1994م.

67- الكافي في فقه أهل المدينة.

للعلامة يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر.

د. محمد الموريتاني.

ط مكتبة الرياض الحديثة- الطبعة الثالثة عام  1406هـ.

68-المقدمات الممهدات.

للعلامة محمدا بن أحمد ابن رشد .

ت: محمد حجي.

ط دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولى عام  1408هـ.

69- المعونة على مذهب عالم المدينة.

للقاضي عبدالوهاب المالكي.

ت: حميش عبدالحق.

ط مصطفى نزار الباز- بدون تاريخ طبع.

70- بلغة السالك لأقرب المسالك .

للشيخ أحمد الصاوي .

ط دار المعرفة-عام  1409هـ.

71- حاشية الخرشي على مختصر خليل.

للعلامة محمد بن عبدالله الخرشي.

ت: زكريا عميرات.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى عام  1417هـ.

72-جواهر الإكليل شرح مختصر خليل.

للشيخ صالح الأزهري.

ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده- الطبعة الثانية عام  1366هـ.

73- بداية المجتهد ونهاية المقتصد.

للقاضي محمد بن أحمد بن رشد الحفيد.

ت: محمد صبحي حلاق.

ط مكتبة ابن تيمية- الطبعة الأولى  عام  1415هـ.

74- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.

للشيخ محمد عرفة الدسوقي.

 عيسى البابي الحلبي وشركاه- بدون تاريخ.

75- مواهب الجليل على مختصر خليل.

لأبي عبدالله محمد بن محمد المعروف بالحطاب.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى عام 1416هـ.

76- شرح الزرقاني على مختصر خليل.

لعبدا لباقي الزرقاني.

ط دار الفكر- بدون تاريخ طبع.

77- منح الجليل على مختصر خليل.

للشيخ محمد عليش.

ط دار الفكر-  عام 1409هـ.

78- عقد الجواهر الثمينة.

لابن شاس المالكي.

ت: بكر أبو زيد.

ط دار الغرب الإسلامي.

79- تبصرة الحكام.

للعلامة إبراهيم بن فرحون.

ت: جمال مرعشلي.

ط دار الكتب العلمية-الطبعة الأولى عام 1416هـ.

80- شرح حدود ابن عرفة.

لأبي عبدالله أحمد الرصاع.

ت: أحمد أبو الأجفان و الطاهر المعموري.

ط دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولى عام 1993م.

ثالثاً: الفقه الشافعي.

81 – الأم .

للإمام محمد بن ادريس الشافعي.

ت: محمود مطرجي.

ط دارالكتب العلمية- الطبعة الأولى عام  1415هـ.

82- مختصر خلافيات البيهقي.

للعلامة أحمد بن فرح اللخمي .

ت: إبراهيم الخضيري وغيره.

ط مكتبة الرشد – الطبعة الأولى عام  1417هـ.

83- روضة الطالبين وعمدة المفتين.

للعلامة يحي بن شرف النووي.

ط المكتبة التجارية-  عام 1415هـ.

84- المجموع.

للنووي.

ت: محمد نجيب المطيعي.

ط دار إحياء التراث العربي-عام  1415هـ.

85- تحرير ألفاظ التنبيه.

للنووي.

ت: عبدالغني الدقر.

ط دار القلم- الطبعة الأولى عام  1408هـ.

86- مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج.

للشيخ محمد الشربيني.

ت: محمد عيتاني.

ط دار المعرفة-الطبعة الأولى عام  1418هـ.

87- نهاية المنهاج إلى ألفاظ المنهاج .

للعلامة محمد بن احمد الرملي.

ط دار الكتب العلمية- عام 1414هـ.

88- البيان شرح المهذب.

للعلامة يحي بن سالم العمراني.

ت: قاسم النوري.

ط دار المنهاج – بدون تاريخ طبع.

89- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين.

للشيخ البكري.

ط دار إحياء الكتب العربية.

90- حاشية الجمل على شرح المنهاج.

للشيخ سليمان بن عمر المعروف بالجمل.

ت: عبدالرزاق المهدي.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى  عام 1417هـ.

91ـ السراج الوهاج على متن النهاج.

للغمراوي.

ط دار الجيل.

92- العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير.

للعلامة عبدالكريم بن محمد الرافعي الشافعي.

ت: عاي معوص و عادل عبدالموجود.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى عام 1417هـ.

93- أسنى المطالب شرح روضة الطالب.

للقاضي زكريا الأنصاري .

ت: محمد الشوبري.

ط دار الكتاب الإسلامي.

94- تحفة الحبيب على شرح الخطيب.

للسيخ سليمان بن محمد البجيرمي.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى عام 1417هـ.

95- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار.

للحصني.

ط المنيرية بالقاهرة.

رابعاً: الفقه الحنبلي.

96-المغني.

لابن قدامة.

ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي وآخرون.

ط  دارهجر - الطبعة الثانية عام 1410هـ.

97ـ شرح الزركشي على مختصرالخرقي.

للشيخ شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي.

ت:عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين.

ط مكتبة العبيكان-الطبعة الأولى عام 1413هـ.

98-المقنع وبحاشيته الشرح الكبيروالإنصاف.

للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي.

ت:عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

ط دار هجر-الطبعة الأولى عام 1417هـ.

99-الكافي.

للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي.

ت:عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

ط دار هجر-الطبعة الأولى عام 1417هـ.

100- الإقناع لطالب الانتفاع.

للإمام موسى بن أحمد أبوالنجا الحجاوي المقدسي.

ت:عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

ط دار هجر-الطبعة الأولى عام 1418هـ.

101- معونة أولي النهى شرح المنتهى .

لابن النجار.

102- الممتع في شرح المقنع.

زين الدين التنوخي.

ت: عبدالملك دهيش.

ط دار خضر – الطبعة الثانية عام 1418هـ.

103- فتح الملك العزيز بشرح الوجيز.

علي بن البهاء البغدادي.

ت: عبدالملك دهيش.

ط دار خضر – الطبعة الأولى عام 1423هـ. 

104- المبدع في شرح المقنع.

لابن مفلح.

ط المكتب الإسلامي.

105- كشاف القناع عن متن الإقناع.

للشيخ منصوربن يونس البهوتي.

ت:محمد عدنان درويش.

ط دارإحياء التراث العربي-الطبعة الأولى عام 1420هـ.

106- المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتين.

للقاضي أبي يعلى.

ت:عبد الكريم بن محمد اللاحم.

ط مكتبة المعارف-الطبعة الأولى عام 1405هـ.

107-القواعد النورانية الفقهية.

لشيخ الإسلام ابن تيمية.

ت:أحمد بن محمد الخليل.

ط دار ابن الجوزي-الطبعة الأولى عام 1422هـ.

108- منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح و زيادات.

للإمام تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي.

ت:عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

ط مؤسسة الرسالة-الطبعةالأولى عام 1419 هـ.

109- المطلع على المقنع.

للبعلي.

ط المكتب الإسلامي- الطبعة الأولى عام 1385هـ.

110- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.

لابن القيم الجوزية.

ت:د. محمد غازي.

ط دار المدني- الطبعة الأولى عام 1412هـ.

111- تحفة المودود في أحكام المولود.

لابن القيم الجوزية.

ـت: بشير عيون.

ط مكتبة المؤيد- الطبعة الرابعة عام 1414هـ.

112- الشرح الممتع على زاد المستنقع.

للشيخ محمد بن صالح العثيمين.

ط دار ابن الجوزي- الطبعة الأولى عام 1422هـ.

113- مجموع الفتاوى.

شيخ الإسلام ابن تيمية.

جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم.

ط مجمع الملك فهد- عام 1416هـ.

114- زاد المعاد في هدي خير العباد.

لابن القيم الجوزية.

ط مؤسسة الرسالة – الطبعة الخامسة عشر عام 1407هـ.

خامساً: الفقه الظاهري.

115- المحلى.

لابن الحزم.

ت: الشيخ أحمد شاكر.

ط دار الفكر – بدون تاريخ طبع.

سادساً: كتب فقهية أخرى متنوعة

116- الزواجر في اقتراف الكبائر.

لابن حجر الهيثمي.ط مصطفى نزار الباز- الطبعة الأولى عام 1417هـ.

117ـ المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم.

د. عبدالكريم زيدان.

ط مؤسسة الرسالة-الطبعة الثانية عام 1417هـ.

118-الموسوعة الفقهية الكويتية.

إعداد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.

ط دار الصفوة – الطبعة الأولى عام 1417هـ.

119- موسوعة جمال عبدالناصر للفقه الإسلامي.

إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة عام 1418هـ.

120- الفقه الإسلامي وأدلته.

د. وهبة الزحيلي.

ط دار الفكر- الطبعة الرابعة عام 1418هـ.

121- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالفقه الوضعي.

د. عبدالقادر عودة.

ط مؤسسة الرسالة- الطبعة الرابعة عشر عام 1419هـ.

122- النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود.

د. عبدالله الركبان.

ط مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى عام 1401هـ.

123- السياسة الجزائية.

د. أحمد الحصري.

ط دارالجيل – الطبعة الأولى عام 1413هـ.

124- المدخل الفقهي العام.

مصطفى الزرقا.

ط دار الفكر-عام 1967م.

125- مدخل الفقه الإسلامي.

ت: د. عبدالله العجلان و نبيل طاحون.

الطبعة الثالثة – بدون ناشر.

126- المدخل للفقه الإسلامي.

د. أحمد فراج حسين.

ط منشورات الحلبي الحقوقية- عام 2002م.

127- المدخل للفقه الإسلامي .

د. عبدالله الدرعان.

ط مكتبة التوبة- الطبعة الأولى عام 1413هـ.

128- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد.

للشيخ بكر أبو زيد.

ط دار العاصمة- الطبعة الأولى عام 1417هـ.

129- مصادر الحق في الفقه الإسلامي.

د. عبدالرزاق السنهوري.

ط دار إحياء التراث العربي- الطبعة الأولى.

130- مبدأ الرضا في العقود .

د. علي القرة الداغي.

ط دار البشائر- الطبعة الأولى عام 1406هـ.

131- التراضي في عقود المبادلات المالية.

ط دار الشروق- الطبعة الأولى عام 1402هـ.

132- الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة.

د. علي السالوس.

ط دار الثقافة عام 1418هـ.

133- أحكام الأوراق النقدية في الفقه الإسلامي.

ستر الجعيد.

ط مكتبة الصديق- الطبعة الأولى عام 1413هـ.

134- دراسة شرعية لأهم العقود المالية.

د. محمد أبو الشنقيطي.

ط مكتبة العلوم والحكم- الطبعة الثانية عام 1422هـ.

135- الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي.

د. محمد يوسف موسى.

ط دار الفكر العربي- عام 1417هـ.

136- الربا والمعاملات المصرفية.

د. عمر المترك.

ت: بكر أبو زيد.

ط دار العاصمة الطبعة الثانية عام 1417هـ0

137- التدابير الواقية للربا في الإسلام.

د. فضل إلهي.

ط إدارة ترجمان القرآن- الطبعة الأولى عام 1406هـ.

138- لماذا حرم الله الربا.

عبدالسميع المصري.

ط مكتبة الوهبة- الطبعة الأولى عام 1407هـ.

139- الإجارة الواردة في عمل الإنسان.

د. شرف الشريف.

ط دار الشروق- بدون تاريخ طبع.

140- فقه العقود المالية.

د. عبدالحق حميش و د. الحسين شواط.

ط دار البيارق الطبعة الأولى عام 1421هـ.

140- دليل المصطلحات الفقهية الوقفية.

بيت التمويل الكويتي.

الطبعة الأولى- عام 1412هـ.

142- معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء.

د. نزيه حماد.

ط الدار العالمية للكتاب الإسلامي- الطبعة الثالثة عام 1415هـ.

143- أحكام المعاملات الشرعية .

د. علي الخفيف.

ط دار الفكر العربي- الطبعة الأولى عام 1417هـ.

144- حجة الله البالغة .

لولي الله الدهلوي.

ت: محمد هاشم.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى عام 1415هـ.

145- فقه النوازل .

الشيخ بكر أبو زيد.

ط مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى عام 1416هـ.

146- الجريمة .

للشيخ محمد أبو زهرة.

ط دار الفكر العربي- بدون تاريخ طبع.

147- الجناية على الأطراف في الفقه الإسلامي.

د. نجم العيساوي.

ط دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي- الطبعة الأولى-عام 1422هـ.

148- الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي.

د. ناصر الخليفي.

ط دار المدني- الطبعة الأولى عام 1412هـ.

149- شخصية العقوبات في الشريعة الإسلامية.

د. هلا العريس.

ط دار الفلاح- الطبعة الأولى عام 1417هـ.

150- السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية.

د. محمد الجريوي.

الطبعة الثانية-عام 1417هـ.

151- التعزيرات البدنية وموجباته في الشريعة الإسلامية.

د. عبدالله الحديثي .

الطبعة الأولى-عام 1408هـ.

152- العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي.

د. زيد الزيد.

ط دار العاصمة- الطبعة الأولى عام 1410هـ. 

153- القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية.

لفيحان المطيري.

ط دار لينة- وأضواء المنار.

154- عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي.

ليسري أبو سعدة.

ط دار الوطنية السعودية.

155- المحرمات من النساء.

د. نبيل كمال طاحون.

الطبعة الأولى –عام 1407هـ- بدون ناشر.

156- قرع السياط في قمع أهل اللواط.

للعلامة محمد بن أحمد السفاريني.

ت: راشد الغفيلي.

ط دار الطحاوي- الطبعة الأولى عام 1412هـ.

157- الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي.

د. محمد خالد منصور.

ط دار النفائس- الطبعة الأولى عام 1419هـ.

158- مسئولية الأطباء.

د. محمود محمد الزيني.

ط مؤسسة الثقافة الجامعية.

159- المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة.

د. محمد النتشة.

ط مجلة الحكمة- الطبعة الأولى عام 1422هـ.

160- أحكام الجراحة الطبية.

د. محمد المختار الشنقيطي.

ط مكتبة الصحابة- الطبعة الثانية عام 1415هـ.

161- دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة.

د. عمر سليمان الأشقر وآخرون.

ط دار النفائس- الطبعة الأولى عام 1421هـ.

162- الموقف الفقهي والأخلاقي من زرع الأعضاء.

د. محمد علي البار.

ط دار الأرقم – الطبعة الأولى عام 1414هـ.

163- الموسوعة الطبيةالفقهية.

د. احمد كنعان.

ط دار النفائس- الطبعة الأولى عام 1421هـ.

164- أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة.

د. محمد نعيم ياسين.

ط دار النفائس- الطبعة الأولى عام 1416هـ.

165- الطبابة أخلاقيات وسلوك.

د. عبدالجبار دية.

الطبعة الأولى- بدون ناشر.

166- مسئولية الطبيب المهنية.

للمستشار عبدالله بن سالم الغامدي.

ط دار الأندلس الخضراء- الطبعة الأولى عام 1418هـ.

167- المسائل الطبية المعاصرة.

د. علي الجفال.

توزيع دار البشير- الطبعة الأولى عام 1411هـ .

168- الطبيب أدبه وفقه.

د. زهير السباعي و د. محمد البار.

ط دار القلم – الطبعة الثانية عام 1418هـ.

169- حكم نقل الأعضاء.

د. عقيل العقيلي.

ط مكتبة الصحابة- عام 1412هـ.

170- التداوي والمسئولية الطبية في الشريعة الإسلامية.

لقيس بن محمد آل مبارك.

الطبعة الأولى عام 1412هـ- بدون ناشر.

171- الإجهاض من منظور إسلامي.

د. عبدالفتاح إدريس.

الطبعة الأولى عام 1416هـ- بدون ناشر.

172- إجهاض الحمل.

د. عباس شومان.

ط دار الثقافة القاهرة- الطبعة الأولى.

173- مسئولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلامية.

أسامة التايه.

ط دار البيارق- الطبعة الأولى عام 1420هـ.

174- الزنا وتحريمه .

دندل جبر.

ط مكتبة المنار- الطبعة الأولى عام 1405هـ.

175- الجانب التعزيري في جريمة الزنا.

محمد علي سنان.

الطبعة الأولى- عام  1402هـ- بدون ناشر.

176- جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار بين الشريعة والقانون.

للمستشار عزت حسنين.

الطبعة الأولى- عام  1404هـ.

177- حكم في الزنا في القانون وعلاقته بمبادىء حقوق الإنسان في الغرب.

د. عابد السفياني- الطبعة عام 1418هـ- بدون ناشر.

178- محاكمة مواد جرائم العرض والزنا وفساد الأخلاق في القوانين الوضعية إلى الشرع والعقل والعرف.

حسين ناجي محي الدين.

ط دار العلوم الكويت- الطبعة الأولى عام 1401هـ.

179- عقوبة الزنى وشروط تنفيذها.

للشيخ صالح الخزيم.

ت: خالد المشيقح.

ط دار ابن الجوزي- الطبعة الأولى عام 1422هـ0

180- الإسلام ورأي في الزنا.

مصطفى كمال رفعت.

ط مطبوعات الشعب- بدون تاريخ.

181- أحكام جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية والقانون.

د. عزت الدسوقي.

ط دار النهضة المصرية- الطبعة الأولى عام 1990م.

182- وثيقة مؤتمر السكان.

للسيد جاد

183- نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها.

جميل محمد مبارك.

ط دار الوفاء – الطبعة الأولى عام 1408هـ.

184- الخمر وسائر المسكرات والمخدرات والتدخين.

أحمد أبو طامي و د. بن أحمد.

ط المكتب الإسلامي- الطبعة السابعة عام 1402هـ.

185- تحفة الإخوان في تحريم الدخان.

عبدالقادر القسنطيني.

ط دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولى عام 1997م.

186- الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمفترات.

للشيخ حمود التويجري.

الطبعة الثانية –  عام 1386هـ.

187- زهرة العريش في تحريم الحشيش.

للإمام بدر الدين الزركشي.

ت: د. السيد نوح.

ط دار الوفاء- الطبعة الأولى عام 1407هـ

188- فقه الأشربة وحدها.

عبدالوهاب بن عبدالسلام الطويلة.

ط دار السلام- الطبعة الأولى عام 1406هـ.

189- الخمر في ضوء الكتاب والسنة.

د. محمد الشنقيطي.

ط دار القبلة للثقافة الإسلامية- بدون تاريخ.

190- مجموعة رسائل عن التدخين.

مجموعة من العلماء.

ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإرشاد عام 1409هـ.

سابعاً: كتب عامة

191- الداء والدواء.

لابن القيم الجوزية.

ت: علي عبدالحميد الحلبي.

ط دار ابن الجوزي- الطبعة الأولى عام 1416هـ.

192- فتاوى علي الطنطاوي.

جمعها حفبده مجاهد ديرانية.

ط دار المنارة- الطبعة الأولى عام 1405هـ.

193- فتاوى مصطفى الزرقا.

جمع محمد مكي.

ط دار القلم – الطبعة الأولى عام 1420هـ.

194- الموسوعة العربية العالمية.

ط مؤسسة أعمال الموسوعة- الطبعة الأولى.

الموسوعة العربية الميسرة.

195- السقوط من الداخل.

د. محمد البشر

ط دار العاصمة- الطبعة الأولى عام 1415هـ.

196-الإسلام وحقوق الإنسان الفردية.

للدكتور عبدالله محمد حسين.

الطبعة الثانية عام 1999م.

197- - حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة.

لمحمد الغزالى.

ط دار الدعوة- الطبعة الأولى عام 1413هـ.

198- - نظرية الأجل فى الالتزام فى الشريعة الإسلامية والقوانين العربية.

للدكتور عبد الناصر توفيق العطار.

ط دار السعادة القاهرة- بدون تاريخ طبع.

199 - شرح القسم الخاص في التشريع الجنائي الإسلامي.

للدكتور محمد نعيم فرحات.

من منشورات الكتاب الجامعي – كلية الملك فهد الأمنية.

ثامناً: كتب اللغة والمصطلحات.

200ـ لسان العرب

لابن منظور.

ط دار إحياء التراث العربي- الطبعة الثانية عام 1417هـ.

201- تهذيب اللغة.

لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري.

ت: عبدالسلام هارون.

ط المؤسسة المصرية العامة – عام 1384هـ.

202- المصباح المنير.

للعلامة أحمد بن محمد الفيومي.

ت: يوسف محمد.

ط المكتبة العصرية- الطبعة الثانية عام 1418هـ.

203- معجم متن اللغة.

لأحمد رضا.

ط دار مكتبة الحياة- عام 1377هـ.

204- تكملة المعاجم اللغوية.

زينهارت دوزري.

ط دار الشئون الثقافية بغداد- الطبعة الأولى عام 1997م.

205- معجم مقاييس اللغة.

لابن فارس.

ط دار الفكر- الطبعة الأولى عام 1415هـ.

206- القاموس المحيط.

للفيروز أبادي.

ط مؤسسة الرسالة- الطبعة الخامسة عام 1416هـ.

207- مختار الصحاح.

لأبي بكر الرازي.

ط دار القبلة للثقافة- عام 1406هـ.

208- كشاف اصطلاحات الفنون.

للعلامة محمد بن علي التهانوي.

ت: د. علي دحرج .

ط مكتبة لبنان- الطبعة الأولى عام 1996م.

209- التعريفات.

للجرجاني.

ط دار الكتاب العربي- الطبعة الثانية عام 1413هـ.

210- القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً.

سعدي أبو جيب.

ط دار الفكر- الطبعة الثانية عام 1408هـ.

211- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية.

د. محمود عبدالمنعم.

ط دار الفضيلة- بدون تاريخ.

212- التوثيق على مهمات التعريف.

محمد عبدالرؤوف المناوي.

ت: د. محمد رضوان الداية.

ط دار الفكر- الطبعة الأولى عام 1410هـ.

تاسعاً: المجلات والدوريات.

213- مجلة المجمع الفقهي.

الدورة الرابعة العدد الرابع.

214- مجلة اللغة العربية.

ط المطبعة المنيرية ببولاق- عام 1353هـ.

215- مجلة المجتمع.

العدد رقم 

216- مدخل لدراسة القانون والشريعة الإسلامية.

عبدالناصر العطار.

ط دار السعادة- القاهرة- بدون تاريخ طبع.

 عاشراً: كتب القانون

217- قانون العقوبات- القسم العام.

للدكتورمحمد زكي ابوعامر.

ط دارالمطبوعات الجامعية عام 1986 م.

218- شرح قانون العقوبات-القسم العام.

للدكتور نظام توفيق المجالي.

ط دار الثقافة عام 1998م.

219ـجريمة شرب الخمر في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعى.

للدكتور عبدالحميد الشواربي.

ط منشأة المعارف.

220- شرح قانون العقوبات-القسم العام.

للدكتور محمود نجيب حنى.

ط دارالنهضة العربية- الطبعة الخامسة عام 1982 م.

221- الوسيط في قانون العقوبات- القانون العام.

للدكتور أحمد فتحى سرور.

ط دار النهضة العربية عام1981م.

222-الوسيط في قانون العقوبات- القسم العام.

للدكتور أحمد فتحى سرور.

ط دار النهضة العربية- الطبعة السادسة عام 1996م.

223- المسكرات و المخدرات بين الشريعة والقانون.

للمستشار عزت حسنين.

ط دار الناصر-الطبعة الأولى عام 1404هـ.

224- الأحكام العامة للنظام الجنائى في الشريعة الإسلامية والقانون.

للدكتور عبدالفتاح مصطفى الصيفي.

ط دار النهضة العربية عام 1997م.

225-عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع و القانون.

للدكتورة سميره عايد الد يات.

226- التصرف غير المشروع بالاعضاء البشرية في القانون الجنائي.

للدكتور حسني عودة زعال.

ط الدار العلمية الدولية ودار الثقافة-الطبعة الأولى عام 2001م.

227- المسئولية الطبية في الجراحة التجميلي

د. منذر الفضل.

ط دار الثقافة – الطبعة الأولى عام 2000م.

228- في النظرية العامة للحريات الفردية.

للدكتور نعيم عطية.

ط الدار القومية عام 1385هـ

229- قانون العقوبات القسم العام"النظرية العامة للجريمة".

للدكتور محمد صبحي نجم.

ط دار الثقافة-الطبعة الأولى. بدون تاريخ طبع.

230- الأوراق التجارية في النظام السعودي.

للدكتورة زينب السيد سلا مه.

ط النشر العلمي والمطابع عام 1419هـ.

231- الموسوعة التجارية الحديثة.

للمستشار عبد المنعم دسوقي.

ط المجموعة المتحدة.

232-أصول القانون التجاري.

للدكتور مصطفى كمال طه.

ط الدار الجامعية عام 1993م.

233- القانون التجاري.

للدكتور مصطفى كمال طه.

ط دار المطبوعات الجامعية عام 1999م.

234- الوسيط في شرح القانون التجاري.

للدكتور عبدالقادر العطير.

ط دار الثقافة عام 1998م.

235- شرح القانون التجاري.

للدكتور فوزي محمد سامي.

ط دار الثقافة عام 1997م.

91- الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي.

للدكتور الياس حداد.

ط إدارة البحوث عام 1407هـ.

236- جرائم السرقات و النصب وخيانة الأمانة والشيك بدون رصيد.

لأحمد أبو الروس.

ط المكتب الجامعي الحديث عام 1996م.

237- التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء.

للمستشار مصطفى مجدي هرجه.

ط دار المطبوعات الجامعية- الطبعة الثالثة عام 1995م.

238- قانون العقوبات رقم"16" لسنة 1960م.

للمحامي رمزي أحمد ماضي.

ط المنشأة العامة- الطبعة الأولى عام 1986م.

239- أصول القانون.

د. عبدالمنعم صدة.

ط دار النهضة العربية- بدون تاريخ طبع.

240- المدخل إلى علم القانون.

د. خالد الزعبي و د. منذر الفضل.

241- الموسوعة الجنائية.

جندي عبدالملك.

ط دار العلم للجميع- الطبعة الثانية.

242- جرائم القتل والجرح والضرب.

أحمد أبو الروس.

ط المكتب الجامعي الحديث- عام 1997م.

243- القتل العمد وأوصافه المختلفة.

سليم حربة.

الطبعة الأولى –بغداد عام 1988م.

244- شرح قانون العقوبات القسم الخاص.

ط دار النهضة العربية. عام 1978م.

245- الموسوعة القانونية العراقية.

ط الدار العربية للموسوعات- بيروت.

246- معجم المصطلحات القانونية.

جيرار كورنو.

ط المؤسسة الجامعية – الطبعة الأولى عام 1418هـ.

ترجمة منصور القاضي .

247- معجم المصطلحات الشريعة والقانون.

د. عبدالواحد كرم.

الطبعة الثانية-عام  1418هـ - بدون ناشر.

248- الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار.

د. مصطفى الشاذلي.

ط المكتب العربي الحديث.

249- الجرائم الجنسية.

د. ادوارد الذهبي.

ط مكتب غريب- الطبعة الأولى عام 1988م.

250- جرائم العرض.

د. مجدي حافظ.

ط دار الفكر الجامعي عام 1993م.

251- جرائم الاعتداء علىالأموال.

د. محمود نجيب حسني.

ط دار النهضة العربية عام 1404هـ.

252- القسم الخاص في قانون العقوبات.

رمسيس بهنام.

ط منشأة المعارف عام 1982م.

253- الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسد.

محمد الشوا.

19986م بدون ناشر.

254- شرح قانون العقوبات القسم الخاص.

د. جاك يوسف و رياض الخاني.

255- الجرائم الواقعة على الأشخاص.

د. محمد نمور.

ط دار عمار- الطبعة الأولى عام 1410هـ.

256- شرح قانون العقوبات القسم الخاص.

د. محمد المشهداني.

ط دار الثقافة- الطبعة الأولى عام 2001م.

257-رضا المجني عليه ودوره في المسؤولية الجنائية.

د. كمال الخريسات.

ط دار آفاق – الطبعة الأولى عام 1415هـ.

258- حقوق الإنسان دراسات تطبيقية.

د. محمود بسيوني وآخرون .

ط دار العلم للملايين- الطبعة الأولى عام 1998م.

259-رضا المجني عليه وتأثير في المسؤولية الجنائية في القانون اللبناني.

القاضي خليل زين.

الطبعة الأولى- 1982م.

260- رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية.

د. محمد صبحي نجم.

ط ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر- عام 1983م.

الحادي عشر: كتب التراجم.

261- طبقات الشافعية الكبرى.

لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي.

ت:عبدالفتاح الحلو.

ط دار إحياء الكتب العربية- بدون تاريخ طبع.

262- معجم المؤلفين.

عمر رضا كحالة.

ط دار إحياء التراث العربي- بدون تاريخ طبع.

263- إشارة التعيين في تراجم النحاة و اللغويين.

عبد الباقي اليماني.

ت: عبدالمجيد ذياب.

ط مركز الملك فيصل للدراسات و البحوث الإسلامية-بدون تاريخ طبع.

264- مختصر طبقات الحنابلة.

للعلامة محمد جميل المعروف بابن شطي.

ت: فواز زمرلي.

ط دار الكتاب العربي- بدون تاريخ طبع.

265- تسهيل السابلة.

صالح بن عبدالعزيز البردي.

ت: بكر أبو زيد.

ط مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى عام 1422 هـ.

266- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.

الشيخ محمد بن محمد مخلوف.

ط دار الفكر- بدون تاريخ طبع.

267- الدرر الكامنة.

لابن حجر.

ط مجلس دائرة المعارف العثمانية- بحيدر أباد الدكن- عام 1396 هـ.

268- الضوء اللامع.

شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي.

ط دار الجيل- الطبعة الأولى عام 1412هـ.

269- البدر الطالع.

للشوكاني.

ط مطبعة السعادة- الطبعة الأولى عام 1348هـ.

270- الأعلام.

خير الدين الزركلي.

ط دار العلم للملايين-الطبعة الثانية عشرة عام 1997م.

271- البداية و النهاية.

للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير.

ت: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي.

ط دار هجر-الطبعة الأولى عام 1419هـ.

272- سير أعلام النبلاء.

للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي.
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273- فوات الوفيات.

محمد شاكر الكتبي.
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ط دار صادر- بدون تاريخ طبع.
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ت: عبدالفتاح الحلو.

ط عيس البابي الحلبي وشركاؤه-عام 1398هـ.
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ت: نعيم أحمد.

ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- الطبعة الأولى عام 1419هـ.

279-تاج التراجم.

للحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي.

ت: إبراهيم صالح.

ط دار المأمون- الطبعة الأولى عام 1412هـ.

280- أُسد الغابة في تراجم الصحابة.

للعلامة علي بن محمد بن الأثير الجزري.

ت: عادل الرفاعي.

ط دار إحياء التراث العربي- الطبعة الأولى عام  1417هـ.

281- النجوم الزاهرة  في تراجم ملوك مصر والقاهرة.

لابن تغري بردي الأتابكي.

ط دار الكتب المصرية بالقاهرة- عام 1348هـ.

282- إنباه الرواة على أبناه النحاة .

اعلي بن يوسف القفطي.

ت: محمد إبراهيم.

ط دار الفكر العربي- الطبعة الأولى عام 1406هـ.

283- تاريخ بغداد.

للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي.
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284- محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب.

لابن مبرد.
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ط أضواء السلف- الطبعة الأولى عام 1420هـ.

285- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

لابن الجوزي.

ت: د. زينب القاروط.

ط دار الكتب العلمية- الطبعة الثالثة عام 1407هـ.

286- علماء ومفكرون عرفتهم.

محمد مجذوب.

ط دار الشواف- الطبعة الرابعة.
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(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق الأسود بن عامر عن أبي بكر عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر، برقم "4825" ، ج8 ص440، وأخرجه أبو داو د في سننه من طريق حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن عن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر، في باب" النهي عن العينة" كتاب الإجارة برقم "3458" مع العون ، ج9 ص240-241، وأخرجه ابن عدي في الكامل ج2 صـ182-183، وفي إسناده بشير بن زياد الخرساني وهو غير مشهور وفي حديثه بعض النكارة، وفي مسند الإمام أحمد انقطاع حيث إنّ عطاء لم يسمع من ابن عمر، وفي سنن أبي داو د اسحاق أبي عبد الرحمن متكلم فيه، قال الذهبي عنه في الميزان ج1 ص335 هو جائز الحديث، وقال أبو حاتم: لايشتغل به، وفيه عطاء الخرساني، قال عنه ابن حجر في التقريب ج1ص676 صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس ولم يصح أن البخاري أخرج له، ومع وجود ضعف في أسانيد هذه الأحاديث إلا أن ابن تيمية قوى إسناد أحمد وأبوداود ووصفهما بأنهما جيدان. مجموع الفتاوى ج29ص30.     





(1) انظر طرفاً من ذلك كتاب السقوط من الداخل " ترجمات ودراسات في المجتمع الإمريكي" ص20-24،وص 88-89 د.محمد بن سعود البشر.


(�) انظر على سبيل المثال جريدة النخبة العدد رقم "    219  " حيث ذكرت أنّ جريدة "معاريف" اليهودية تطالب الحكومة بتطبيق الشريعة الإسلامية على اليهود للقضاء على زنا المحارم والتحرشات الجنسية ص3!!!.


(3) انظرعلى سبيل المثال كتاب "الفقه الإسلامي ومدارسه" للعلامة مصطفى الزرقا ص128-132.


(�) انظر كشاف اصطلاح الفنون والعلوم ج1 ص593 .


(2) حدود ابن عرفة ج2 ص632.


(�)هو"محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي صاحب لسان العرب الإمام اللغوي الحجة، من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري ولد بمصر قد ترك بخط يده خمسمائة مجلد، ماترك كتاباً في الأدب إلا واختصره عمي في آخر عمره توفي في مصر سنة 711هـ ".


انظر الأعلام للزركلي ج7ص108 الدرر الكامنة لابن حجر ج6ص15. 


(�) انظر لسان العرب ج2 ، ص393 ، وتهذيب اللغة للأزهري ج11 ، ص195 ، يقول التهانوي ـ رحمه الله ـ " الجناية كل فعل محظور يتضمن ضرراً ، وهي إما على العرض ويسمى قذفاً أو شتماً أو غيبة . وإما على المال ويسمى غصباً أو سرقة أو خيانة. وإما على النفس ويسمى قتلاً أو صلباً أو إحراقاً أو خنقاً . وإما على الطرف ويسمى قطعاً أو كسراً  أو شجاً أو فقاءً " .انظر كشاف اصطلاح الفنون ( مرجع سابق ) نفس الصفحة .


(�) انظر على سبيل المثال كتاب " الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي " للإمام محمد أبو زهرة كنموذج لذلك .


(�) ابن فارس هو " أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب اللغوي من أهل قزوين، سكن الري كان يؤدب مجد الدولة بن ركن الدولة ابن بويه وكان شافعي المذهب انتقل إلى مذهب مالك في آخر عمره ت :395هـ" . إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبدالباقي اليماني ص 43 . ت : د. عبدالمجيد ذياب .  


(�) انظر معجم مقاييس اللغة ص210 – 211 مادة " جرم " .


(�) الفيروز أبادي هو "محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر أبو طرهر الفيروزأبادي الشيرازي اللغوي الشافعي الإمام الكبير الماهر في اللغة سمع من السبكي وابن القيم وغيرهم كثير واستقر بالقدس نحو عشر سنين له مصنفات كثيرة نافعة كبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ت: سنة 817هـ "


انظرالضوء اللامع ج10ص79 البدر الطالع ج2ص280.


(�) انظر القاموس المحيط ص 1405 ومختار الصحاح لأبي بكر الرازي ص100 .


(�) الراغب الأصفهاني هو "الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصبهاني المعروف ب"الراغب" العلامة الماهر المحقق الباهر كان من أذكياء المتكلمين ومن الحكماء العلماء حتى كان يقرن بالغزالي صاحب تصانيف كثيرة منها مفردات القرآن وجامع التفاسير وتحقيق البيان وغيرها توفي بعد المائة الخامسة .


سير أعلام النبلاء ج18ص120 والأعلام للزركلي ج2ص255 .


(3) انظر مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص 192 – 193.


























(�) انظر كتاب الجريمة ، لمحمد أبو زهرة ص21 .


(�) الإمام أحمد هو "أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ثم المروزي ثم البغدادي إمام المذهب الحنبلي محدث وفقيه فضائله كثيرة ومحاسنه عديدة ومليحة صار إمام السنة بعد حادثة فتنة خلق القرآن ،ديوان من دواويين الحديث ت:يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنة 241هـ وعمره 77 عاماً"


البداية والنهاية ج14ص380، والمدخل المفصل في فقه الإمام أحمد . لبكر أبوزيد ج1ص321ومابعدها.  


(�)هو" أبو محمد عبدالرحمن بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، سمع من الحديث الكثير، وهو أول من وليَ القضاء من الحنابلة بدمشق، كان من علماء الناس وأكثرهم ديانةً في عصره ت: سنة 682هـ عن 85 عاماً"


البداية والنهاية لابن كثير ج17ص591، ومختصر طبقات الحنابلة للشطي ص58. 


(�) أي عرف الفقهاء .


(�) انظر الشرح الكبير لابن قدامة . ج25 ، ص5 .


(�) هو "يحي بن موسى بن أحمد بن موسى الشهير بابن الحجاوي المقدسي الأصل الدمشقي المولد والمنشأ الإمام البارع الفقيه ، أخذ الحديث وغيره من العلوم بدمشق رحل إلىالقاهرة فالتقى بكبار العلماء هناك كالفتوحي وغيره ودرّس بالجامع الأزهر وتوفي بالقاهرة مع أوائل القرن الحادي عشر" .


مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص105،  وتسهيل السابلة للبردي ج3ص1581.


(�) الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي ج4 ، ص85 .


(�) الفتوحي هو "محمد بن شهاب الدين أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار، أجمع الناس على أنه إذا مات مات بذلك فقه الإمام أحمد من مصر، ولد بالقاهرة ورحل إلى الشام، كان منطقه حلواً، ومجلسه أدباً، حتى يود الجالس أن لا يفارق مجلسه ليلاً أو نهاراً ، ت: في سنة 972هـ "


انظر تسهيل السابلة رقم الترجمة "2597" ومختصر طبقات الحنابلة لابن شطي ص96 .     


(�) انظر منتهى الإرادات للفتوحي ج5 ، ص5 .


(�) انظر في ذلك البناية في شرح الهداية للعيني . ج12 ص83 ، والفتاوى الهندية لمجموعة من علماء الهند ج6 ص2 ، وكتاب بدر المُقفى في شرح الملتقى وهو بها مش مجمع الأنهر ج2 ص614 .


(�) ابن عرفة هو " محمد بن محمد بن عرفة أبو عبدالله الورغمي نسبه لورغمة قرية من إفريقية التونسي المالكي عالم المغرب تولى إمامة الجامع الأعظم سنة 750هـ، وتولى خطابته سنة 772هـ وللفتوى سنة 773هـ وكان لايمل من التدريس وإسماع الحديث والفتوى مع الجلالة عند السلطان، مؤلفاته كثيرة منها المختصر وغيرها كثير.ت : سنة 803هـ بتونس ."


الأعلام للزركلي ج7ص43، والضوء اللامع للسخاوي ج9ص240.    


(�) انظر شرح حدود ابن عرفة ج2 ، ص632 .


(�) العدوي هو "أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي إمام المحققين، وعمدة المدققيين، صاحب التآليف العديدة، والأنفاس العالية، له مؤلفات دالة على فضله منها حاشية على الزرقاني وعلى شرح الخرشي، كان شديد الشكيمة في الدين يصدع بالحق ، وكان قنوعاً زاهداً ، ت: في 10 رجب سنة 1189هـ"


انظر شجرة النور الزكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف. ج1ص341 برقم "1351"  


(�) انظر حاشية العدوي على حاشية الخرشي على متن خليل ج8 ، ص135 .


(�) انظر في ذلك الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبة الزحيلي  ج 7 ص5611 ، والتشريع الجنائي الإسلامي د. عبدالقادر عودة ، ج1 ص67 ، والموسوعة الفقهية الكويتية ج16 ، ص59 .


(1) انظر قانون العقوبات طبقاً لأحدث التعديلات ص10. للمستشار الدكتور عبدالفتاح مراد.


(�) انظر كتاب التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقانون للمستشار مصطفى مجدي هرجه ص67 ، وكتاب التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة ج1 ص67 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه ج1 ص122 ، حديث رقم "218" في "باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار" ، ط محمد فؤاد عبدالباقي .


(�) انظر التشريع الجنائي لعبدالقادر عودة ج1 ص68 .


(�) ومع ذلك فإن هناك طائفة من القانونيين تقرر وتثبت بأنه ليس من المانع التعبير بلفظ الجنايات عن كل الجرائم تعريفاً للكل بجزئه الأهم بل إن ذلك سائغٌ ولا حرج فيه خصوصاً وأن اللغة القانونية تعترف لتعبير " الجناية " بمدلول واسع إلى جانب مدلوله الضيق ، ويشمل المدلول الواسع كل الجرائم- ثم قال-ومن المصلحة إقرار اللغة القانونية على ذلك بالنظر إلى رسوخ هذه المصطلحات فيها واكتسابها مدلولاً محدداً-ثم قال- وهذا الازدواج في المعنى موجودٌ في أغلب اللغات الأجنبية فلفظ "Delit" يطلق في اللغة الفرنسية على الجنحة كما يطلق على كل جريمة بصفة عامة ولفظ "verbeehen" يطلق في اللغة الألمانية على الجناية كما يستعمل للدلالة على كل جريمة . انظر كتاب شرح قانون العقوبات القسم العام د. محمود حسني ص3.


(3)اطلاق لقب الفقهاء على شراح القوانيين ليس بصحيح وفيه قلبٌ للأسماء الموضوعة لحقائق معينة، يقول الشيخ بكر أبو زيد-حفظه الله-"فاستبعدت أسماء الشريعة المطهرة، الواردة في التنزيل، وسنة النبي الكريم وعلى لسان صدور الأُمة من الصحابة فمن بعدهم من أساطين العلماء ونجوم الهدى واستبدل بكل هذا لغة القانون المختلق المصنوع، وهي لغة إلى اللغو أقرب، بل يقصر عن وصف قصورها، وعجمتها، وسماجتها يراع كل بليغ". فقه النوازل ج1 ص162، فإذا كان هذا حال العلم ما ذكرناه فكيف بشراحه وواضعيه.      


(�)ا نظر السياسة الجزائية ل د. أحمد الحصري ج3 ص20 ، وكتاب شرح قانون العقوبات د. نظام المجالي ص46 ، وكتاب قانون العقوبات د. محمد صبحي نجم ص96 .


(�) انظر نفس المرجعين السابقين عدا مرجع السياسة الجزائية .


(�) انظر قانون العقوبات القسم العام د. محمد زكي أبو عامر ص35 : وكتاب شرح قانون العقوبات القسم العام د. محمود نجيب حسني ص40 .


(�) انظر الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون د.عبد الفتاح مصطفى الصيفي . ص43 .


(�) هذا المصطلح تعارف عليه القانونيين وفيه نظر والصحيح مصطلح منظم أو مقنن لأن الأول يختص بالله عز وجل ، انظر في ذلك تدوين الد ستور الإسلامي لأبي الأعلى المودودي ص30 وما بعدها .


(�) انظر شرح قانون العقوبات د. نظام المجالي ص47 ، وكتاب الوسيط في قانون العقوبات القسم العام د. أحمد سرور ج1 ، ص251 .


(�) انظر كتاب شرح قانون العقوبات د. نظام مجالي " مرجع سابق " ص47-48."بتصرف" 


(2) انظرالجريمة وأحكامها في الفقه الإسلامي.للجنة من الأساتذة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ص222،والتشريع الجنائي الإسلامي.لعبدالله بن سالم الحميد ص13-14. 


(�)المحلى لابن حزم.ج7ص487 


(�)التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي .ج1ص397 


(3) العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي. د. زيد الزيد ص127.


(�)رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية .د. محمد نجم ص80-81 


(�) انظر على سبيل المثال في ذلك الشرح الكبير على المقنع ج29ص294 ، ونفس الكتاب ج30ص110-111 ،وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني الشافعي ص800ومابعدها .


(�) التشريع الجنائي الإسلامي (مرجع سابق ) ج1ص398.


(�)ينظر رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية إعداد خالد الشهري أُطروحة ماجستير ص55-56 فقد استفدت منه في تركيب بعض أجزاء التعريف المختار . 


(�) أساس مسؤولية الدولة عن تعويض المجني عليه د. محسن العبودي ص1. 


(�) شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي ص227 د. محمد النبراوي. 


(�) نفس المرجع السابق والموضع.


(�)انظر فيما تقدم علم الإجرام د. صالح السعد ص61-63. 


(�) أثر رضا المجني عليه في المسؤولية الجنائية ص9 د.ضاري خليل .


(�) حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية د. محمد محي الدين عوض ص20.


(�) يقول أحدهم( كثر الاهتمام بحقوق المتهم وطال السهر على حماية هذه الحقوق حتى غدت وكأنها محور الدعوى الجنائية وغايتها ،وأما حقوق المجني عليه وضحايا الجريمة بوجه عام فلم تحظ باهتمام مناسب ) انظر النيابة العامة في كفالة حقوق المجني عليه ص192.


(�) عبد القادر عودة (مرجع سابق )ج1 ص398. 


 (1) أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة د. محمد نعيم ياسين ص101.


(1)وهذا المركب بجزئيه "قانون مدني" لامكان له في معاجم الشريعة، وقد رفع بوفادته اصطلاحها"كتاب البيوع" أ و"المعاملات" فقه النوازل.لبكر أبوزيدج1ص186، ومجلة اللغة العربيةج19ص68،بحث قضية اللغة في علم القانون.د.صبحي محمصاني.     


(1) كانت الحرب العالمية الأولى في عام 1914م-1918م وكانت بين الحلفاء(انجلترا وفرنسا وروسيا وصربيا واليابان) وبين(ألمانيا والنمسا والمجر والدولة العثملنية) انظر الموسوعة العربية الميسرة ج2ص966. 


(2) هو د. عبدالرزاق السنهوري.


(�) أخرجه مسلم مع شرح النووي " باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض " كتاب الفتن وأشراط الساعة ج18ص19 ، وأخرجه أبوداود كتاب الفتن " باب ذكر الفتن ودلائلها " برقم "4244" ج11ص216-218 ،وأخرحه الترمذي كتاب الفتن " باب ما جاء في سؤال النبي ( ثلاثاً في أمته " مع عارضة الأحوذي وقال الترمذي عنه حديث حسن صحيح ج9ص21-23 ، وأخرجه ابن ماجة في سننه "باب ما يكون من الفتن" برقم "3952" ج4ص328-329





(1) الجهاد والاجتهاد لعمر بن محمود أبو عمر ص25.


(2) الطرق الحكمية لابن القيم ص103، ونظرية الدعوى لمحمد نعيم ياسين ص235. 


(3) تبصرة الحكام لابن فرحون ج2ص129،ونظرية الدعوى لمحمد نعيم ياسين ص235.


(1)القانون الجنائي هو"مجموعة القواعد التي تنظمها سلطة الدولة في توقيع العقاب على المجرمين"وهو يشمل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائة .انظر أصول القانون د. عبدالمنعم الصده ص57و59 ،والمدخل إلى علم القانون د. خالد الزعبي ود. منذر الفضل ص67و59.


(2)القانون المدني هو"مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص في المجتمع إلا ما يتكفل بتنظيمه فرع آخر من فروع القانون الخاص" كالقانون التجاري وغيره .نفس المراجع السابقة .


ومن الجدير بالذكر أن اصطلاح القانون المدني يرجع إلى القانون الروماني، فقد كان يسمى القانون الذي يحكم مدينة روما ومواطنيها بقانون المدينة،أو القانون المدني لتمييزه عن قانون الشعوب الذي يحكم علاقات الرومان بالأجانب ثم اندمجت قواعد هذا القانون الأخير في الأول، ولكن ظلت التسمية باقية في العصور الوسطى لتمييزه عن القانون الكنسي ثم استمرت التسمية لتمييزه عن القانون التجاري وغيره من فروع القانون الخاص .انظر مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية د. عبدالناصر توفيق العطار ص110-111.   


(�) انظر "حقوق المجني عليه في القانون المغربي في نطاق الدعوى المدنية " لـ د. محمد عيّاط.ص 361 – 362.


(�) انظر "شرح قانون الإجراءات الجنائية" ج1 ص65 د. فوزية عبد الستار .


(�) انظر رضا المجني عليه (مرجع سابق) محمد صبحي نجم ص74 .


(�) د. محمد عياط (مرجع سابق) ص362 .


(2) حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية د. محمد سعيد ص508. 


(�) انظر الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي د. محمد الغريب ص379 .


(�) نفس المرجع السابق ص383 . 


(�) انظر حقوق المجني عليه في القانون (مرجع سابق) ص361 – 362 ، والدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي (مرجع سابق) ص385 ، ورضا المجني عليه لمحمد نجم (مرجع سابق) ص73 ، بتصرف يسير.


(1)حق المجني عليه في تحريك الدعوى د. محمد سعيد ص496-498.


(2)رضا المجني عليه لمحمد نجم ص74-75.





(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج2 ص402، ولسان العرب لابن منظور ج5ص236 ومجمل اللغة لأبي الحسين الرازي ص286، والمصباح المنير للفيومي ص120.


(2) تهذيب اللغة للأزهري ج12ص64.


(�) الموسوعة الفقهيّة الكويتية ج22 ص227 .


(�) المصباح المنير للفيومي ص120 .


(�) انظر في ذلك حاشية الخرشي على مختصر خليل ج5 ص262، والتوثيق على مهمات التعريف للمناوي ص365،  ومبدأ الرضا في العقود ج1ص194د. محي الدين قرة داغي، والمدخل للفقه الإسلامي للدرعان ص319-320، والمدخل الفقهي للزرقا ج1 ص366-367، والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة ج1  ص290، وأحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف ص341، ومعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص182.


(�) انظر في ذلك شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ج2 ص195، وكشف الأسرار للبخاري ج4ص628.   


(�) انظر معجم مصطلحات الاقتصادية (مرجع سابق) نفس الصفحة.


(2) المدخل للفقه الإسلامي للدرعان ص320.


(3) انظر تفصيلاً في هذه المسألة: كشف الأسرار للبخاري ج4ص631وما بعدها،شرح الكوكب المنير لابن النجار ج1ص509 والموسوعة الكويتيةج22ص229وما بعدها، والتراضي في عقود المبادلات المالية ص52-54 .د.السيد نشأت الدريني.


(�) المصباح المنير للفيومي، ص217، و"تهذيب اللغة" للأزهري ج3، ص222.


(2) أحكام القرآن للقرطبي ج2ص170 ،المطلع على أبواب المقنع ص360، والمصباح المنير للفيومي ص217.


(�) انظر مختار الصحاح للرازي ص12، و معجم المقاييس، ص67، والموسوعة الفقهية الكويتية، ج22، ص229، والقاموس المحيط، ص1516.


(�) الموسوعة الفقهية ، ج22، ص229.


(1) العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي. د. زيد الزيد ص32.


(�) انظر المدخل لدراسة الأنظمة. ت. د. عبد الرزاق الفحل وآخرون، ص350-352.


(�) هذا تعريف انطون فهمي نقلاً عن كتاب "رضا المجني عليه ودوره في المسؤولية الجزائية" د. كمال الخريسات ، ص40.


(3) معجم المصطلحات القانونيةج1 ص838 .جيرار كورنو. 


(�) محمد صبحي نجم (مرجع سابق) ص24.


(�) كمال الخريسان (مرجع سابق) ص44-45.


(�) محمد صبحي نجم (مرجع سابق) ص24-25.


(�) هو علي بن إسماعيل أبو الحسن من أهل مرسة. كان أعمى بن أعمى، له تآليف حسان، منها كتاب المحكم، والمخصص وغيرها، وكان ناظماًوناثراً، قليل النظير، قرأ كتاب "الغريب" على أبي عمر الطلمنكي حفظاً من صدره ما أخل فيه بلفظة ث: 458هـ وعمره 60 سنه " انظر عبد الباقي اليماني إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص210.


(�) انظر لسان العرب ج6 صـ412، وتهذيب اللغة للأزهري ج2 صـ125، ومعجم متن اللغة لأحمد رضا ج3 صـ235، وتكملة المعاجم اللغويّة لـ زينهارت دوزري ج6 صـ139


(3) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر ج4ص359. 


(1) معجم المصطلحات القانونية ج1ص462.


(2) رضا المجني عليه وتأثيره في المسؤولية والأصولية الجنائية.خليل زين ص46.


(�) هو " محمد بن زياد أبو عبد الله الأعرابي مولى العباس بن محمد بن علي بن العباس كان أحول، وكان نحوياً كثير السماع كثير الحفظ، ولم يكن من الكوفيين أشبه برواية البصريين منه ت: 231هـ ". انظر طبقات النحويين واللغويين لأبي  بكر محمد الزبيدي صـ195-196، وعبد الباقي اليماني (مرجع سابق) ص312.


(�) لسان العرب ج6 صـ354-355، وتهذيب اللغة ج4 صـ345-346، ومعجم متن اللغة ج3 صـ204، وتكملة المعاجم العربية ج6 صـ139.


(�) انظر معجم مقاييس اللغة صـ486، لسان العرب ج6 صـ303، والقاموس المحيط ص196.


(�) القواعد الفقهية. لعلي الندوي صـ419.


(�) هو " محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي المطلبي أبو عبد الله، حفظ الموطأ وهو ابن عشر، وأفتى وهو ابن خمسة عشرة سنة، حوى وأتقن فنون عديدة منها اللغة والشعر، والفقه، والحديث، كان من مشايخه الإمام مالك ومحمد بن الحسن، ومسلم بن خالد الزنجي، صاحب أحمد المذاهب الأربعة: ت: 204هـ".


انظر مناقب الإمام الشافعي للبيهقي. ت.أحمد صقر وغيرها.


(�) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ج1 صـ319.


(�) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ج1 صـ319.


(2) مجلة الأحكام العدلية رقم القاعدة "مادة67" ص24. 


(�) نفس المراجع السابقة.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه باب "لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها"، رقم "4843" ج5 صـ1974، ومسلم في صحيحه بشرح النووي باب " استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت " برقم "1419" ج9 صـ289.


(�) شرح مسلم للنووي ج9 صـ292-293.


(�) هو أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني القاهري الشافعي الحافظ الكبير الإمام المنفرد بمعرفة الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة ولد، بمصر له تآليف كثيرة، ومصنفات نافعة أعظمها فتح الباري شرح صحيح البخاري ت:في ذي الحجة سنة 852هـ. انظر البدر الطالع للشوكاني، ج1 صـ87.


(�) فتح الباري ج9 ص100.


(�) هو "محمد بن أحمد أبو منصور السمرقندي صاحب "تحفة الفقهاء" تفقهت عليه ابنته العالمة الصالحة، وكانت تحفظ "التحفة" وتفقه على يديه الكاساني " ملك العلماء " وزوجه ابنته بعد أن شرح التحفة وجعل مهرها منه ذلك. ت: 593هـ". 


انظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي ج3 ص18، ج4 ص25.


(�) تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ج3 صـ286-287.


(�) كشف الأسرار للبخاري ج3 صـ285 وما بعدها.


(�) انظر مبدأ الرضا في العقود ( مرجع سابق) ج2 صـ972.


(�) بل إن الحيوانات العجم جبلت على أنهاإذا خافت مضرة شيء لم تُقدم عليه ولو ضربت، الداء والدواء ص54.


(2) موسوعة القواعد الفقهية . د. علي الندوي ج3ص269.


(�) الموسوعة العربية العالمية ج9 صـ298.


(�)النظرية العامة للحريات الفردية  د. نعيم عطية صـ222-223.


(�) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة. للشيخ محمد الغزالي صـ232.


(�) حقوق الإنسان ج3 دراسات تطبيقية عن العالم العربي صـ69 بحث مقدم من العميد 


د. محسن العبودي.


(�) حكم الزنا (مرجع سابق) د. عابد السفياني. صـ19.


(�) انظر مجلة المجتمع موضوع " التدافع بين  الأخلاق والإباحية في قمة الطفل " ص22 العدد رقم "1468" جمادى الآخرة –4 من رجب 1422هـ.


 (�)أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب بلفظ " لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُكم به" برقم "30"  ج1 ص79، وأخرجه البغوي في شرح السنة برقم "104"ج1ص213 ، وأخرجه الخطيب في التاريخ ج4 صـ369، وهو حديث إسناده ضعيف ففيه،


" نعيم بن حماد المروزي" ضعفه الأئمة من قبل روايته، وقد أسهب في التكلم على سنده والحكم عليه ابن رجب – رحمه الله- في جامع العلوم والحكم حديث رقم "41" ج2 صـ393-394"، وقال عنه" تصحيح هذا الحديث بعيدٌجداً " 


(�) انظر الإسلام و حقوق الإنسان الفردية.د. عبد الله حسين صـ24-25.


(�) حقوق الإنسان (مرجع سابق) الشيخ محمد الغزالي صــ245-246.


(3) أورد هذا الأثر المنقي الهندي في "كنز العمال" ونسبه "لابن عبدالحكم" ج12ص660برقم"36010"، وأورده ابن المبرد في كتابه" محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب" ج2ص472، وأورده أيضاً ابن الجوزي في كتابه" مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب" ص98-99.


(1) أخرجه البُخاري في صحيحه في باب "الصلح في الدية" ج2، ص691-692، وأخرجه مسلم في صحيحه في باب "إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها"، ج11، ص233، شرح النووي، رقم الحديث(1675).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه باب "القصاص يوم القيامة" ج5 ص2394، رقم الحديث، "6168"، وأخرجه مسلم في صحيحه باب "المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أو ل ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة " ج11، ص239-240، بشرح النووي، رقم الحديث "1678".


(�) أخرجه البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى "أن النفس بالنفس والعين بالعين، والأنف بالأنف... الآية" ج11، ص209، من فتح الباري رقم الحديث"6878"، وأخرجه مسلم في صحيحه باب "ما يباح به دم المسلم" ج11، ص236، شرح النووي، رقم الحديث "1676".


(�) انظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص91.


(�) انظر: تهذيب اللغة للأزهري، ج8، ص255، ولسان العرب، ج11، ص192.


(�) انظر: التوقيف على مهمات التعريف للمناوي، ص58.


(�) انظر: المطلع على أبواب المقنع ص359، وحاشية الروض المربع للقاسم ج7ص195.


(1) الجريمة لأبي زهرة ص90.


(2) تهذيب اللغة للأزهري ج9ص54-55، ولسان العرب ج11ص33.


(3)التوقيف على مهمات التعريف ص574. 


(4) معونة أولي النهى بشرح المنتهى لابن النجار ج8 ص120.


(�) تهذيب اللغة للأزهري ج2 ص254.


(2) التوثيق على مهمات التعريف ص526.





 


 








 


(�) هو: "محمود بن أحمد بن موسى بدرالدين العيني ولد بمصر سنة 762هـ واشتغل ومهر ودخل القاهرة وولي الحسبة فيها مراراً وقضاء الحنفية له كتب نفيسة كشرح البخاري وشرح الهداية وشرح الكنز وغيرها .لم يذكر تاريخ وفاته" . 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية للمحدث محمد اللكنوي ص273 .


(�) البناية في شرح الهداية، للعيني، ج12، ص85.


(�) الفتاوى الهندية، ج6، ص2.


(�) انظر: البناية، ج12، ص85.





(1) شرح حدود ابن عرفة، ج2، ص613.


(2) المقدمات والممهدات لابن رشد، ج3، ص332.


(3) هو"الإمام العلامة ، حافظ المغرب، سيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري صاحب التصانيف الفائقة، أدرك الكبار ، وطال عمره، وعلا سنده، وسارت بتصانيفه الركبان له كتب كتيرة ورائعة منها الاستذكار، والاستيعاب ، والتمهيد وغيرهما ت: سنة 463هـ".


سير أعلام النبلاء ج18 ص153، والبداية والنهاية ج16ص33.


(4) انظر الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر، ج2، ص1095.




















(�)فتح العزيز شرح الوجيز، للرافعي، ج1، ص119، وروضة الطالبين للنووي، ج8، ص87.


(2)مغني المحتاج في شرح المنهاج، للشربيني، ج5، ص212.


(3) هو"عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الأصل ثم الدشقي الصالحي الفقيه الزاهد، شيخ الإسلام وأحد الأئمة ، وإمام المذهب، وأحد أركانه ، تفقه عليه خلقٌ كثير ، وله كتاب قال بعضهم فيه لم تطب نفسي بالفتيا حتى صارت لي نسخةً منه وهو كتاب المغني. ت: 620هـ بدمشق".


المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح ج2ص15، ومختصر طبقات الحنابلة لابن شطي ص52. 














 











 


(�) انظر: الممتع في شرح المقنع، للتنوخي، ج5، ص390، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح، ج8، ص241، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى، ج8، ص121، والشرح الكبير ج25، ص10، وكشاف القناع ج5، ص521، والكافي لابن قدامة، ج5، ص125، وفتح الملك العزيز بشرح الوجيز، ج5، ص515.


(�) انظر القصاص في النفس في الشريعة الإسلامية، لفيحان المطيري، (بتصرف)، ص100-101.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه في باب "ماذكر    عن بني إسرائيل" ج3، ص1275رقم الحديث "3276"، وأخرجه مسلم في صحيحه في باب "غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأن لا يدخل  الجنة إلا نفس مسلمة" ج2 ص161، بشرح النووي، رقم الحديث "113".


(�) انظر المحلى لابن حزم ج10 ص471.


(�) تفسير ابن كثير المسمى "تفسير القرآن العظيم" للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير ج1 ص492.


(�) انظر في ذلك حاشية الخرشي على مختصر خليل للخرشي ج8 ص139، وبدائع الصنائع للكاساني ج6 ص277، والشرح الصغير للدر دير الموجود بهامش بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي، ج2، ص382، ومنح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد عليش، ج9، ص10، ونهاية المحتاج للرملي، ج7، ص311، وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس، ج3، ص251-252.


(1)مغني المحتاج للشربيني ج5 ص290-291، وحاشية الجمل على شرح المنهج ج7ص450-451، ونهاية المحتاج للرملي ج7ص311، والمجموع للنووي مع تكملته ج20ص319-320.


(�)كشاف القناع للبهوتي ج5 ص533، ومنتهى الإرادات ج5 ص17.


(�) بدائع الصنائع للكاساني ج6ص277. 


(�)كشاف القناع نفس الجزء والصفحة، وبدائع الصنائع كذلك، والجريمة لأبي زهرة ص474


(5) انظر التشريع الجنائي لعبد القادر عودة، ج1 ص442.


 يقول عبد القادرة عودة ـ رحمه الله ـ في شرح هذه القاعدة: "فمن قال: بأن الإذن يمنع من العقاب اعتبر الإذن عفواً مقدماً ورتب عليه سقوط العقوبة، ومن قال بأن الإذن لا يمنع من العقاب رأى أن الإذن لا يعتبر عفواً، لأن العفو عن القتل يستدعي وجود القتل، فإذا جاء العفو قبل القتل فهو عفو غير صحيح لأنه لم يصادف محلا، ومعنى ذلك أن حق المجني عليه في العفو لا ينشأ إلا بعد وقوع الجريمة، فإذا عفا قبل وقوعها فقد وقع عفوه لغواً، لأن حقه لم يكن نشأ بعد حتى يعفو عنه، ومن جعل العقوبة الدية اعتبر الإذن شبهة تدرأ الحد أي القصاص، ومن قال بالقصاص لم يجعل الإذن شبهة دارئة للقصاص". ج1، ص444.


(�) انظر مواهب الجليل للحطاب، ج8 ص297، ومنح الجليل لعليش ج9، ص10-11، وبدائع الصنائع نفس الجزء والصفحة.


(�) الجريمة لأبي زهرة ص474.


(�) انظر نفس المراجع المتقدمة، وبالأخص مراجع المالكية والشافعيّة.


(�) القواعد النورانية، لابن تيمية ص278، ت: أحمد بن الخليل، بتصرف وزيادة.


(�) انظر جرائم القتل العمد وشبه العمل والخطأ وجرائم الحدود د. بدريّة حسونة، ص165، بتصرف.


(�) انظر: أثر رضا المجني عليه د. ضاري خليل، ص142-143     .


(�) شرح قانون العقوبات، القسم الخاص د. محمود حسني ص73-74، وجرائم القتل والجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة أحمد أبو الروس،  ص47-48، والقتل العمد وأوصافه المختلفة د. سليم حربه ص132.


(�) انظر الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام لـ د. أحمد فتحي سرور، ج1 ص43-44، ود. بدرية حسونة (مرجع سابق) ص165-166. 


(�) انظر: د.ضاري خليل (مرجع سابق) ص143  ود. محمد نجم(مرجع سابق)ص125وما بعدها.


(�) انظر بدرية حسونة (مرجع سابق) ص167.


(�) انظر القتل المتعمد وأوصافه المختلفة، ص133، وأثر رضا المجني عليه، لـ د. ضاري ص150.  


(�) انظر الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك، ج5، ص835.


(�) انظر جرائم القتل العمد (مرجع سابق) لـ د. بدرية حسونة، ص168، بتصرف.


(�) انظر:المجلة العربية للفقه والقضاء ص 422- العدد 6/أكتوبر/1987م. 


(3)" نظام ولائحة مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان".الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 21/2/1409هـ ، وصدرت اللائحة بقرار من وزير الصحة رقم "288/17، بتاريخ 26/6/1410هـ ، الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية. للشايقي.5/ج.


(�) لسان العرب، مادة "جهض" ج2، ص401، و"تهذيب اللغة للأزهري" ج6، ص32.


(�) الموسوعة الفقهية الكويتية ج2، ص56.


(�) انظر المغني لابن قدامة، ج12، ص60، والمحلى لابن حزم، ج8، ص28، 32، وتحرير ألفاظ التبنية للنووي، ص97، والموسوعة الكويتيةج2 ص56.


(�) الموسوعة الطبية الفقهية، لـ. د. أحمد محمد كنعان، ص 42.


(1)الموسوعة الطبية العربية.د.حسين بيرم ود.علي حسن ج1ص35-36 ط الدار الوطنية.بيروت، والموسوعة الطبية الميسرة ج3ص3102-3104 نقله إلى العربية د.حسان قمحية ط المركز التقني المعاصر ودار النفائس، وإجهاض الحمل د.عباس شومان ص41 وما بعدها، والإجهاض من منظور إسلامي د.عبدالفتاح إدريس ص10.


(�) قلت هذه الحالات المسجلة في الدوائر الرسمية المختصة، أما الحالات التي تصل إلى علم 


 الدوائر المختصة فحدث ولا حرج.


(3) انظر في هذه الإحصائيات على سبيل المثال أثر رضا المجني عليه د.ضاري خليل ص119، وكتاب عمل المرأة وموقف الإسلام منه د. عبدالرب نواب الدين آل نواب ص64ومابعدها. 


 (1)المحلى ربن حزم ج8ص30-31، وجامع العلوم والحكم ج1ص157، والإنصاف للمرداوي ج2ص479، وحاشية ابن عابدين ج1ص500، وأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة د. محمد ياسين ص194، والمغني لابن قدامة ج12ص81.


(2) محمد نعيم ياسين (مرجع سابق) ص195. 


(1)إعلاء السنن للتهانوي ج18ص248،وحاشية الخرشي ج8ص192،ومغني المحتاج ج4ص133، والمغني لابن قدامةج12ص81. 


(�)المحلى لابن حزم ج11ص29، ومسؤولية الطبيب الجنائية. لأسامة إبراهيم التايه، ص116.


(�) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه باب" جنين المرأة" حديث رقم "6904-6908" فتح الباري ج12 ص257، أخرجه مسلم في صحيحه باب" دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني"، حديث رقم "1681" شرح النووي ج11، ص251 وما بعدها.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه نفس الصفحة السابقة، والإمام أحمد في مسنده، انظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني، للبنا، ج16 ص57. 


(�) المحلى لابن حزم ج11، ص31.


(�) انظر التايه (مرجع سابق) ص119.


(�) انظر وثيقة مؤتمر السكان والتنمية: رؤية شرعية في كتاب الأمة" لـ د. الحسيني سليمان جاد ص123، والتايه (مرجع سابق) ص122-123 بتصرف.


(�) أخرجه مسلم "في صحيحه باب من اعترف على نفسه بالزنا" رقم الحديث "1961"ج11 ص276، مع شرح النووي.


(�) جاد (مرجع سابق) ص122.


(�) انظر نظرية الضرورة الشرعية لـ جميل محمد مبارك، ص429.


(�) انظر: جميل مبارك (مرجع سابق) ص428.


(�) الإجهاض وجرائم الأعراض بين الشريعة والقانون، ص15 وما بعدها، للمستشار عزت حسنين، والقسم الخاص في قانون العقوبات، د. رمسيس بهنام ص368 وما بعدها "بتصرف".


(�) انظر د. ضاري خليل (مرجع سابق) ص172، ومحمود حسني (مرجع سابق) ص304.بتصرف كثير 


(1) قانون العقوبات .للمستشار د. عبدالفتاح مراد ص123.


(�) انظر محمود  حسني (مرجع سابق) 304-305، ومحمد نمور (مرجع سابق) ص160-161، ومحمد صبحي نجم (مرجع سابق) ص140-141، وضاري خليل (مرجع سابق) ص175، ورضا المجني عليه ودوره في المسؤولية الجنائية لـ د. كمال خريسان ص222-223.


(�) نفس المراجع السابقة.


(2) انظر المادة [321] والمادة [324] من كتاب قانون العقوبات .للمحامي رمزي ماضي ص152-153. 


(�) انظر: رضا المجني عليه ودوره في المسؤولية الجزائية، د. كمال خريسان ص223-224.


 (1) موسوعة الأنظمة السعودية. للشايقي ج5/ج ص836-837.


(�) يقصد بالقصاص فيما دون النفس هي "تلك الجرائم التي تلحق أذى بجسم الفرد أو حواسه أو منافع أطرافه أو ما في حكمها، ولا يصل هذه الأذى إلى حد موت المجني عليه".


انظر الحماية الجنائيّة للحق في سلامة الجسد لـ د. محمد سامي السيد الشوا ص321.


(�) انظر لسان العرب ج8 ص35، وتهذيب اللغة ج12 ص17، وما بعدها. 


(�) انظر القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعدي أبو جيبب221.


(�) لسان العرب ج9، وتهذيب اللغة ج3 ص108-109.


(�) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ج8 ص175.


(�) انظر جرائم القتل والجرح والضرب أحمد أبو الروس، ص64، والقسم الخاص في قانون العقوبات د. رمسيس بهنام ص283، وشرح قانون العقوبات القسم الخاص د. جاك يوسف الحكيم، ود. رياض الخاني ج2، ص161، وقانون العقوبات الخاص، د. محمد زكي أبو عامر، د. سليمان عبد المنعم ص303.


(2) قانون العقوبات(مرجع سابق)ص117.


(�) انظر جرائم الاعتداء على النفس في ضوء الفقه وقضاء النقض للمستشار والدكتور عبد الحكيم فودة ص220.


(�) انظر شرح قانون العقوبات القسم الخاص لـ د. محمود  حسني ص197.


(�) صبحي نجم (مرجع سابق) ص154، ورمسيس بهنام (مرجع سابق) ص284، ود. جاك الحكيم، ود. رياض النجاني (مرجع سابق) ج2، ص161.


(1) انظر أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم الجوزية للشيخ بكر أبو زيد ص 195، تهذيب السنن لابن القيم ج12 ص 175.


(1)بدائع الصنائع ج6ص373 انظر بداية المجتهد ج 4 ص 319 ، كشاف القناع 5 ، ومواهب الجليل للحطاب ج6 ص 247، والكافي لابن عبد البر ج2 ص1105 كشاف القناع ج5ص566. 


(2)  انظر في ذلك مصنف عبدالرزاق أرقام الأحاديث التالية: 18037-18038-18039-18042-18245 وتهذيب السنن  ج12 ص 176.





 





 


 


(1) تهذيب السننن ج12 ص 176 ، والجناية على ما دون النفس لبكر أبو زيد ص199 ، السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص66.


(2) أحكام القرآن ج6 ص 134. 


(3) أعلام الموقعين ج1 ص 274. 


(1) أخرجه أبو داود  في سننه مع عون المعبود ج12 ص 173 باب " القرد الضربة وقص الأمر من نفسه " برقم "4525" وأخرجه النسائي في سننه ج8 ص 401 باب" القود من اللطمة" برقم " 4789" ، والإمام أحمد في مسنده بترتيب الساعاتي ج16 ص37. 


(2)  مصنف عبد الرزاق ج9 ص 464 ، باب " القود من السلطان" برقم "18035" وأبو داود بمثله في سننه مع عون المعبود ج12 ص174 برقم"4526". 


(3) السنن الكبرى للبيهقي ج8 ص 65. 


(4) مصنف عبد الرزاق ج9 ص 469، برقم "18043".  


(1) أعلام الوقعين ج1 ص275. 


 (1) البحر الرائق لابن نجيم ج 5 ص83 ، وروضة الطالبين ط المكتب الإسلامي ج1ص1175، ومغني المحتاج ط دار الكتب العلمية ح5ص525، وإعانة الطالبين للبكري ج4ص169،  وأحكام إذن الإنسان ج2ص605.


(1) جواهر الإكليل للأزهري ج2ص296،  المغني لابن قدامة ج 8ص115-116، والآداب الشرعية لابن مفلح ج1ص451. 


(2) المغني لابن قدامة ج8ص116.


 (1) رضا المجني عليه ودوره في المسؤولية الجنائي.د. كمال خريسان ص240.


(�) قلت وهذا فيه نظر واضح، فإن هذا هو دأب القوانين الوضعية البشرية فهي تقنن بتجريم ما تشاء وإباحة وإرخاص ما تشاء بحسب الأهواء والأمزجة التي تكتنف واضعي هذه المواد، وإلاّ فإن كانوا صادقين فهلا حموا الشعوب من هلاك الفناء وشبح الموت من سن القوانين التي تبيح الزنا والخنا والاتصال الجنسي بين الجنسين بحجة الحرية الشخصية زعموا! وإلا فإنه إذا حصل قتال بين المسلمين والمشركين وانهزم المشركون ووجد المسلمون من المشركين قوماً جرحى، فلا بأس بأن يجهزوا عليهم، وإن كان يُعلم أنهم لا يعيشون مع تلك الجراحات، لأن هؤلاء مقاتلة، وإنما أعجزهم إثخان الجراحات عن مباشرة القتال فلا بأس بقتلهم كالمأمورين والمربوطين في أيدينا، وإن شاءوا تركوهم حتى يذوقوا الموت، كل ذلك واسع، لأن في كل جانب للمسلمين نوع شفاء للصدور. وللمزيد في هذه المسألة انظر أصول العلاقات الدوليّة في فقه الإمام محمد الشيباني، لـ د. عثمان جمعة ضميرية ج2، ص1106، والجهاد والقتال في السياسة الشرعية د. محمد هيكل. ج3ص1544.


(� ) جرائم القتل (مرجع سابق) أحمد أبو الروس ص70-72 قانون العقوبات القسم الخاص د.محمد أبوعامر ود.سليمان عبدالمنعم ص365 ومابعدها وشرح قانون العقوبات القسم الخاص د.محمود حسني ص241 ومابعدها .


(�) انظر الجرائم الواقعة على الأشخاص د. محمد سعيد نمور ص98-99.


(2) قانون العقوبات .د. عبدالفتاح مراد ص114-115، ورضا المجني عليه لمحمد نجم ص163.


(�) انظر: لسان العرب ج2 ص234، والمصباح المنير ص54، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص293.


(�) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو جيب ص60.


(�) هو "محمد عبدالرؤوف المناوي بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري الشافعي، له تصانيف متعددة من أبرزها فيض القدير شرح الجامع الصغير، والروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم وغيرها ، توفي بالقاهرة في سنة 1029هـ"


معجم المؤلفين. عمر رضا كحالةج5ص220، والبدر الطالع ج1ص357.   


(�) التوقيف على مهمات التعريف ص238، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لـ د. محمود عبد المنعم، ج1 ص525-526.


(�) المصباح المنير ص54.


(�) انظر شرح حدود ابن عرفة ج2 ص620.


(�) انظر التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي، ج12 ص7.


(�) رمسيس بهنام ص283، (مرجع سابق).


(�) انظر محمود حسني (مرجع سابق) ص195، ومحمد أبو عامر، سليمان عبد المنعم (مرجع سابق) ص352، ومحمد سعيد نمور (مرجع سابق) ص100-101.


(�) رمسيس بهنام (مرجع سابق) ص284-285، ومحمود حسني (مرجع سابق) ص196-197.


(�) بدائع الصنائع ج6 ص368، والتشريع الجنائي ج2 ص205 وما بعدها، الجناية على الأطراف لـ د. نجم العيساوي ص37 وما بعدها.


(�) بدائع الصنائع نفس الجزء والصفحة، وروضة الطالبين للنووي ج8 ص247، وما بعدها.


(1) وقال محمد بن الحسن: المتلاحمة قبل الباضعة وهي : التي يتلاحم منها الدم ويسود ، والسمحاق اسمٌ لتلك الجلدة إلا أن الجراحة سميت يها.  


(�) بدائع الصنائع ج6 ص369، وحاشية ابن عابدين ج10 ص240-241، وتكملة شرح فتح القدير لقاضي زاده أفندي ج10 ص310، وما بعدها.








(�) المقدمات والممهدات لابن رشد ج3 ص323، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد ج4،ص341 والمعونة للقاضي عبد الوهاب ج3 ص1315، والكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر،ج2 ص1113-1114.


(�)البيان في مذهب الشافعي للعمراني ج11 ص360-361،والكافي لابن قدامة ج5 ص231-232.


(�) انظر مزيداً من ذلك الجناية على الأطراف للعيساوي ص40-41، والتشريع الجنائي ج2، ص306-307.


(�)البيان للعمراني ج11   ص360-365،والكافي لابن قدامة ج5 ص235-238. 


 (1) شرح القسم الخاص في التشريع الجنائي الإسلامي لـ ( محمد نعيم فرحات) ص 300.


(1) محمد صبحي نجم ( مرجع سابق ) ص178. 


(2) فقه النوازل (مرجع سابق) ح2 ص23، ومسؤؤلية الأطباء. د. محمود الزيني ص31.


 (1) الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي د.محمد منصور ص 183.


 (1)انظر المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية د.منذر الفضل ص 8 ، ومسؤولية الأطباء ( مرجع سابق ) ص90. 


 (1) انظر هذه الأنواع وتفاصيل الكلام فيها ، إضافةً إلى أنواع أخرى من عمليات التجميل في كتاب ( المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة ) د.محمد النتشة ج 2 ص 241وما بعدها .


(2) هو"عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن شيخ الإسلام وبقية الأعلام عز الدين السلمي الدمشقي الشافعي، سمع من الخشوعي والقاسم بن عساكر، وروى عنه ابن دقيق العيد وسماه بسلطان العلماء ، درس وأفتى وصنف كان شديداً في الحق لايخاف في الله لومة لائم من كتبه قواعد الأحكام في مصالح الأنام توفي سنة 660هـ."


انظر فوات الوفيات لابن خلكان ج2ص350 والأعلام للزركلي ج4ص21. 


(3) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص24.








(1) زاد المعاد ج4ص144.


(2) أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها د. محمد الشنقيطي ص183.


 (1) شرح مسلم للنووي ج 14 ص 152. 


 (2)انظر أحكام الجراحة الطبية مرجع سابق ، ص 184، والمسائل الطبية المستجدة مرجع سابق ج 2 ص 260 – 261 .


 (1) أحكام الجراحة ( مرجع سابق ) ص 93.


 (2) فتاوي على الطنطاوي. جمعها مجاهد ديرانية ص 167.


(3)أخرجه البخاري مع الفتح باب "وما آتاكم الرسول فخذوه" برقم"4886" ج8ص498 وأخرجه مسلم مع شرح النووي باب "تحريم فعل الواصلة والمستوصلة...الخ" برقم"2125" ص150.





(1)أحكام الجراحة الطبية (مرجع سابق) ص193-195، والمسائل الطبية المستجدة(مرجع سابق)ج2ص264-265.


(2)  دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ج2ص549. 


(1) دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة نفس الصفحة .


(2) المسائل الطبية المستجدة ( مرجع سابق ) ج 2 ص 276.


(1) الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء د.محمد على البار : ص 41-43.


(2) أخرجه أبو يعلي الموصلي في مسنده في مسند قتادة النعمان برقم ( 1549) ج 3 ص120 ، وأخرجه بن الأثير في أسد الغابة ج4 ص 412 ، وقال محقق مسند أبو يعلي  فيه يحي بن عبد الحميد الحماني قال البخاري كان أحمد وعلى يتكلمان فيه ) وضعفه النسائي وقال ابن حجر عنه ( حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث ) وله من طريق آخر ، وإسناده ضعيف جدا.ً 


 (1)(2) الموقف الفقهي والأخلاقي ( نفس الصفحات ).


(1) انظر فقه النوازل لبكر أبو زيد ج 2 ص 48-49-51 و الموقف الفقهي والأخلاقي ( مرجع سابق ) ص 137 وما بعدها و أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ( لمجموعة من الباحثين ) بحث د.عمر سليمان الأشقر ج1 ص 245.


(1) فقه النوازل ( مرجع سابق ) وقرار مجمع الفقه الإسلامي والمنعقد  بجدة  من 18-23 جمادى الآخرة عام 1408 هـ الدورة الرابعة العدد الرابع ج1 ص 507 ، والطبيب أدبه وفقهه د. زهير السباعي ود. محمد البار ص211-230 ، وحكم نقل الأعضاء د. عقيل العقيلي ص60 وما بعدها.





 (1) انظر الفروق للقرافي الفرق الثاني والثلاثون ج1ص 341.


 (2) أحكام الجراحة الطبية ( مرجع سبق ) ص 244-245، والتداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية لقيس بن محمد آل الشيخ مبارك ص 197.


(1) كشاف القناع للبهوتي ج6 ص 18.


(2) جواهر الإكليل ج2 ص 191 ، وتبصرة الحكام لابن فرحون ج2ص 252 . وزاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم ج4 ص 141 ، والإجارة الواردة على عمل الإنسان د.شرف الشريف ص 267   .


(3) أحكام الجراحة ( مرجع ) ص 242 والتداوي ( مرجع سابق ) ص 198.


(1) أحكام الجراحة (مرجع سابق) ص252، والموقف الفقهي والأخلاقي (مرجع سابق) ص158.


(1) تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم ص103 ، والأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي د.محمد يوسف موسى ص295و302 ، والإجارة الواردة على عمل الإنسان د. شرف الشريف ص286.


(1) أعلام الموقعين ج 2 ص 451-452 ط مكتبة ابن تيمية .ت:عبد الرحمن الوكيل،والقواعد الفقهية المستخرجة من كتاب أعلام الموقعين . لعبد المجيد جمعة الجزائري ص 365.


(2)أحكام الجراحة (مرجع سابق) ص262. 


(3) المسائل الطبية المعاصرة ( مرجع سابق ) ص 282.


(1) أخرجه الترمذي في سننه باب " ما جاء في الدواء والحث عليه " برقم 2038 ص 469-470 وقال عنه ( هذا حديث حسن صحيح ) ط دار السلام، وابن ماجة في سننه باب " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء " برقم 2436 ج 4 ص 78-88.


(2) زاد المعاد ج4 ص10.


(3)أخرجه البخاري في صحيحه باب " فضل من يصرع من الريح" برقم 5328ج5ص214  ومسلم في صحيحه باب " ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو جنون أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها" برقم 2576 ج4ص1994.


(1) هو"أحمد بن عبد الحليم بن عبدا لسلام بن عبدالله أبي القاسم ابن تيمية الحراني ولد سنة 661ه فضائله كثيرة، ومحاسنه متعددة وآثاره جمة ألف مؤلفات كثيرة جدا في فنون متنوعة، نفع الله به نفعاً عضيماً وما زال الناس إلى اليوم ينهلون من علومه ويعكفون على كتبه ومؤلفاته لم تر العيون ولم تسمع الآذان بمثله جمع بين محاسن كثيرة قلما تجتمع في شخص واحد .ت:في ذي القعدة سنة 728هـ".


انظر الكواكب الدرية في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبدالهادي وغيرها كثير مما ألف في ترجمته بشكل منفرد .   


(2) مجموع الفتاوى ج24ص269.


(3) أحكام الجراحة ( مرجع سابق ) ص 261.


(1)حاشية ابن عابدين ج6 ص  338 ط دار الفكر الطبعة الثانية .


(2)مجموع الفتاوى ج21ص563.


(3) تعرف مسؤولية الطبيب بأنها تلك المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تلحق بالطبيب من جراء مزاولته صناعة الطب. انظر الطبابة أخلاقيات وسلوك د.عبد الجبار دية ص 66.


(4) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات باب " فيمن تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت " مع العون برقم "4573" ج12ص214، وأخرجه النسائي كتاب القسامة باب "صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد" برقم"4845" ج8ص420، وأخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الطب باب "من تطبب ولم يعلم منه طب" برقم "3466" ج4ص103، وانظر جامع الأصول لابن الأثير ج10ص263-264 برقم "7790-7791"وهو حديث حسن .


(1)  مسؤولية الطبيب (مرجع سابق ) ص108-109


(2)هو "حمد بن محمد إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي، كان فقيهاً أديباً محدثاً له التصانيف البديعة النافعة، وقيل إنه من ذرية زيد بن الخطاب، والبستي مدينة في كابل روى عنه الحاكم صاحب المستدرك، ومن مؤلفاته معالم السنن شرح سنن أبي داود وأعلام السنن في شرح صحيح البخاري .ت :سنة 388هـ ".


وفيات الأعيان لابن خلكان ج2ص214، والأعلام للزركلي ج2ص274.


 (3) الطبابة ( مرجع سابق ) ص67 وعون المعبود شرح سنن أبي داوود ج12ص215.


 (1) مسؤولية الطبيب المهنية. للمستشار القانوني عبد الله بن سالم الغامدي ص73و101.


(1) مسؤولية الأطباء ( مرجع سابق) ص102 والطبيب أدبه وفقهه (مرجع سابق) ص111 وما بعدها ، والمسائل الطبية المعاصرة د. على الجفال ص 275.


(2) سلعة : غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت ، ومن حديث خاتم النبوة "فرأيته   مثل السلعة " انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج2 ص 389.








(1)زاد المعاد لابن القيم ج4ص139-141.


(�) انظر محمد صبحي نجم ( مرجع سابق) صـ194-196 ، وحماية حق الجسد (للشَوا) صـ519-521 ، وكمال خريسان (مرجع سابق) صـ252-253.


(�) انظر عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون .د. سميرة عايد الديات ص152 ، والتصرف غير المشروع بالأعضاء البشرية في القانون الجنائي د.حسني عودة زعال ص28،وشرح قانون العقوبات القسم العام د. نظام مجالي ص194-198.


(�) انظر رضا المجني عليه وتأثيره في المسئولية والأصول الجزائية في القانون اللبناني للقاضي خليل زين صـ175-176.


(�) رضا المجني عليه لكمال الخريسان (مرجع سابق) ص243.


(�) عمليات نقل الأعضاء (مرجع سابق) صـ153.


(3) قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م ص46، إعداد المحامي رمزي أحمد ماضي.


(�) كمال الخريسان (مرجع سابق) 243.


(�) رضا المجني عليه (محمد نجم ) صـ203-204.


(�) عمليّات نقل وزرع الأعضاء (مرجع سابق) صـ159.


(1)الموسوعة الحديثة (مرجع سابق) ج5/ج ص834-835.


(�) لسان العرب ج6 ص96، وتهذيب اللغة ج13، ص259.


(�) الذخيرة للقرافي، ج12، ص47.


(�)هو "علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني الرشتاني كن إماما فقيهاً محدثاً مفسراً جامعاً للعلوم، لم تر العيون مثله في العلم والأدب له كتب كثيرة منها الهداية والبداية وكفاية المنتهي وتفقه عليه جم غفير وقد لقي المشايخ ت: 593هـ " .


الفوائد البهية ص182، وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص148. 


(�) البناية شرح الهداية، ج6 ص238.


(�) بدائع الصنائع ج5 ص486.


(�) هو: "محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود السيواسي الأصل ثم القاهري الحنفي إمام من علماء الحنفية، عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والمنطق، جاور بالحرمين ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه توفي بالقاهرة سنة 861هـ "


الضوء اللامع للسخاوي ج8ص127 والأعلام للزركلي ج6ص255. 


(�) فتح القدير لابن الهمام ج5 ص236.


(�) شرح حدود ابن عرفةج2 ص636.


(�) مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ج8 ص387-389.


(�)الذخيرة للقرافي ج12، ص48.


(�) مغني المحتاج للشربيني ج4 ص186، ونهاية المحتاج للرملي، ج7 ص422-423.


(�) هو:"يحي بن شرف بن مري الحزامي محي الدين النووي ثم الدمشقي الشافعي شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه كان يقرأ في كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ ألف المؤلفات النافعة الباهرة كشرح مسلم والروضة والمنهاج ،وكان زاهداً ورعاً عابداً ت:676هـ"


البداية والنهاية لابن كثيرج17ص539-540 وتحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين لعلاء الدين ابن العطار.


(�) روضة الطالبين للنووي ج8 ص410.


(�) الكافي لابن قدامة ج5 ص376.


(�) كشاف القناع عن متن الإقناع، ج6 ص93.


(�)مواهب الجليل للحطاب ج8 ص388،وعقوبة الزنا وشروط تنفيذها للشيخ صالح خزيم ص54.


(�) لسان العرب ج10 ص77، وتهذيب اللغة ج8 ص27.


(�) التعريفات للجر جاني ص50 مادة كره أو إكراه.


(�)بدائع الصنائع ج6ص184، وكشف الأسرار للبخاري ج4ص631، والأشباه والنظائر للسيوطي ج1ص423.


(�) انظر على سبيل المثال كتاب "المعونة" للقاضي عبد الوهاب المالكي، ج3، ص1394، والمنتقى شرح الموطأ للباجي ج7، ص146.


(�) المعجم الوسيط، مادة "مني" ص889، والموسوعة الطبيّة الفقهيّة، لأحمد كنعان، ص


867.


(2) تفسير أضواء البيان للأمين الشنقيطي ج5 ص770.











(�) نهاية المحتاج للرملي ج3ص172-173، وحاشية ابن عابدين ج6ص38-39..


(�) مجموع الفتاوى ج10 ص573-575.


(�)شرح الزرقاني على خليل ج8 ص76ومواهب الجليل ج8ص389 ومنح الجليل لعليش ج9ص246، والمغني لابن قدامة ج12، ص340-341 والفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي ج7ص5395


(�) انظر كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني ص477، وبدائع الصنائع ج5 ص488 وأسنى المطالب شرح روضة الطالب للأنصاري، ج4 ص125، والبجيرمي علي الخطيب ج5 ص6، ومغني المحتاج ج4ص 189 والمغني لابن قدامة ج12، ص340-341. 


(�) انظر: عقوبة الزنا للشيخ صالح الخزيم، ص160.


(�) انظر  الذخيرة للقرافي، ج12، ص59-60، والمغني لابن قدامة، ج12، ص358 وجريمة الزنا لمصطفى كمال رفعت ص75.


(�) أخرجه البيهقي في سننه ج8 ص236، باب "من زنى بامرأة مستكرهة"، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي موسى الأشعري باب" البكر والثيب تستكرهان" ج7 ص410، وأخرجه بن أبي شيبة في المصنف باب "في درء الحدود بالشبهات" برقم "8550" ج9 ص569، وذكره البيهقي في السنن الصغرى باب" في المستكره" برقم "3309" و"3313" ج7 ص359-363، قال محققه وروى مرفوعاً موقوفاً، والموقوف هو الصحيح، قال الألباني في إسناد حديث البيهقي وابن أبي شيبة: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري، إرواء الغليل ج8 ص30-31 برقم "2362".


(�) القاموس المحيط ص1152.


(�) حاشية العدوي ج8 ص284.


(�) الزنا وتحريمه دندل جبر ص62.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه باب" تحريم النظر إلى العورات" مسلم بشرح النووي رقم الحديث "338" ج4، ص40.


(�)مسلم مع النووي ج4ص43، والمحلى لابن حزم ج11، ص390.


(�) أخرجه البيهقي في سننه، ج8 ص233، وضعفه بقوله: "محمد بن عبد الرحمن لا أعرفه، وهو منكر" بهذا الإسناد.


(�) أخرجه ابن حزم في المحلى ج11، ص391، وأبي يعلى الموصلي في مسنده، ج13   ص476برقم"7491" قال محققه وإسناده ضعيف جداً، لضعف عنبسة، وفيه تدليس بقية بن الوليد وقد عنعن .     


 (1)المغني لابن قدامة ، ونهاية المحتاج للرملي ج7ص424، وحاشية الخرشي ج8ص283 ، والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي ج2ص791، والمحلى لابن حزم ج11ص390،ومصنف عبدالرزاق ج7ص334، والذخيرة للقرافي ج12ص66، والداء والدواء لابن القيم ص272.  


(�)الاختيار للموصلي ج2 ص338،و مواهب الجليل ج8 ص389، ، والذخيرة للقرافي ج12 ص67، وحاشية الخرشي ج8 ص280 ، ومغني المحتاج للشربيني ج4 ص189، وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ج8 ص417-418،  والمغني لابن قدامة ج12 ص378، وكشاف القناع للبهوتي، ج6 ص103 ،وكتاب الجانب التعزيري في جريمة الزنا لمحمد بن علي بن سنان ص.234


(�) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه من حديث أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتى عمر...الخ" "من زنى بامرأة مستكرهة" ج8 ص236، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي الطفيل أن امرأة أصابها جوع...الخ" باب "الحد في الضرورة" برقم "13653" ج7 ص407، وبرقم "13654" عن ابن المسيّب.


(�) انظر عقوبة الزنا للخز يم ص161-162.


(�) الاختيار للموصلي ج2 ص338، وحاشية ابن عابدين ج6 ص43.


(�) وهنا أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض الناس قد اغتر بهذا القول المنسوب لأبي حنيفة ففهموا بحسن نية أو بسوء نية بأن أبا حنيفة يقول بجواز استئجار المرأة للزنى، وبنوا فهمهم على نفي الحد عمن استأجر امرأة للزنى، ولا ريب أن هذا فهم سقيم فإن مقام أبي حنيفة أجل وأخطر من أن يذهب إلى ذلك، ورأيه واضح في تحريم هذا العقد حيث نص على وجوب التعزير فيه وهو لا يكون إلا عن معصية وارتكابه جريمة حتماً، وهذا دليل على أنه يرى تحريم هذا الفعل الشنيع، وذهابه إلى نفي الحد منشؤه شبهة العقد التي تُدرأ بها الحد، انظر الجانب التعزيري في جريمة الزنا لـ محمد بن سنان ص234.


(�) انظر السراج الوهاج على متن المنهاج للغمراوي ص522، ومغني المحتاج ج4 ص189، وروضة الطالبين ج8 ص418، والتشريع الجنائي ج2 ص367.


(�) مجموع الفتاوى ج15، ص125.


(�)شرح فتح القدير ج5 ص258، والذخيرة للقرافي، ج12 ص49، ومنح الجليل ج8 ص250 ومغني المحتاج ج5 ص446 وتكملة المجموع للنووي ج22 ص56، و الشرح الكبير ج26 ص297-298، ص250،  وكشاف القناع ج6 ص103-104، والسياسة الجزائية للحصري، ج1، ص11-12. 


(�) انظر بدائع الصنائع ج5 ص487، وفتح القدير ج5، ص259-260.


(�) هو "محمد بن عبدالله بن بن مالك أبو عبدالله الطائي النحوي صاحب التصانيف النافعة المشهورة منها الألفية والكافية الشافية وغيرها أقام بحلب مدة ثم بدمشق أثنى عليه غير واحد توفي بدمشق ليلة الأربعاء ثاني عشر رمضان ودفن بتربة القاضي عز الدين بن الصائغ بقاسيون" . 


البداية والنهاية ج17ص513 والطبقات الكبرى للسبكي ج8ص67 .


(2) شرح ابن عقيل على الألفية ج2ص205، وتفسير سورة النور ص25 للشيخ الأمين الشنقيطي.


(3) الذخيرة للقرافي ج12ص53.


(�) الإفضاء هو "رفع من بين مدخل الذكر والدبر فيصير سبيل الغائط والجماع واحداً، لقطعه النسل إذ النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالغائط فأشبه قطع الذكر".


(�)انظر بدائع الصنائع ج6 ص405، وحاشية ابن عابدين ج6 ص45، والبحر الرائق لابن نجم ج5 ص32، والشرح الكبير ج6، ص35، والكافي لابن قدامة ج5 ص238


(�) انظر مغني المحتاج ج5 ص327، ونهاية المحتاج ج7 ص341، وحاشية الجمل على شرح المنهج ج7 ص488.


(�) انظر مجموع الفتاوى ج5 ص128.


(�)انظر نهاية المحتاج للرملي ج7 ص426، ومغني المحتاج ج4 ص189، والمغني لابن قدامة ج12 ص378، وكشاف القناع ج6 ص103  والمحلى لابن حزم ج11 ص252، ، والمفصل في أحكام المرأة، ج5 ص69.


(�) بدائع الصنائع ج5 ص532، والتشريع الجنائي ج2 ص367، والبحر الرائق لابن نجيم بل وقد وصف قول الجمهور أنه بالاتفاق عندهم أي بنفس قول الجمهور، فدل ذلك على أن رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رواية ضعيفة، والصحيحة هي رواية محمد بن الحسن، ورواية عن أبي يوسف أيضاً الموافقة لقول الجمهور ج5 ص33.


(�) هو:"الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، كان يقظاً فطناً فقيهاً قال ابن آدم عنه ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد، كان محباً للسنةواتباعها، ولي القضاء بالكوفة وكان عالماً بروايات أبي حنيفة، سمع من ابن جريج 12ألف حديثٍ ت: 204هـ".


الفوائد البهية للكنوي ص79، والجواهر المضيئة للقرشي ج2ص56-57. 


(1) بدائع الصنائع ج5 ص532.


(�) هو:محمد بن الحسن بن واقد أبو عدالله كان أبوه أصله من الشام ولد بواسط ونشأ بالكوفة وطلب الحديث، وسمع من مسعر ومالك والثوري، صاحب أبو حنيفة وأخذ الفقه عنه، ماهرا في العربية والنحو، وجلالته ومكانته مستفيضة له كتب نافعة جدا منها الأصل ت :189ه .


الفوائد البهية للكنوي ص212 والبداية والنهاية13 ص671 .  


(�) بدائع الصنائع نفس الجزء والصفحة، والمحلى لابن حزم ج11 ص252.


(�) المغني لابن قدامة ج12 ص347.


(�) حاشية ابن عابدين ج6 ص43.


(�) هو: "يحي بن سالم أبي الخير بن أسعد أبو الحسين العمراني فقيه كان شيخ الشافعية في اليمن له تصانيف عديدة منها البيان وغرائب الوسيط للغزالي وشرح الوسائل للغزالي أيضا ومناقب الإمام الشافعي وغيرها توفي سنة 558هـ ". 


الأعلام للزركلي ج8ص146 ومعجم الؤلفين لكحالة ج4ص94 . 


(�) البيان للعمراني ج12 ص359.


(�) أخرجه البخاري مع الفتح تعليقاً ج12 ص336، باب "إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى: "ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم" برقم "6949"، وقال ابن حجر: وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث بمثله، ووقع لي عالياً جداً بينى وبين صاحب الليث فيه سبعة أنفس بالسماع المتصل في أزيد من ستمائة سنة قرأته على محمد بن الحسن بن عبد الرحيم الدقاق عن أحمد بن نعمة سماعاً أنبأنا أبو المنجا بن عمر أنبأنا أبو الوقت أنبأنا محمد بن عبد العزيز أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنبأنا البغوي فذكره وأخرجه مالك في الموطأ باب جامع ما جاء في حد الزنا" برقم "1565" ص550، ورجاله ثقات.


(�) أخرجه الترمذي في جامعه مع العارضة باب: "ما جاء في المرأة التي استكرهت على الزنا" ج56 ص234-237، وقال عنه "حديث حسن غريب صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه مع العون "باب ما جاء في صاحب الحد يجيء ويقر" برقم "4369" ج12 ص28، وهو حديث صحيح إلا أن مشكلته أن علقمة لم يسمع من أبيه وائل بن حجر، كما قاله ابن حجر، لكن  قد ثبت في صحيح مسلم التصريح من أن علقمة سمع من أبيه في حديث النسعة، انظر مختصر صحيح مسلم للمنذري، رقم "1031" وص268، ت الألباني، وانظر جامع الأصول ج3 ص505. وانظر في هذه المسألة حاشية الخرشي ج8 ص286، وبدائع الصنائع ج5 ص488، ونهاية المحتاج ج7 ص425، وروضة الطالبين ج8 ص418.


(1) هو"عبدالسيد بن محمد عبدالواحد بن أحمد بن جعفر أبو نصر بن الصباغ،كان إماماً مقدماً وفارساً لايُدرك السوق وراءه قدماً، كان ورعاً تقياً نقياً صالحاً زاهداً فقيهاً أصولياً محققاً، وكان مجتهدًا اجتهاداً مطلقاً له كتب نافعة منها الشامل والكامل وغيرهما، كُف بصره قبل وفاته بسنين ت: سنة 447هـ".


طبقات الشافعية للسبكي ج5ص122، ووفيات الأعيان لابن خلكان ج3ص217.


  


(�) أخرجه ابن ماجة في سننه باب "خلاق المكره والناسي" برقم "2043"ج2 ص513، وأخرجه ابن حبان في صحيح باب ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة برقم =7219"7219" ج16 ص202، وأخرجه البيهقي باب "ما جاء طلاق المكره" ج7 ص356، والحديث صحيح كما قاله شعيب الأرناؤوط. 


(�)انظر في هذه المسألة حاشية ابن عابدين ج6 ص43، وفتح القدير لابن الهمام ج5 ص260، وبدائع الصنائع ج5 ص488 والمقدمات والممهدات لابن رشد ج3 ص253، والكافي لابن عبد البر ج2 ص1074، وحاشية الخرشي ج8 ص287، ونهاية المحتاج ج7ص425 وروضة الطالبين ج8ص418  والمجموع بتكملته ج22 ص54،   والبيان للعمراني ج12 ص36  المغني لابن قدامة ج12، ص348، وكشاف القناع ج6 ص418.


(�) المقدمات والممهدات ج3 ص253.


(�) أخرجه أبو داود باب "المجنون يسرق أو يصيب حداً "برقم "4387" ج12 ص47، وأخرجه النسائي في المجتبى، باب "من لا يقع طلاق من الأزواج" برقم "3432" ج6 ص468، وأخرجه ابن ماجة في سننه باب "طلاق المعتوه والصغير والنائم" برقم "2041" ج2 ص512، وأخرجه الدارمي في سننه باب "رفع القلم عن ثلاثة" برقم "2342" ج3 ص1477، وأخرجه ابن حبان في صحيحه باب "الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا أعدمت رفعت الأقلام عن الناس في كتبه الشيء عليهم" رقم "142" ج1 ص355، وهو حديث أسانيده صحيحه. 


(�) انظر البيان العمراني ج2، ص350، وروضة الطالبين ج8 ص415 والمغني لابن قدامة ج12 ص357.


(�) محمود نجيب حسني، (مرجع سابق) ص456.


(�) شرع قانون العقوبات القسم الخاص لـ د. محمد المشهداني ص167.


(�) أحكام جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية والقانون، د. عزت الدسوقي ص33.


(�) محمود حسني(مرجع سابق) ص457، والمشهداني (مرجع سابق) س167، والدسوقي (مرجع سابق) ص36.


(�) الدسوقي (مرجع سابق) ص387.


(�) محمود حسني (مرجع سابق) ص457.


(�) الجرائم الجنسية د.ادوارد غاني الذهبي ص107-108.


(�) جرائم العرض د. مجدي حافظ ص331.


(�) وقد صرحوا بذلك في كتبهم يقول د. محمد المشهداني "وأمّا إذا حصلت المواقعة برضا كامل وصحيح من امرأة بالغة عاقلة فلا جريمة في هذه الحالة إلا إذا حصلت من شخص متزوج!!".


انظر شرح قانون العقوبات، القسم الخاص له ص139، وكتاب "حكم الزنا في القانون وعلاقته بمبادئ حقوق الإنسان في الغرب" د. عابد السفياني.


(�) حكم الزنا "مرجع سابق" د. عابد السفياني ص42-43.


(�) هو: "محمد بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني كان مسقط رأسه شنقيط كان آية في الذكاء والحفظ، أتقن فنون كثيرة وعلوم متعددة ،منها التفسير والحديث والأصول واللغة وغيرها ،مالكي المذهب لكنه غير متعصب له،درس على يديه طلاب كثر، وتلامذة نجباء، ت:ضحى يوم الخميس سنة 1393ه من شهر ذي الحجة وكانت وفاته في مكة المكرمة.انظر ترجمة له مطولة في مقدمة تفسيره أضواء البيان لتلميذه الشيخ محمد عطية سالم رحمهما الله".  


(�) أضواء البيان ج5 ص760.


(�) حكم الزنا "مرجع سابق" بتصرف ص46.


(�) أي لا يرمي بالعضيهة، وهي البهتان والكذب: انظر حاشية مختصر مسلم للألباني ص274.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه باب "علامة الإيمان حب الأنصار" ج1 ص5، حديث رقم "18"، ومسلم في صحيحه مع شرح النووي باب "الحدود كفارات لأهلها"رقم "1709" ج11 ص316.


(�) حكم الزنا "مرجع سابق" بتصرف ص51 وما بعدها.


(�) ج4 من العدد التاسع الدورة التاسعة من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحث مقدم من د.أحمد رجائي الجندي، ص536، بعنوان "رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز".


(�) انظر جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف لأحمد أبو الروس ص31، وما بعدها ،والجرائم الماسة بالشرف والاعتبار للمستشار مصطفى الشاذلي ص65 وما بعدها.


(�) شرح قانون العقوبات الخاصة، د. محمد المشهداني ص139، وجرائم هتك العرض للمستشار أحمد خليل ص12.


(�) د. محمد نجم، مرجع سابق ص248.


 هذا ومسألة الرضا في محو العقوبة أو تخفيفها عن الفاعل والمفعول بها مسألة قد يطول المقام في الرد عليها وعلى جزئياتها، ولكن ما ذكرناه فيه كفاية، وقد رد على هذه المسألة وغيرها رداً قوياً ومتيناً المؤلف "حسين ناجي محيي الدين" في كتابه "محاكمة مود جرائم العرض والزنا وفساد الأخلاق في القوانين الوضعية إلى الشريعة والعقل والعرف" ص37-50.


�















�



(�) لسان العرب، ج12، ص280، وتهذيب اللغة ج14، ص22-23.


(�) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية د. محمود عبدالمنعم ج3 ص186، والموسوعة الطبية الفقهية د. أحمد كنعان ص831.


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بترتيب الفتح الرباني ج19 ص295، وصحيح ابن حبان رقم الحديث "4417" وإسناده على شرط الشيخين، والبيهقي في سننه ج8 ص131، باب" ما جاء في تحريم اللواط وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمهما".


(�) الداء والدواء لابن القيم ص263.


(�) انظر البناية شرح الهداية للعيني ج6 ص255، والاختيار لتعليل المختار، ومواهب الجليل للحطاب ج8 ص389، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ج8 ص75-76، وحاشية البجيرمي على الخطيب ج5 ص17، والمغني لابن قدامة ج12 ص340 ، والجانب التعزيري لجريمة الزنا لـ محمد بن سنان ص172 وما بعدها.


(�) المغني ج12 ص340.


(�) حاشية الخرشي ج8 ص279.


(�) هو: "محمد بن محمد الشربيني القاهري الشافعي شمس الدين أخذ العلم عن جماعة من العلماء منهم: الشيخ أحمد البرلس الملقب بعميرة وغيره كثير وصف بالعلم والزهد والورع والعمل أجمع أهل مصر على صلاحه ت: عصر الخميس ثاني شعبان سنة 977هـ"


انظرمعجم المؤلفين عمر رضا كحالة ج8ص269.  


(�) مغني المحتاج ج4 ص187.


(�) قال إبراهيم الحربي في هذه الآية: "أجمع المفسرون أنه الزنا"، انظر نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للزيلعي، ج3 ص341.


(�)أخرجه البيهقي في سننه باب ما جاء في حد اللوطي ج8 ص233، والحديث من طريق محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين به، وفيه محمد بن عبد الرحمن قال البيهقي هذا لا أعرفه وهو منكر بهذا الإسناد، وقال الأزدي لا يصح حديثه، وقد ذكره البخاري وقال عنه ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال متروك الحديث كان يكذب ويفتعل الحديث، وقال الحافظ في التلخيص ج4ص55، ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء، والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى، وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول، وأخرجه أبو داوود الطيالسي قال الألباني في الإرواء ولم أره في مسنده المطبوع، ولا في ترتيبه للشيخ الساعاتي، برقم "2349" ج8 ص16، قلت وكذلك أنا أيضاً.





(�) بدائع الصنائع، ج5 ص487.


(�)بدائع الصنائع، نفس الجزء والصفحة.


(�) نصب الراية (مرجع سابق) للزيلعي ج3 ص342.


(�) الداء والدواء لابن القيم ص261.


(�) انظر المبسوط، لشمس الدين السرخسي ج9 ص77، ومصطفى كمال رفعت (مرجع سابق) ص64     .


(�) ، (2) أخرجه ابن ماجة في سننه باب" النهي عن إتيان النساء في أدبارهن"، رقم 1924، ج2 ص450، وسنن النسائي الكبرى باب" إتيان النساء في أعجازهن" برقم "8933"، و"8939" وقد اختلف فيه على خزيمة من روايات كثيرة ذكرها وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في إسناده حجاج بن أرطاة وهو مدلس والحديث منكر لا يصح من وجه، كما ذكره البخاري والبزار.


(3) أخرجه ابن ماجة في سننه حديث رقم "1923" ج2 ص 450، وابن حبان في صحيحه باب "ذكر التغليظ على من أتى رجلاً أو امرأة في دبرهما" حديث رقم "4418"ج10 ص266-267، وقال محققه إسناده قوي على شرط مسلم، وقال البوصيري إسناده صحيح.


(4) تفسير ابن كثير ج1، ص599، ولابن الجوزي كتاب آخر سماه "تحريم المحل المكروه" انظر أضواء البيان ج1 ص125.





(�) انظر تفصيلات ذلك تفسير ابن كثير ج1 ص589، وما بعدها، وأضواء البيان ج1 ص127،وزاد المعاد ج4ص26، وقد آثرت عدم التفصيل لأن المقام قد يطول بنا جدّاً.


(�) نفس المرجع.


(�) أخرجه ابن ماجة في سننه باب "من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة "برقم "2564"، ج3 ص230، وأخرجه الترمذي في سننه مع العارضة ج6 ص238، في باب "ما جاء فيمن وقع على البهيمة"، والبيهقي في سننه باب "من أتى بهيمة"، ج8 ص233، وأخرجه أبو داود في باب "فيمن أتى بهيمة" برقم "4452" ج12 ص102، قال عنه ليس بالقوي، وله شواهد ومتابعات، انظرها في نصب الراية للزيلعي ج3 ص342-343، وقد صححه الألباني بمجموع طرقه، انظر إرواء الغليل برقم "2348" ج8 ص13-15.


(�) هو: "إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو اسحاق إمام جليل القدر، ذكره الخلال وقال عنده مسائل كثيرة ما أحسب أحداً من أصحاب أبي عبدالله روى أحسن منه، له كتاب ترجمه"البيان" على ترتيب الفقهاء حدث فيه عن سفيان وجرير وغيرهما ليس له تاريخ وفاة .


المقصد الأرشد لابن مفلح  رقم الترجمة"258" والمنهج الأحمد ج1ص375               


(�) انظر في هذه المسألة فتح القدير لابن الهمام ج5 ص252  ، وحاشية الخرشي ج8 ص283، ومواهب الجليل للحطاب، ج8 ص392، والذخيرة للقرافي ج12 ص48، والمقدمات والممهدات لابن رشد ج3 ص253، وروضة الطالبين ج8 ص415، ومغني المحتاج ج4 ص189، وحاشية الجمل على شرح المنهاج ج7 ص583،والمغني لابن قدامة ج12ص351، وكشاف القناع ج6ص99-100 ، وعون المعبود شرح سنن أبي داود ج2 ص101-103، وعارضه الأحوذي في شرح سنن الترمذي ج6 ص238، والداء والدواء، لابن القيم ص271-272، وعقوبة الزنا للخزيم ص156.


(�) قرع السياط في قمع أهل اللواط للسفاريني ص79.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية "بترتيب وتنسيق" ج5 ص125-128. 


(�) انظر إلى الداء والدواء فقد فصل في مسألة عقوبة اللائط والملوط به تفصيلاً كبيراً لا مزيد عليه، وقد رجح ما ذكرناه في المتن ص260-271.


(�) محمود حسني (مرجع سابق) ص369.


(�) محمد نجم (مرجع سابق) ص268.


(�) محاكمة مواد جرائم (مرجع سابق) لحسين محيي الدين ص37 بتصرف يسير.


(�) محمود حسني نفس الصفحة السابقة.


(�) الجرائم الجنسية د. ادوارد الذهبي ص131-132.


(�) القسم الخاص (مرجع سابق) محمد المشهداني ص143.


(�) الجرائم الجنسية د. ادوارد نفس الصفحة السابقة.


(1) قانون العقوبات (مرجع سابق)ص124.


(�) انظر في هذا القسم الخاص (مرجع سابق) لمحمد المشهداني ص146، وما بعدها، وجرائم هتك العرض لأحمد خليل ص33، وما بعدها والجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والآداب لمصطفى الشاذلي ص157، وما بعدها.


(�) وقد عرضت على إحدى المحاكم البريطانية بأن ثلاث صبيان تحت سن الرابعة عشرة اتهموا بارتكاب اللواط اثنان قاما بالفعل والثالث كان يراقب الطريق للتحرس، إلا أن المحكمة حكمت ببراءتهم من هذه الجريمة بحجة عدم مقدرتهم على ارتكاب هذه العملية الجنسية، وبالتالي لا يمكن إدانتهم بهذه التهمة!!! انظر محمد نجم (مرجع سابق) ص270 وأما في الفقه الإسلامي فإن الأمر يختلف مما عليه القوانين الوضعية فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لانزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيراً بليغاً .انظر كشاف القناع ج6ص127.


(3) جرائم العرض في قانون العقوبات. د. عبد الحكيم فودة ص107، وما بعدها، ورضا المجني عليه (مرجع سابق) د. كمال خريسان ص271-273.





 





(�) أخرجه البخاري في صحيحه باب قول تعالى: "فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون" برقم "4207"ج4ص1626، وأخرجه مسلم باب "كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها" عنده برقم "86" ج1 ص90، ط محمد فؤاد عبد الباقي.


(�) هو: "بن صالح بن محمد ولد في قرية بالقليوبية ونشأ بالقاهرة عالم بتنسيق الأحاديث النبوية ووضع الفهارس لها ولآيات القرآن الكريم كان صائم الدهر ،قوي العزيمة انقطع إلى التأليف له كتب كثيرة منها تحقيق صحيح مسلم مع تعليقات وغيرها ت :سنة 1388هـ" 


انظر الأعلام للزركلي ج6ص333.


(�) حاشية صحيح مسلم ج1 ص90-91.


(�) أخرجه أصحاب السنن الترمذي مع عارضة الأحوذي ج6 ص117، باب" من تزوج امرأة أبيه" أبواب الأحكام، والنسائي في سننه ج6 ص418، باب "نكاح ما نكح الآباء" برقم "3331" كتاب النكاح، وأبو داود في سننه باب "الرجل يزني بحريمه" ج12 ص95-96. برقم "4445". وابن ماجة في سننه باب "من تزوج امرأة أبيه من بعده" ج3 ص253. برقم "2607-2608" قال ابن القيم عنه بعد أن نقل كلام  المنذري "وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ، ولا يوجب هذا تركه بوجه" تهذيب السنن ج12 ص95.


(�) أخرجه الترمذي في سننه مع عارضه الأحوذي باب" ما جاء فيمن يقول للآخر يا مخنث" ج6 ص248-249، وابن ماجة في سننه باب "من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة" ج3 ص230، برقم "2564"، والإمام أحمد مع الفتح الرباني ج16 ص102، والحديث في إسناده إسماعيل بن أبي حبيبة وفيه ضعف كما في الخلاصة والتقريب ولكن يعضده حديث البراء وهو "قوله  من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة" قاله أحمد البنا في حاشية الفتح.


(�) انظر في ذلك تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب ج3 ص111-114 القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة،والفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ج9 ص6625، وما بعدها، والإسلام ورأيه في جريمة الزنا لمصطفى كمال رفعت،ص218، وما بعدها والمحرمات من النساء، نبيل بن كمال الدين طاحون ص15، وما بعدها. 


(�) انظر في هاتين المسألتين ما يلي: بدائع الصنائع ج5 ص489-490، وفتح القدير ج5 ص246، والاختيار لتعليل المختار للموصلي ج2 ص338، وحاشية ابن عابدين ج6 ص33، وقد رجح خلاف مذهب إمامه،، ومواهب الجليل للحطاب، ج8 ص389، وحاشية الخرشي ج8 ص280، والكافي لابن عبد البر ج2 ص1074 ، ومغني المحتاج ج5 ص445، والبيان للعمراني ج12 ص362، ومختصر خلافيات البيهقي لابن فرح اللخمي ج4 ص429، ونهاية المحتاج للرملي ج7 ص426،  وروضة الطالبين ج8 ص417، والمغني لابن قدامة، ج12 ص341-343، وكشاف القناع ج6ص103، والمحلى لابن حزم ج11، ص252،  ونيل الأوطار للشوكاني ج7 ص130، وزاد المعاد لابن القيم ج5 ص15-16، والداء والدواء له أيضاً ص270-271، والزنا ورأي الإسلام فيه ص223-224، والجانب التعزيري في جريمة الزنا ص218.


شرح صحيح مسلم للإمام أبي عبدالله الأبي.ج3ص436.


 قانون العقوبات الأُردني. إعداد المحامي رمزي ماضي. ص132





(1) جرائم العرض. د. مجدي محب حافظ ص35-36.


(1) مقاصد الشريعة الإسلامية. للشيخ الطاهر عاشور ص193-194.


(2) الفروق للقرافي ج1 ص256-257.


(1) لسان العرب ج6ص305، وتهذيب اللغة ج10ص55.


(2) الموسوعة الطبية الفقهية (مرجع سابق) ص434.


(3) الفروق للقرافي ج1ص374.


(1) الاختيار للموصلي ج2ص347 ،والأشباه والنظائر للسيوطي ج1ص436-437.


(2) أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي" باب تحريم بيع الخمر" ج11ص5 برقم1579 ومالك في الموطأ "باب جامع تحريم الخمر "برقم(1598) ص 564برواية يحيى بن يحيى بن كثير .








(1)أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأشربة باب " في العنب يعصر للخمر " ج10 ص80-81 برقم (3669 ) وابن ماجة في سننه كتاب الأشربة باب "لعنت الخمر على عشرة أوجه " ج4ص64-65 برقم 3380 ،والإمام أحمد في مسنده بترتيب الفتح الرباني ج16ص116 وإسناده صحيح ، وابن حبان في صحيحه "باب ذكر استحقاق لعن الله جل وعلا من أعان في الخمر لتشرب " من كتاب الأشربة ج12ص178 برقم 5356 وقال محققه إسناده جيد.


(2)هو"محمد بن رشيد بن علي بن رضا من علماء العصر الحديث ، عالم بالحديث والتفسير والأدب والتاريخ وغيرها من الفنون ، من أبرز مشايخه محمد عبده ولازمه فترة طويلة ، له تأليفات كثيرة منها مجلة المنار وتفسير المنار وغيرهما ت: سنة 1354هـ".


انظر الأعلام للزركلي ج6 ص126.




















(1) تفسير المنار أحمد رشيد رضا ج7ص42-43.


(2)هو"عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد القاسم الخرقي ، قرأ على جماعة من شيوخ المذهب منهم ابن بطة ، وأبو الحسين التميمي ،له مصنفات كثيرة لم ينتشر منها إلا مختصره ،لاحتراق غالبها ببغداد في درب سليمان بها ت:334هـ".


انظر مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي ص31-32.


  


(1)أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي باب " حد الخمر " برقم1706 ج11ص305-308والترمذي في سننه باب " ما جاء في حد السكران " عارضة الأحوذي ج6ص221-222 والدارمي في سننه "باب في حد الخمر " برقم2357 ج3 ص1488.


(2)أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي ج11ص310-311 وأبو داو ود في سننه مع عون المعبود ج12 ص117 برقم4468 باب " في الحد في الخمر" وابن ماجة في سننه "حد السكران" برقم 2571 ج3ص234.


(3)الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ج2 ص341.




















(1) قال النووي ـ  رحمه الله ـ وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لابد منه ولو كانت الزيادة حداً لم يتركها النبي ( وأبوبكر ـ رضي الله عنه ـ ولم يتركها علي بعد فعل عمر رضي الله عنهما ولهذا قال علي ـ رضي الله عنه ـ وكل سنة ،معناه الاقتصار على الأربعين وبلوغ الثمانين وهو الظاهر.


(2) انظر في هذه المسألة شرح فتح القدير ج5ص295، وحاشية ابن عابدين ج6ص73 وحاشية الخرشي ج8ص344 ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ج4ص394،و مختصر خلافيات البيهقي لابن فرح اللخمي ج5 ص27، وروضة الطالبين ج8ص486، ومغني المحتاج ج4ص248، والكافي لابن قدامة ج5ص426، والمغني لابن قدامة ج12ص498، والروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ج2ص،340ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ج34ص216-217 .











(1) تهذيب اللغة ج14 ص272.


(2) أخرجه أبو داود في سننه "باب النهي عن المسكر" برقم 3681 ص91والإمام أحمد في مسنده بترتيب الفتح الرباني للبنا ج18 ص131 والبيهقي في سننه من حديث أم سلمه باب"ماأسكر كثيره فقليله حرام "ج8ص296 وقد حسنه ابن حجر في فتح الباري ج10ص47.


(3)المصباح المنير ص88 .


(4)عون المعبود في شرح سنن أبي داو ود ج10ص92 .


(5)الزواجر عن اقتراف الكبائر ج1ص417.




















(1)فقه الأشربة وحدها لعبدالوهاب عبدالسلام طويلة ص340-341، والخمر في ضوء الكتاب والسنة د.محمد الشنقيطي ص250.


(2)انظر الفروق للقرافي ج1 ص374وما بعدها،والزواجر في اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ج1 ص419 وما بعدها














(1) د. محمد الشنقيطي (مرجع سابق) ص250، والموسوعة الطبية (مرجع سابق) ص841.


(1) الموسوعة الطبية الفقهية ص841.


(2) انظر حاشية ابن عابدين ج6ص75-78، والفروق للقرافي ج1ص378  وما بعدها،و مغني المحتاج ج5 ص516، عون المعبود ج10 ص92.


(1) سوف يأتي تخريجه بعد قليل .


(2) منها المخدرات بل جدال ولا شك .


(3)هو"أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري شهاب الدين فقيه باحث مصري مولده في محلة أبي الهيتم وإليه نسبته له تصانيف كثيرة منها تحفة المحتاج لشرح المنهاج والزواجر عن اقتراف الكبائر والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلالة والزندقة وغيرها توفي بمكة سنة 974هـ".


انظر اللأعلام للزركلي ج1ص234   .


(1) قلت هذا وصف دقيق جداً لحال من ابتلي بشرب هذه المخدرات وتهوك فيها، الزواجر ج   1 ص421 .


(2) انظر في هذه المسألة تهذيب الفروق و القواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ محمد المالكي ج 1  ص 376، و الزواجر في اقتراف الكبائر للهيثمي ج 1 ص 407 ومابعدها ومجموع الفتاوى ج 15 ص 204 و ما بعدها .


(1) الخمر وسائر المسكرات و المخدرات والتدخين لــ ( احمد آل أبوطامي ) ود. حجر بن احمد ص 164 .


(2)انظر فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين جمع أشرف عبدالمقصود ج2 ص916. 


(1)أخرجه البخاري في صحيحه باب " قوله تعالى ( لا يسألون الناس إلحافا ) وكم الغنى" برقم" 1407" ج2 ص 537 ومعنى إضاعة المال إنفاقه في المعاصي أو الإسراف فيه فيالمباحات. 


(2) تقدم تخريجه والحكم عليه ص264. 


(1) انظر هذه المؤلفات في كتاب ( تحفة الأخوان في تحريم الدخان ) لعبد القادر الراشد القسنطيني ص 51-54 .


(2)   هو "محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب ولد في دخنة بالرياض سنة 1311هـ،قرأ على المشايخ وولي القضاء والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، درس وصنف وجاهد بلسانه وكتاباته، تتلمذ عليه التلاميذ النجباء والطلاب الفضلاء فضائله كثيرة توفي ظهر يوم الأربعاء من 24/9/1389هـ عن 78سنة رحمه الله تعالى ".


انظر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأثره في النهضة العلمية والأدبية.محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيل.


(3)انظر الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات و المفترات ص 175، والتدخين مادته وحكمه في الإسلام ص 19،  ومجموعة رسائل التدخين لمجموعة من العلماء ص 10.





 











 (1) فتاوى الشيخ الألباني جمع عكاشة الطيبي ص93 ،وكتاب التدخين مفتاح كل شر. علاء عبدالوهاب ص46. 


(2)أخرجه أبو داود في سننه "باب النهي عن المسكر" برقم"3674" ج10ص85، والترمذي كتاب الأشربة"باب ما جاء كل مسكر حرام" مع عارضة الأحوذي ج8ص55، وابن ماجة في سننه باب"كل مسكلر حرام"برقم"3390" ج4ص68، والنسائي كتاب الأشربة باب"إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة" برقم "5601" ج8ص695، والإمام أحمد في مسند ابن عمر برقم"4645" ج8ص269 ت: شعيب الأرناؤوط.


(3)الدلائل الواضحات، ومجموعة رسائل في التدخين نفس الصفحة. 








(1) فقه الأشربة وحدها (مرجع سابق) ص478.


(1) انظر إلى فقه الأشربة وحدها ص 365 وزهرة العريش في تحريم الحشيش ص 89-90


(2)انظر زهرة العريش ص115 وما بعدها .


(1) مجموعة الفتاوى ج 15 ص 10 و ما بعدها .


(2) الزواجر ج 1 ص 419.


(�) معجم المقاييس ص95، والقاموس المحيط للفيروز أبادي ص1245، ومختار الصحاح لأبي بكر الرازي ص31 ، ومفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص96-97.


(2) كشف الأسرار للبخاري ج4ص393. 


(�) هو "العلامة الأصولي الفقيه مصطفى بن أحمد محمد بن السيد الزرقاء  ولد سنة 1322ه. من أبو ين صالحين أبرز شيوخه أحمد الزرقاء والده، الشيخ محمد الطباخ ، والشيخ أحمد المكتبي الشافعي،له إسهامات كثيرة في مجال البحوث في المسائل الفقهية المعاصرة، وله مؤلفات متنوعة مستقلة أبرزها المدخل العام للفقه. ت: 1420هـ".


انظر علماء مفكرون عرفتهم. لمحمد مجذوب ج2 ص343، وفتاوى مصطفى الزرقاء .جمع محمد مكي. ص21


(�) المدخل الفقهي الإسلامي للزرقاج2 ص737.


(1) انظر فيما تقدم أُصول السرخسي ج2ص332و333و340،وكشف الأسرار في شرح المنار للنسفي ج2ص460،وتيسير التحرير لأمير بادشاه ج2ص، وشرح التلويح على التوضيح ج2ص161.


(�) انظر الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي د. محمد يوسف موسى صـ302-303.


(�) الطريق المحظور مثل تناوله للمسكر مع علمه بأنه مسكر، والطريق غير المحظور تناوله لدواء لا يَعرف ماهيّته فغيّب عقله، أو كالذي شرب شراباً فأسكره. المُفصل في أحكام المرأة ج7 ص368.


(�) انظر شرح فتح القدير ج3 ص470 ، وبدائع الصنائع ج3 ص158 ، وروضة الطالبين ج7 ص59، ومغني المحتاج ج3 ص369، نهاية المحتاج ج6 ص424، وحاشية الخرشي ج4 ص455 والكافي لابن عبد البر ج2 صـ571، والمغني لابن قدامة ج10 ص346 ، وكشاف القناع ج4  ص251-252.


(�) انظر الاختيار للموصلي ج3 ص124 ط الحلبي ،ومغني المحتاج ج3 ص369، والجامع لأحكام القرآن ج5 ص133، وشرح الزركشي ج5 ص383 ومجموع الفتاوى ج33 ص102، وابن القيم في أعلام الموقعين ج4 ص39.


(�) أخرجه البيهقي في سننه باب" لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ ولا طلاق المعتوه حتى يَفيق " من حديث علي بن أبي طالب. رضي الله عنه. موقوفًا ج7 ص359 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب "طلاق السكران" من قول عثمان رضي الله عنه. "لا يجوز طلاق السكران والمعتوه" برقم "12308" ج7 ص84، وأخرجه البخاري في صحيحه من حديث علي موقوفاً عليه معلقاً بصيغة الجزم "باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره " فتح الباري ج9 ص300.


(�) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع  للشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله- ج1 ص72.


(�) زاد المعاد ج5 ص211، ونيل الأوطار للشوكاني ج6 ص266.


(�)مجموع الفتاوى ج33 ص105.


(�) أخرجه البيهقي في سننه باب "ما جاء في عدد حد الخمر" ج8 ص320 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب "حد الخمر" برقم "13542" ج7 ص378.


(�) انظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (مرجع سابق) ج2 ص157. 


(�) بدائع الصانع للكاساني ج3 ص59 ، والبيان للعمراني ج10 ص69.


(�)الكافي لابن عبد البر ج2 ص571 ،فقد قال رحمه الله " وطلاق السكران وعتاقه لازمٌ له عند مالك وأكثر أهل المدينة "ا.هـ ، والأموال ونظرية العقد د. محمد موسى ص304. 


(�) زاد المعاد ج5 ص209 ومجموع الفتاوى ج33 ص106 .


(�) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب "شهود الملائكة بدراً " رقم "3781 " ج4 ص1470 والحديث أطول من هذا السياق المذكور.


(�) زاد المعاد ج5 ص210.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه باب " فضل من استبرأ لدينه " برقم " 52" ج1 ص28 وأخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي باب " أخذ الحلال وترك الشبهات" برقم "1599"ج11 ص37 كتاب المساقاة.


(�) مجموع الفتاوى ج33 صـ107.


(�) مجموع الفتاوى ج 33 ص108


(�) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن ، ولد بشوكان ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها كان له في اليوم والليلة أحد عشر درساً بين مُعلم ومتَعلم ، أفتى صغيرًا، له تآليف كثيرة ومتنوعة منها فتح القدير وغيرها ت:1250هـ" انظر الأعلام للزركلي ج6 ص298 ، والبدر الطالع ج2 ص214- 225.


(�) نيل الأوطار ج6 صـ267.


(3) وقد نفل الإجماع على ذلك ، تظر النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود د. عبدالله الركبان  ج2ص80.


(1) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية د. علي الندوي ج3ص159.





 (1) نفس المرجع السابق ج3ص161.


(�) المسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون . للمستشار عزت حسنين ص163.


(�) القسم الخاص في التشريع الجنائي الإسلامي . د. محمد فرحات ص113.


(�) جاء في حديث يروي موقوفاً على ابن عباس ومرفوعاً "يأتي على الناس زمان يُستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها والسحت بالهدية والقتل بالرهبة ، والزنا بالنكاح ، والربا بالبيع " أخرجه الخطابي في غريب الحديث ج1 ص218، قال محقق الموافقات للشاطبي بإسناد معضل فهو ضعيف ج3 صـ113– 114، وجاء في حديث آخر "ليشربن ناسٌ من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يُعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ، يَخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير " من حديث أبي مالك الأشعري ، أخرجه ابن ماجه في سننه باب " العقوبات" من كتاب الفتن برقم ""4020 ج4ص368، وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة باب " في الداذي " الباذق" مع العون برقم "3683" ج10 ص109،  وأخرجه ابن حبان في صحيحه باب " ذكر الخبر المُدحِض قول من نفى كون المسخ من هذه الأمة " برقم  "6758" ج15 صـ160، وقال عنه محققه إسناده ضعيف، وكذلك ضعفه محقق الموافقات، وانظر إلى فقه النوازل(مرجع سابق)ج1ص157-158، فإنه مهم. 


 


(�) انظر جريمة شرب الخمر في الشريعة الإسلامية والقانون. د. عبد الحميد الشواربي ص39.


(�) المسكرات والمخدرات ( مرجع سابق) صــ166-167.


(�) شرح قانون العقوبات (القسم العام) د. محمود حسني صـ527.


(�) الوسيط في قانون العقوبات. أحمد فتحي سرور.صـ503-504.


(�)الأسباب المسقطة للمسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون. جُمعة فرج بشير ص175.


(�)القسم العام(محمود حسني) صـ529.


(�) كمال الخريسان (مرجع سابق)ص98.


(�) انظر الوسيط (مرجع سابق) صـ505-508 ، والمسكرات والمخدرات (مرجع سابق) ص172 وما بعدها ، والقسم العام محمود حسني ( مرجع سابق) صـ531 وما بعدها.


(�) انظر عبد الحميد الشوارلي ، في كتابه جريمة شرب الخمر في الشريعة والقانون ص68.


(1)انظر لسان العرب ج9ص184 ومعجم مقاييس اللغة ج1ص614.


(2)المصباح المنير للفيومي ص211.


(3) الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير د.ناصر الخليفي ص 76.


(4) فتح القدير ج5 ص 329 وبدائع الصنائع ج5ص534.


(1)حاشية ابن عابدين ج6ص103-104.


(2) الذخيرة للقرافي ج12ص118.


(3)انظر مغني المحتاج ج4 ص251 ونهاية المحتاج ج8ص18.


(4) كشاف القناع ج6ص127،والإقناع للحجاوي ج4ص243.


(5) المغني لابن قدامة ج12 ص523 وأعلام الموقعين لابن القيم ج2ص103.


(6)الموسوعة الفقهية الكويتية ج12ص254.


 (1) انظر حاشية ابن عابدين ج6ص103ومغني المحتاج للشربيني ج4ص215 ونهاية المحتاج ج8ص18 والنظرية العامة لإثبات  موجبات الحدود للشيخ عبد الله الركبان ج1ص18-19الموسوعة الفقهية الكويتية ج12ص255 .


 (1) انظر أحكام القرآن للقرطبي ج5ص112 وتفسير التحرير والتنوير للطاهر عاشور ج5ص44.


(2)أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي باب" قدر أسواط التعزير " برقم "1708"ج1ص314 والترمذي في سننه باب" ما جاء في التعزير" عارضة الأحوذي ج6ص249-250.


قال ابن فرحون-رحمه الله-"وهذا الحديث دليلٌ على التعزير بالفعل".تبصرة الحكام لابن فرحون ج2ص217.





(3)الرواية الأولى أخرجها الترمذي في سننه باب " ما جاء متى يؤمر الصبي  بالصلاة " برقم 407 ت: أحمد شاكر ج2ص159 وقال الترمذي حديث حسن صحيح ، والبيهقي في سننه باب " الصبي يبلغ في صلاته فيتمها أو يصليها في أول الوقت ثم يبلغ فلا يلزمه إعادتها لأنه فعل ما كان مأموراً بفعله مضروباً على تركه " ج2ص14 وقال ابن التركماني في الجوهر النقي وسئل عن أحاديث عبد الملك هذا عن أبيه عن جده قال : ضعاف وهذا من أحاديثه ، وفي الضعفاء لابن الجوزي أنّ ابن معين ضعف عبد الملك " نفس الجزء والصفحة" ولذلك قال أحمد شاكر على تصحيح الترمذي ذاك وفيه نظر وأما الرواية الثانية فقد أخرجها الإمام أحمد في مسنده، الفتح الرباني باب " أمر الصبيان بالصلاة وما جاء فيمن رفع عنهم القلم" ج2ص237 أخرجه أبو داود في سننه باب " متى يؤمر الغلام بالصلاة " مع العون من حديث سبرة وعبد الله بن عمرو بن العاص برقم 490ج2 ص114 وسكت عنه هو والمنذري.


(1) أعلام الموقعين ج2ص103.





(1)انظر بدائع الصنائع ج5ص534 ، وتبصرة الحكام لابن فرحون ج2ص217وما بعدها، والطرق الحكمية لابن القيم ص277 ، والموسوعة الكويتية ج12ص257-258.


(1) انظر شخصية العقوبات في الشريعة الإسلامية د.هلا العريس ص69-270.


(2) قد استدرك الشيخ الزرقاء ـ رحمه الله ـ على هذه الجملة فقال" الواقع إن هذه الشريعة السمحة التي طبقت آفاق الأرض بنظامها القانوني الرائع قد استغنت عن التطور بأنها جاءت بمبادئ قانونية ذات قيم ثابتة خالدة في نصوص عامة مرنة والذي يحتاج إلى التطور ليس الشريعة ذاتها بل هو ..الخ". المدخل الفقهي العام للزرقاء ج2ص637.


(1) قلت وهذا فيه نظر واضح وانظر رداً على ذلك وعلى هذه الشبهة. كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية د. عابد السفياني ص436-447.


(1) انظر شخصية عقوبات التعزير في الشريعة الإسلامية د.هلا العريس ص271-290، والسجن وموجباته في الشريعة الإسلامية د.محمد الجريوي ج1ص524-556.


(1) انظر الفروق للقرافي ج1 ص256، والأحكام السلطانية للماوردي ص400، والجريمة لأبي زهرة ص108، والموسوعة الكويتية ج12ص260، والتعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي د.عبدالله الحديثي ص420.


(2)هو" أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو العباس القرافي ، وهومصري المولد والمنشأ والوفاة من علماء المالكي البارزين ، له مؤلفات كثيرة في فنون عديدة ، تدل على سعة علمه ، وكثرة تبحره، منها الفروق ، والذخيرة ، وشرح تنقيح الفصول وغيرها ت: سنة 684هـ ".


الأعلام للزركلي ج1 ص94.


(3) الفروق للقرافي ج1ص256.


(1) فتح القدير لابن الهمام ج5 ص331.


(2) حاشية الخرشي ج8 ص347. 


(3) تبصرة الحكام لابن فرحون ج2ص224. 


(4) مغني المحتاج ج4 ص255، وروضة الطالبين ج8 ص489. 


(1) الشرح الكبير ج26ص463، والكافي لابن قدامة ج5ص441.  


(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بترتيب الفتح الرباني ج16ص63،وأخرجه البيهقي في سننه ج8ص334، وقال عنه الساعاتي وقد ضعقه الجمهور ج16ص64. 


(3) أخرجه البخاري في صحيحه ج12 ص151 مع الفتح برقم "3801".


(4) انظر روضة الطالبين ج8ص489، ومغني المحتاج ج4ص255،كشاف القناع ج6ص130،والتعزيرات البدنية د. الحديثي ص435. 


(1) لسان العرب ج5ص126، والمصباح المنير للفيومي ص114-115،وتهذيب اللغة ج15ص272-273، وتحرير التنبيه ص176، المطلع على المقنع للبعلي ص239.


(1)هو"محمد بن محمد بن عبدالكريم أبو السعادات مجد الدين الموصلي الجزري كانت الأمراء تحترمه وكان عندهم بمنزلة الوزير الصالح إلا أنه كان منقطعا إلى العلم، صنف كتبا كثيرة جليلة ونفيسة منها جامع الأصول في أحاديث الرسول، والنهاية في غريب الحديث كانت وفاته بالموصل في الخميس من ذي الحجة سنة "606"ه". 


انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج6ص198 وإنباه الرواة لابن القفطي ج3ص257 .


(2)النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج2ص192 ولعل اقتصار ابن الأثير وغيره على ربا القروض بقوله "من غير عقد تبايع" يعود إلى أنه هو الربا المتبادر للذهن لجلائه ووضوحه واتفاق الناس عليه .


(3) حاشية ابن عابدين ج7ص398-399.


(4) مغني المحتاج ج2ص30.


(5)ولعل اقتصارهم على ربا البيوع يعود إلى أنهم أرادوا معالجة ربا البيوع فحسب.


(6) الشرح الكبير ج12ص5.


 (1) كشاف القناع ج3ص283.


 (2) انظر في ذلك المراجع المتقدمة وأحكام القرآن لابن العربي ج1ص241-242، وحجه الله البالغة للدهلوي ج2ص194، وأعلام الموقعين ج2ص132-136 242، والتدابير الواقية من الربا ص24 وما بعدها ،والموسوعة الفقهية الكويتية ج22ص57-58، ودليل المصطلحات الوقفية ص150.


 (3)التدابير الواقية ص28 ،وفقه العقود المالية ص99 د.عبد الحق حميش د.الحسين شواط.


(1)أخرجه البخاري في صحيحه باب " بيع الدينار بالدينار نساء " من كتاب البيوع برقم "2069"ج2ص762، وأخرجه مسلم في صحيحه باب" بيع الطعام مثلاً بمثل" بشرح النووي برقم 1596 ج11ص34. 


(2)أعلام الموقعين ج2ص133.


(1) تفسير ابن كثير ( بتصرف) ج1ص716.


(2)الكشاف للزمخشري ج1 ص401.


(3)أخرجه مسلم في صحيحه باب" لعن آكل الربا وموكله" من كتاب البيوع بشرح النووي برقم 1597 ج11 ص 36 وأخرجه الترمذي باب " ما جاء في آكل الربا " عارضة الأحوذي ج6ص207 وأبو داو د في سننه كتاب البيوع باب" في آكل الربا وموكله "عون المعبود ج9ص130 برقم 3331 وابن ماجة في سننه كتاب التجارات باب" التغليظ في الربا "برقم 2277 ج3ص 73.


(1)أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب التجارب باب" التغليظ في الربا" برقم 2274 ج3 ص 73 انفرد به ابن ماجة دون سائر الكتب الستة وفيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن، قال ابن معين عنه ليس بقوي كان  أمياً وقال أحمد : كان بصيراً بالمغازي، وقال النسائي والدارقطني :ضعيف وقال البخاري : منكر الحديث وقال علي بن المديني : كان  يحي بن سعيد يستضعفه جداً ويضحك إذا ذكره، وقال صالح بن محمد: لا يسوى حديثه شيئاً وقد ضعفه أكثر الأئمة واتفقوا على ضعفه ولا يصل إلى درجة الوضع وقال عنه ابن حجر التقريب ج2ص241 ضعيف واختلط .ت :170هـ. ا نظر ميزان الاعتدال للذهبي ج7ص12 والكامل لابن عدي ج8ص311 وتهذيب التهذيب ج4ص214.


(2) أخرجه ابن ماجة في سننه في نفس الكتاب والباب والجزء برقم 2273 وفي إسناده على بن زيد جدعان ، قال عنه أحمد ضعيف، وعن يحي ليس بذلك القوي وقال العجلي : كان يتشيع  وليس بالقوي وقال البخاري وأبو حاتم لايحتج به، وقال شعبة حدثناابن جدعان وكان رفاعاً، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه، وقال الفسوي اختلط في كبره، وكان ابن عيينة يضعفه، ولذلك قال فيه ابن حجر ضعيف.ت: 131هـ التقريب ج1ص694 .وانظر ميزان الاعتدال ج5ص156 والكامل لابن عدي ج6ص333 فالحديث إسناده فيه ضعف .


(1)الشرح الكبير ج12ص5.


(2)مجموع الفتاوى ج29ص418. 


(1) انظر الربا والمعاملات المصرفية للشيخ د.عمر المترك  ص26-27 وقد عزا للشيخ محمد أبي زهرة ـ رحمه الله ـ أُموراً أربعة كانت وراء تحول الكنيسة النصرانية من نطاق التحريم إلى نطاق الإباحة بشروط فهي مهمة .


(2)هذه من تسمية الشيء بغير اسمه الشرعي والحقيقي، وقد ذكرنا السبب في عدول القوانين عن المواضعات الشرعية والاصطلاحات الفقهية انظر ص239 . 


(3) الموسوعة القانونية العراقية ج1ص137.


(1) مصادر الحق د.عبد الرازق السنهوري ج3ص173-174 وقد وقع في أغلوطات و تناقضات ـ عفا الله عنه ـ فليس هذا مجاله للتكلم عنها والتزيد فيها وإنما هي لأهلها من الفقهاء المتبحرين والعلماء الربانيين الشرعيين .


(2) في ظلال القرآن لسيد قطب ج1 ص 320-321.


(1) نفس المرجع السابق والصفحة. 


(2)لماذا حرم الله الربا عبد السميع المصري ص 17.


(3) لماذا حرم الله الربا ( مرجع سابق ) ص 19-20.


(4)الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة أ.د على السالوس ج1ص120-123 .


(1) التدابير الواقية من الربا ( مرجع سابق ) ص 85-87.


(2) انظر مدى ارتفاع معدلات البطالة في الولايات الأمريكية ومدى أيضاً فقدان الوظائف فيها بنسب رقمية واقتصادية ،كتاب السقوط من الداخل د.محمد البشر ص 136-138.


(3) حجة الله البالغة ( مرجع سابق ) ج2ص193-194 .


(4)التدابير الواقية نفس الصفحة السابقة. 


(5) هو"ولي الله أحمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين الشهيد بن معظم يرجع نسبه إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كان ميّالاً إلى العلم شديد الذكاء وكان تقياً ورعاً زاهداً جاهراً بالحق لا يخاف في الله لومة لائم وكان متقناً للمذهب الحنفي والشافعي له تآليف كثيرة بلغت نحو الخمسين كتاباً منها حجة الله البالغة والمسوى شرح الموطأ وغيرهما كثير ت: سنة 1176هـ".


معجم المؤلفين ج1ص 272 ومقدمة كتاب المسوى شرح الموطأ تحقيق جماعة من العلماء ط دار الكتب العلمية.


(1)حجة الله ( مرجع سابق ) ج2 ص 193-194.





 





(1)أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة باب"نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور" مع النووي برقم"1718"ح12ص24.  


(2)  أضواء البيان ج1ص215.


(1) هو"العلامة،شيخ المالكية، قاضي الجماعة بقرطبة،أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، كان فقيهاً عالماً، حافظاً للفقه، من أهل الرياسة في العلم، والبراعة والفهم مع الدين والفضل له تصانيف حسنة منها البيان، والمقدمات، وغيرهما ت: سنة 520هـ"


انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ج19ص501-502،وشجرة النور الزكية ج1ص129.     


(2)أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد مرسلاً برقم"1322" ص407. باب "بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً" 


(3) المقدمات والممهدات ج2ص9. 


(4)هو"محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي أبو عبدالله القرطبي ،من كبار المفسرين،صالح متعبد، رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب "في شمالي أسيوط" له تآليف نافعة ومفيدة منها، جامع أحكام القرآن، والتذكرة في أحوال الموتى،ت:سنة 671هـ"


النظر الأعلام للزركلي ج5ص322، وشجرة النور الزكية ج1ص197.   


 (5) أحكام القرآن للقرطبي ج3ص183.


(1)هو"عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي، فقيهاً محدثاً واعظاً، عارفاً بالعلل، ماهراً في التأليف، له مصنفات مفيدة، وممتعة،ومتنوعة منها شرح صحيح البخاري، ولطائف المعارف، وجامع العلوم والحكم، وغيرها كثير ت:سنة 795هـ"


انظر الأعلام للزركلي ج3ص295، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ج2ص474.   


(2) جامع العلوم والحكم ج1ص183.


(3) تقدم تخريج الحديث في ص314.


(1) حامع العلوم والحكم لابن رجب ج1ص181.


(2) أعلام الموقعين لابن القيم ج2ص132. 


(3) أخرجه مسلمٌ في صحيحه باب" فضل انظار المعسر" مع شرح النووي برقم"1560" ج10ص324.


(1)التفسير الكبير للفخر الرازي ج7ص87، ومبدأ الرضا في العقود.لقرة داغي ج2ص754.


(2) الجامع لأحكام القرآن ج3ص235.


(3) مجموع الفتاوى ج29ص438، والتدابير الواقية من الربا(مرجع سابق) ص262.


(1)  نظرية الأجل في الالتزام د.عبدالناصر توفيق العطارص208.


(2 ) نظرية الضرورة (مرجع سابق)ص462.


(1)قانون العقوبات المصري (مرجع سابق)  ص150.


(2)جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني د. محمود حسني ص317. 


(3)المجني عليه ودوره في الظاهرة الإجرامية د.محمد عقيدة ص161. 


(1) الموسوعة الجنائية جندي عبدالملك. ج3ص762.


(2) المجني عليه ودوره في الظاهرة الإجرامية ص161.


(1)نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 ، وتاريخ 22/2/1386هـ . الموسوعة الحديثة للأنظمة السعودية. للشايقي ج3/ب  ص574. 


(1) مجموع الفتاوى. ج28 ص544. 


(2) الموسوعة الحديثة للأنظمة السعودية. للشايقي ج1/أ ص4. 


(�) كلمة الشيك كلمة ليست بعربية، وإنما أساسها مشتق من الفعل الإنكليزي"tocheck" بمعنى يُراجع لأن المصرف لم يكن ليدفع قيمته إلاّ بعد مراجعة حساب الزبون للاطمئنان على وجود رصيد دائن له. انظر الأوراق التجارية في النظام السعودي. د. إلياس الحداد ص404.


(�) القانون التجاري د. مصطفى كمال طه صـ201، والوسيط في شرح القانون التجاري (الأوراق التجارية). د. عبد القادر عطير صـ462.


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج2 ص400، ومختار الصحاح لأبي بكر الرازي ص244 .


(�) معجم مصطلحات الشريعة والقانون. د. عبد الواحد كرم ص212. 


(�) انظر جرائم السرقات وخيانة الأمانة، أحمد أبو الروس ص759.


(�) معجم المصطلحات القانونية (مرجع سابق) صــ814،837، 1537.


(�) صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم / 37 بتاريخ 10/11/1383هـ، وقد صدر مرسوم ملكي آخر نص على تعديل بعض مواد المرسوم السابق، برقم م/45/بتاريخ 12/9/1409هـ. 


(�) نظام الأوراق التجاري ج2/ب ص370 من الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية، إعداد المحامي والمستشار سليمان الشايقي.


(�)الأوراق التجارية في النظام السعودي  د. زينب سلامه ص294، والقانون التجاري.مصطفى كمال طه ص212.


(�) الأوراق التجارية. إلياس الحداد "مرجع سابق" ص435.


(�) الموسوعة للأنظمة السعودية (مرجع سابق) ج2/ ب ص369 مادة رقم "9" من الأوراق التجارية.


(�) انظر القانون التجاري مصطفى كمال ص237-239، وأصول القانون التجاري لنفس المؤلف السابق ص266، وانظر المادة رقم "111" من نظام الأوراق التجاري السعودي ج2/ ب/ص376 .


(�) انظر الأوراق التجارية (مرجع سابق) إلياس الحداد ص404-405، وأصول القانون التجاري (مرجع سابق)، ص218-219.


(�) انظر أصول القانون التجاري د. مصطفى كمال طه ص233، وشرح القانون التجاري (الأوراق التجارية) د. فوزي سامي ج2 ص318، وانظر المادة "94" من الأوراق التجارية حيث نصت بأنه لا يجوز" إصدار الشيك ما لم يكن الساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمين " الموسوعة الحديثة (مرجع سابق) ج2/ ب ص370.


(�) الموسوعة الحديثة ( مرجع سابق ) ج2 ص379.


(�) إلياس الحداد ( مرجع سابق ) صـ437-438.


(�) الموسوعة التجارية الحديثة في أحكام محكمة النقض للمستشار عبد المنعم دسوقي ج1 ص327، وإلياس حداد ( مرجع سابق ) صـ439-440.


(�) انظر المذكرة التفسيرية لنظام الأوراق التجارية الباب الثاني عشر ج2/ ب ص428-429 من الموسوعة الحديثة للأنظمة. 


(�) المذكرة التفسيرية صـ428.


(�) إلياس حداد (مرجع سابق) ص440.


(�) الأوراق التجارية في النظام السعودي.د. زينب سلامة ص309.


(�) رضا المجني عليه وتأثيره في المسؤولية والأصول الجزائية. للقاضي خليل زين ص279


(�) انظر المذكرة التفسيرية ج2/ب ص429، وزينب سلامة (مرجع سابق) ص308.


(�) الموسوعة الحديثة (مرجع سابق) ج2/ب ص381.


(�) انظر أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي.د. ستر الجعيد ص364، ودراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة د. محمد أبوه الشنقيطي ج1 ص360.


(�) دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية. إعداد بيت التمويل الكويتي ص115.


(�) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ في موسوعة أطراف الحديث. ولكنه جاء في الصحيحين باستعمال لفظه " توى" بنفس المعنى الذي ذكره المؤلف. فقد أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد باب " فضل النفقة في سبيل الله " برقم "2686" ج3 ص1045، وأخرجه مسلم في صحيحه باب "من جمع الصدقة وأعمال البر" مع شرح النووي برقم "1027" ج7 ص ولفظه "من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة ،كل خزنة باب : أي فلْ هلمّ قال أبو بكر يا رسول الله، ذاك الذي لا تَوى عليه، فقال صلى الله عليه وسلم " إنِّي لأرجوا أن تكون منهم".


(�) أنيس الفقهاء للشيخ قاسم القونوي.ت. أحمد الكبيسي. ص225.


(�) الموسوعة الفقهية الكويتية ج18 ص240.


(�) بدائع الصنائع ج7 ص423 ط عباس الباز.


(�) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج3 ص172، والمغني لابن قدامه ج7ص61.


(�) نهاية المحتاج للرملي ج4 ص426.


(�) المغني لابن قدامه ج7 ص60.


(�) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج3  ص326.


(�) أخرجه البيهقي في سننه باب " من قال يرجع على المُحيل لا توى على مال مسلم" ج6 ص71، وقد أعلّه ولم يصححه.


(�) بدائع الضائع ج7 ص423 عباس الباز، وتبيين الحقائق ج3 ص172، وشرح فتح القدير ج7ص245، د. مصطفى الباز.


(�) أخرجه البيهقي في سننه باب" من أُحيل على مليء فليبتع ولا يَرجع على المُحيل" ج6 ص70 ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باب " مطل الغني" ج4 ص235، وأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط برقم "8582" ج8 ص262، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب " في مطل الغني ودفعه" برقم "2445" ج7 ص79.


وجاء بلفظ مقارب " إذا أُتبع أحدكم على ملئ فليبتع " أخرجها البخاري ج2 ص799 ومسلم بشرح النووي ج3 ص325.


(�) نهاية المحتاج ج4 ص428.


(�) المغني لابن قدامه ج7 ص61.


(�) المنتقى شرح الموطأ للباجي ج5 ص68.


(�) شرح الزركشي على مختصر الحزقي ج4 ص110.


(�) حاشية الخرشي على مختصر خليل ج6 ص17 ط دار صادر، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج3 صـ326.


(�) شرح الزركشي ج4 ص111.
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